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مـن داخـل المجمـع ، تعني المجلة ببحوث الفقـه الإسـلامي ومـا يتعلـق بـه - ١                   
 .وخارجه

ر في ـأو قدم للنشـ، رهـأو سبق نش، يكون البحث مستلاً من رسالة علمية ألاَّ  -  ٢                  
جهة أخر. 

 .أن يكون البحث متسماً بالعمق والأصالة والجدة -  ٣
 .البحث موثقاً  أن يكون -  ٤
 .أن يلتزم الباحث بقواعد ومواصفات منهج البحث العلمي -  ٥

 وأن ، أن يكون العزو إلى صفحات المصادر والمراجع في الحاشـية لا في اللـب -  ٦                  
 .ترقم حواشي كل صفحة على حدة

حث حسب الحروف الهجائية مع بيان المراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل ب -  ٧                 
 .بيان مكان وزمان طباعتها وجهة نشرها

أن يقدم البحث مخرجاً في صورته النهائية منسوخاً على أحد أنظمـة الحاسـب  -  ٨                 
. وإرفـاق نسـخة مطبوعـة منـه، مع إرفاق قرص مطبوع عليه البحث، الآلي

 .بريد الإلكترونيويمكن الاستعاضة عن هذا بالإرسال عن طريق ال
في  هرـإلاًّ إذا أمكن تقسـيمه علميـاً لنشـ، ألاَّ يزيد البحث عن خمسين صفحة -  ٩                  

 .عددين
، أن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه لا يتجاوز صـفحة واحـدة باللغـة العربيـة -١٠                 

 .ويفضل ترجمته إلى الإنجليزية
مين ممن تختارهم هيئة التحرير يتم عرض الأبحاث على -١١  .محكَّ
 .تقديم تعريف علمي بالباحث لا يتجاوز خمسة أسطر في صفحة مستقلة -١٢
 .يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة بإجازة بحوثهم للنشر -١٣

ودون ، يعتذر للباحثين الذين لم يوافق على نشر بحوثهم دون إبداء الأسباب -١٤                  
 .عادة البحثالالتزام بإ

 .لا يحق للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد إرساله للتحكيم -١٥
 .يعطى الباحث عشر نسخ من العدد الذي نشر فيه بحثه -١٦

 
 :ISSN ١٣١٩-٩٧٨١: ردمد -هـ ١٨/٦/١٤٢١تاريخ  ٢٧٣٩/٢١: رقم الإيداع
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 معالي الأستاذ الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي
 ١٣ ..............................................................................الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 

■==Ô›Ÿ‘ÛáÎàÍà¢=ç=ÔŸ.^W=
 ن زابن المرزوقي البقميصالح بالدكتور  الأستاذ فضيلة

 ١٩  .....................................................................الإسلامي  للمجمع الفقهيالأمين العام 

■=Ô›’-^=qÈwgÿ^W=
 البيع والتأجير بالسعر المتغير -١

 ٢٥  .................................................... الصادق بن عبد الرحمن الغرياني فضيلة الدكتور 
 العوض المتغير في البيع والإجارة -٢

 ٦٩ ............................................... ة الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى لفضي
ات العصر -٣ ف في استعمال حق الحضانة ومستجدّ  التعسّ

امسعادة ال  ١٣٣ .....................................................  دكتورة إيمان بن محمد علي عادل عزّ
 مجالات القضاء على الغائب في الفقه الإسلامي -٤

 وتطبيقاته وفقاً للقانون الفلسطيني في محاكم قطاع غزة
 ٢١٧   .....دكتور سامي محمد نمر أبو عرجةوال -دكتور نعيم سمارة المصري إعداد ال

 تنفيذ الإعدام بحق سبـعة وأربعين من الفئـة الضـــالة المدانين  أنــبيان المجمع بش -٥
 ٢٧٣  .......................................................................................................في قضايا إرهابية       

 ٢٧٧...........................................................بيان المجمع بشأن أحداث الفلوجة بالعراق -٦
 
=
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وعلى آلـه وصـحبه ،وصلى االله وسلم عـلى نبينـا محمـد،الحمد الله رب العالمين
 :وبعد،ينعأجم

هـذا العـدد مـن مجلـة المجمـع فعسى أن يجد القارئ المتخصص في محتويات 
وقد يجني القارئ فائـدة مـن مجـرد يضيف جديداً إلى رصيده من العلم،ما ي،الفقه

وقد يعثر عليها مـن غوصـه ين والمحتويات العامة للموضوعات،التأمل في العناو
كتطبيق و في المطالـب والغايـات،لات أفي لجة البحث سواء في المبادئ والاسـتدلا

واعد الفقه أو الأصـول أو غيرهمـا،أو إعـمال دليـل نقـلي أو عقـلي،أو قاعدة من ق
ــبهة، ــام أو ش ــع إيه ــل،أو دف ــه أو تعلي ــب ونحتوجي ــي المواه ــا ينم ــك مم و ذل

روب من التطبيقات التـي تظهـر ـويرشد المتعلم إلى طرائق التحصيل بضالفقهية،
 .في البحوث والدراسات

من الأمـور التـي عية المرتبطة بالقضايا المعاصرة،بحوث والدراسات الشروال
لما تتضمنه مـن أحكـام في الأولويات من سلم اهتماماتهم،ينبغي أن يضعها العلماء 

الحيـاة الإسـلامية تضـبط تطبيقية مشتملة على حلـول وبدائل،شرعية وتوصيات 
 .في خضم المتغيرات المتسارعة المتشابكةبالشرع الحنيف،

معالجة النـوازل  المتخصصون،فييتوصل إليها الباحثون وليست النتائج التي 
يتطلـب رع في أمـر مـن الأمور،ـعن حكـم الشـ فإن البحثالجديدة،بالأمر الهين،

 .معرفة ملابساته ومتعلقاته

الإفتـاء ومؤسسـات البحـوث وكثير مـن القضـايا المعروضـة عـلى هيئـات 
من جـراء اشـتباك الحيـاة وتـرابط ثرة فيهـا،بهـا مـن العنـاصر المـؤ ترتبطالفقهية،
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ما يجعلها في غاية الصعوبة والتعقيد في تكييفهـا وتهيئتهـا لإنـزال الحكـم جوانبها،
 .المناسب عليها

حـث وفي الوقت ذاته يتجشم الباحث مشقة كبيرة في التنقـل بـين مصـادر الب
ريـق دة الباحثين وعمدتهم في الجمع والتفوهي عُ ومراجعه والغوص في محتوياتها،

ه وتمرس بهوالتشبيه والتنظير والتخريج،  .وذلك جهد شاق ووعر يعرفه من خبرَ

وتظهر الصعوبة من جهة أخر، في كون الباحث يعالج قضـايا مـن الواقـع 
المعاصر، بالاعتماد على فقه مضى عـلى تدوينـه عـدة قـرون، وفي هـذا مـا فيـه مـن 

امل مع تلك المدونات، فليس من السهل حل عبارة العديد منهـا، الصعوبة في التع
  ولا من السهل على أي باحث كشف مصطلحاتها ولغاتهـا، وقـد يشـق الوصـول 

 .إلى محل الغرض من المسألة التي يريد الباحث استطلاعها

وقد كان الفقه الإسلامي في العصور الزاهرة مرتبطـاً ارتباطـاً مبـاشراً بحيـاة 
 .ضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالناس وأو

نسأل االله الكريم أن يهيئ للأمة المسلمة من أمرهـا رشـداً، ويفـتح لهـا فتحـاً 
 .مبيناً، تسعد فيه بالعودة إلى تحكيم الشريعة في مختلف مجالات الحياة

وأشكر لفضـيلة الأخ الـدكتور صـالح بـن زابـن المرزوقـي، الأمـين العـام 
ه هو ومـن معـه مـن للمجمع الفقهي، ج ه المتميزة في الاعتناء بالمجلة، وحرصَ هودَ

أعضاء هيئة التحرير، والمتعاونين معهم في أمانة المجمع، على تطويرها في الجوانب 
 .الفنية

 .والحمد الله رب العالمين
ØŸ¯\;ÈŸ˜à¸\;%]¬’\;Ï�d\Ö’;‹]¬’\ 
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 :، وبعدالحمد االله ، والصلاة والسلام على رسول االله        
  قال،ويؤكد عـلى أنهـم أمـة واحـدة،لإسلام إلى الوحدة بـين المسـلمينيدعو ا       

ونِ﴾﴿:تعالى بُـدُ اعْ ـمْ فَ بُّكُ ـا رَ أَنَ ةً وَ ـدَ احِ ـةً وَ مْ أُمَّ تُكُ هِ أُمَّ ذِ    عـن  ينهـىو،الأنبيـاءإِنَّ هَ
ـوا﴾﴿:جل من قائلقال ،فالتفرق قُ رَّ فَ لاَ تَ ـا وَ ِيعً بْلِ االلهَِّ جمَ وا بِحَ مُ تَصِ اعْ  آل عمـرانوَ

وكيف أنـاروا ن،هر للمسلمين يوم أن كـانوا متحـديالتاريخ التفوق البا وقد أثبت
 أنكما لبلـدان التـي شـع نـور الإسـلام فيهـا،جلوا الظلام عن جميع احيث الدنيا،

 .وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان ،تحتم عليهم الاتحاد للمسلمينطنية المصلحة الو
توحيـد الأمـة  للأخذ بأسبابوقد وفق االله ولاة أمر المملكة العربية السعودية        

 .إنجاز كثير من العوامل  وقد تحقق بفضل االله،الإسلامية
 -رحمه االله - سعودالرحمن آل  العزيز بن عبد ومن ذلك دعوة المؤسس الملك عبد       

هـــ  الــذي يوافقــه ١٣٤٤ عــام في مكــة المكرمــة عــالمي إلى عقــد مــؤتمر إســلامي
والنظـر في ،لمين ، واقتراح سـبل توحيـد كلمتهمللبحث في شؤون المسم،١٩٢٦

رابطة  وإنشاء . ةـومشاركته في إنشاء الجامعة العربي مختلف المشكلات الإسلامية ،
    العزيـز بأمر من الملك سعود بن عبـد هـ ١٣٨١م العالم الإسلامي لهذا الغرض عا

إلى التضامن  -رحمه االله- آل سعود العزيز بن عبد الملك فيصل وةودع.  -رحمه االله-
وهيئاتهـا  التعـاون الإسـلامي الدعوة إنشـاء منظمـة هوقد أثمرت هذالإسلامي،

 وقد صـدر قـرار إنشـائها ،التي حققت مكاسب كبيرة للدول الإسـلاميةالمختلفة،
وكان ملوك هـذه الـبلاد يسـدون  .في أول مؤتمر شامل في الرباط بالمملكة المغربية 
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وكذلك دعـا الملـك خالـد . النصح والتوجيه لجميع الدول بالاتحاد وجمع الكلمة 
حيث تأسس . وشارك في إنشاء مجلس التعاون الخليجي -رحمه االله- زيعبد العزبن 
وسار على هذا الـنهج ،م١٩٨١/مايو/٢٥الذي يوافقه  هـ١٤٠١/رجب/٢١في 

وقد برز هذا النهج بروزاً واضحاً وكبـيراً أثلـج المبارك حكام هذه البلاد الطاهرة،
سـهم،وأعاد الثقـة إلى وورفع رؤ،لمسـلمين في مشـارق الأرض ومغاربهـاصدور ا

           ريفين الملــك ســلمان بــن ـوإلى أمــتهم مــا قــام بــه خــادم الحــرمين الشــ،نفوســهم
رة ـالتحالف العـربي لنصـ من إنشاء،االعزيز آل سعود زاده االله توفيقاً وتسديد عبد

وسيلة من وسائل الوحدة الإسلامية وأعظم  ثم الارتقاء إلى أقو،الشعب اليمني
الذي ،لمكافحة الإرهابإلى التحالف الإسلامي العسكري  -االلهحفظه -دعوته وهي

ـــل االله، ـــق بفض ـــه في تحق ــــ ٣/٣/١٤٣٧وأعلن ـــة ه ـــة العربي ـــادة المملك بقي
 .وثلاثين دولة إسلامية  اً تسعإلى هذا التاريخ  ويضمالسعودية،

ولكن عون االله بل كانا أشبه بالمستحيل حلماً بعيد المنال، وكان هذان التحالفان       
،وسـلامة وحسـن النية،والهمة العالية،وبعـد النظر،ةثم العزيمة الصـادقوتوفيقه،

الذي أصـبح محـط ،ذا الإماممن القوي العزيز له يرخبتست الصعاب،المقصد سهل
إذ تحقق الاتحاد الإسلامي العسكري ؛ما لم يكن في الحسبان فتم،آمال الأمة بعد االله

       .ولم يعـد متعـذراً  ممكنـاً في تحقيق وحـدة أشـمل أمـراً ولهذا فقد أصبحت الثقة . 
ــع لا ــيما أن الجمي ــدرك س ــيئة للفري ــار الس ــة،الآث ــدة وق ــدة للوح الآثار الحمي

ــلامية ــة الفقر،؛كالإس ــدول حفظ الأمن،ومحارب ــن ال ــير م ــف بكث ــذي يعص ال
 .مل الاقتصادي،وإنشاء سوق إسلاميةبالتكاوذلك ،ةالإسلامي



   ٢١    صالح بن زابن المرزوقي البقمي/لأستاذ الدكتورالتحرير ل كلمة    
 -المجلة رئيس تحرير  - للمجمع الفقهي الإسلاميالأمين العام                                                                                                   

ويوفق لهذا الملك الهمام الصعاب،ويسلك به طريق الرشـاد، يذللأسأل االله أن        
لتتحــد قلــوبهم وكلمــتهم زرته،اجميــع حكــام الــدول الإســلامية لمعاضــدته ومؤ

بيق شرع االله في كـل كبـيرة وتط،وليعلموا أنه لا عز لهـم إلا بالإسـلام. وشعوبهم 
 .من التاريخ العبر  وينبغي أن يأخذواوصغيرة،

 
;;;^IÄIÈ⁄Œe’\;ÈÕÂÜÖ∏\;fld\Ü;fld;/]ê;

    
;‹]¬’\;ØŸ¯\√⁄q⁄÷’;È‚Œ ’\;ÈŸ˜à¸\;

Ï÷-\;ÖÁÖü;äËÑ;
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=
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 .الحمد الله، وصلى االله وسلم على رسول االله،  محمد وآله وصحبه ومن والاه

 :أما بعد
 ففـي ظـلِّ التطورِ السريع للمعاملاتِ المعاصرة، وتنافسِ المؤسسـات الماليـة

تَظهرُ في السوق صورٌ مـن   - أو الإسلامية النظيفة سواء منها التقليدية الربوية، -
ـا عـلى النـاس، في بـيعهم  التعامل، تتوالى تباعا  مع الأيـام، وتفـرضُ نفسـها واقعً

م المالية،   .أم أَبوا شاءواوشرائهم، وعلى مؤسساتهِ
هـا  وهي نوازلُ جديـدة وافـدة، بحاجـةٍ إلى نظـرِ أهـل العلـم؛ لبيـانِ أحكامِ

ـا عـلى الأ سً ، مؤسَّ لاً ا مؤصَّ ها الفقهية، نظرً ـدَ دلـة والقواعـدِ الشــرعية، التـي مهَّ
لت وسائلُ النشرِ الحديثـةُ  هَّ الأسلافُ وأحكموا ضبطَها، في تراث فقهيٍّ عظيم، سَ

 .الاستفادةَ منه
، وأهميةِ وضـعِها  د هذه النوازلِ دِّ وعلى الرغمِ من الأهمية البالغةِ للنظرِ في متجَ

، فإنه  زه سوقُ المالِ من البحثِ والتمحيصِ في المكانِ اللائقِ لا يخفى أن منها ما يُفرِ
رانيَ المؤسساتِ الإسـالعالمي، ويلق ه لعملائِها، وما هـو ـلامية؛ لتُقـي بهِ بين ظَهْ دمَ

ن المعاملات الماليـة التقليديـة، القائمـةِ عـلى الغـرر، أو  هةٌ لصورٍ مِ إلا محاكاةٌ مشوَّ
 يكاد يغيبُ عن بعـضِ مؤسسـاتِ الارتباطِ المأسورِ بسعرِ الفائدةِ المركبة،  الذي لا

المالِ الإسلامية، وبخاصـة عنـدَ إعـدادِ المشـاريع التمويليّـة، وتقـدير الأربـاح في 
ا ، وفي بيوعِ المرابحةِ الغالبة في معاملاتهِ  .العقود الآجلةِ

ـةً بالبحـثِ عـن  هاتجدُ المؤسساتُ الإسـلاميةُ نفسـوإزاءَ هذه المحاكاةِ،  ملزمَ
لوافدة، ولو كانـت بعيـدة متكلَّفـة، حتّـى لا تـتّهم بالتقصـير مخارج لهذه العقود ا

 .والعجز عن مواكبة التغيير
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ـــلاميةِ أن تســـوقِ الإســـاتِ في الســـؤسســـدرُ بالمـالأجــ ن ـتقلّ بصــيغٍ مِ
ها، مؤسسةـالتع على الدليل الشرعي، وما ترجح لد علـماء الأمـة، فـإن  املِ تميزُ

بد،  وإن خـالف فـالخير في  هد بالزُّ وافق ما ترجح بالدليل هو السوق، فذاك الشُّ
 .ما قام على الدليل الشرعي، لا في غيره

، أن  الذي يتطلع إليه الحريصون على صـيانة الأمـوال في السـوق الإسـلاميّ
، تُبرز مؤسساته خصوصيةَ الاقت ، القائمِ على الحـلالِ وعـلى العـدلِ صادِ الإسلاميّ

ن أغلال سعرِ الفائدة، و تقديرِ الربح الافـتراضيّ  ة مِ وعلى التنمية الحقيقيّة، المتحررَ
ن مشتقاتٍ للسوق المالية، بعقـود شـكلية، تُدنـدن  ، ومِ ، حتى لو كان معطَّلاً للمالِ

مـن حـامَ حـولَ (الإنتاج، و حول عقودٍ محظورة، تتضخمُ فيها الأرقام، ويتضاءل
كُ أن يقعَ فيه مى يوشِ  .)١()الحِ

  :تحديدُ المصطلحات
البيعُ والتـأجير بعـوضٍ غـيرِ  :البيعُ أو التأجيرُ بالسعر المتغير، معناه باختصار

ا بعد العقد، حسـبما يَنكشـفُ عنـه  دٍ وقتَ العقد، وإنما يتمُّ تحديدُ مقداره لاحقً محدّ
ر، بناءً عـلى آليـةٍ ومـؤشرٍ يتوافـقُ عليـه المتعاقِـدان،  يزيـدُ الحال، ويؤولُ إليه الأم

 .وينقصُ حسب حالِ السوق
،  وعليه؛ ه ومـا لا يحـلّ رِ فإن البحثَ في السعر المتغيرِ لمعرفة ما يحـلُّ مـن صـوَ

 :يدورُ على النقاط الآتية
ي  -١ البيـعِ كلامُ الفقهاء وأدلتُهم على اشتراطِ العلمِ بالمعقودِ عليه، في عقـدَ

والإجارة، وهل يكفي فيهما العلمُ الإجماليّ بالعوضين دونَ التفصيل؟ أوْ لا يرتفـعُ 
 الجهلُ بهما إلا بالعلمِ التفصيلي؟

 .١٠٧: ، مسلم رقم٥٢البخاري حديث رقم ) ١(
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ين معـا؟ أو يصـحُّ الاكتفـاءُ  -٢ العلمُ بالمعقود، هل حصوله مشروطٌ للعاقدَ
هما دونَ الآخر؟  بعِلم أحدِ

ن يكونَ مصاحبًا للعقد؟ أم يكفـي رفعُ الجهالة عن المعقود، هل يُشترطُ أ -٣
ه ولو بعد ذلك؟  حصولُ

ر المعفوِّ عنه من الجهالة والغرر في العقود، وما لا عفوَ فيه -٤ دْ  .معرفةُ القَ
ا لـه صـلةٌ  -٥ الوقوفُ على ألفاظ الفقهاءِ ومصطلحاتهم، فيما نُقلَ عنهم، ممَّـ

وفـاق فـيما دلـت عليـه، بالسعر المتغير، وتحريرها، ومعرفة المقصودِ منها، ومحل ال
والخلاف فيما فيه خلاف،  وذلك مثل ما جاء عنهم في البيع بثمن المثل، والإجـارة 
بأُجرة المثل، والبيع بما ينقطع به السعر، وبالرقم الذي يظهر، وبما يقـولُ فـلان، أو 
هـا عـلى مـا ظهـر  ل السعرُ المحالُ عليه في هذه الألفاظ ونحوِ ْمَ أهلُ الخبرة، هل يحُ

قطع من الثمن أو السعر وقتَ التعاقد؟ أو حتى عـلى مـا ينقطـع  ويظهـر بـين وان
، وقتَ التقابض أو آجال أخر؟  الناس  فيما بعدُ

 ، ه، من شـأنه أن يقـودَ بالبحـث إلى سـلامةِ النتـائجِ توضيحُ ذلك كلِّه وتحريرُ
ــن الصـواب إن شــاء االله، في البيـعِ والإجــارة بالسـعرِ المت ـاه مِ غــير، وإلى مـا يتوخَّ

المنضبط بالقواعدِ العامة، والأدلةِ الشرعية، ويتبينُ منه القدرُ الذي يجوزُ مـن تغـيرُّ 
، وسيكون الكلام على ذلك كلـه في ثلاثـة  الأسعار في البيع والإجارة، وما لا يجوزُ

 :مباحث
 العلم بالمعقود: المبحث الأول
 بالمعقودالبيع بالسعر وتوافقه مع اشتراط العلم : المبحث الثاني 

 تطبيقات معاصرة للسعر المتغير: المبحث الثالث 
ه الهادي إلى الصواب  .واالله وحدَ
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ضا في العقود  :الرِّ
 والمنـافع، الأمـلاك لتبـادل العقـودِ  صـحةَ  أنّ  على العلم أهل بين اختلافَ  لا

ضا، على تقومُ  ؛ وهذا الرّ ـا :وتعـالى سـبحانه االله لقول وذلك إجماعٌ َـا ﴿يَ ينَ  أَيهُّ  الَّـذِ
نُوا لُوا لاَ  آَمَ أْكُ مْ  تَ الَكُ وَ مْ  أَمْ يْنَكُ لِ  بَ ـونَ  أَنْ  إِلاَّ  بِالْبَاطِـ ةً  تَكُ ـارَ َ ـنْ  تجِ اضٍ  عَ مْ  تَـرَ ـنْكُ  ﴾مِ

هُ ( :صلى الله عليه وسلم النبي ولقول  )٢٩:النساء( ِلُّ  لاَ  إِنَّ الُ  يحَ ئٍ  مَ رِ نْهُ  نَفْسٍ  بِطِيبِ  إِلاَّ  امْ  .)١()مِ
ا بشيءٍ قبـل  ضى متوقفٌ على العلم بالمعقود عليه ضرورة، فلا يتأتّى رضً والرّ
، الـذي  ـضِ ـمار المحْ ر، إلا عـلى وجـه القِ العلمِ به، إذِ الرضا بالمجهولِ غيرُ متصـوّ

ا ،  ما أن يجدَ صاحبهما إلى يؤدِّي إمّ ، فلا يرضىَ أبدا، وإما أن يجـد مـا يحـبُّ لا يتوقعُ
ضا المتوقـف عـلى العلـم شرط عقـدِ البيـع ومـا في ويأ كلَ مالَ أخيه بالباطل، فالرّ

ن تبادل المنافعِ والأملاك، وهذا بينَ أهلِ العلم محلُّ اتفاقٍ   .معناه، مِ
ونُ  لاَ « :محز ابنُ  يقول َاضيِ  يَكُ لُومِ  إلاَّ  الترَّ عْ ارِ  بِمَ دَ ِقْ  في البـابرتي ويقول ،)٢(»المْ

ــا أَنَّ « :العنايــة ضَ ولِ  الرِّ هُ ــالمَْجْ ــقُ  لاَ  بِ قَّ تَحَ  عبــد لابــن الأحكــامِ  قواعــد وفي ،)٣(»يَ
ا وفي«السلام ضَ ولِ  الرِّ هُ اء بِالمَْجْ رَ بْ ِ الإْ ولِ  مِن وَ هُ انِ  لاَ  المَْجْ حَّ رُ  لاَ  إذْ  ،يَصِ وَّ تَصَ هُ  يُ جُّ  تَوَ
ا ضَ اءِ  الرِّ رَ بْ ِ الإْ عَ  وَ ةِ  مَ الَ َهَ ا الجْ ضَ أِ  بِالرِّ َّ المُْبرَ نْ  وَ ماَ مِ ،كَ رُ  لاَ  هُ ـوَّ تَصَ ـهُ  يُ جُّ ةِ  تَوَ ادَ رَ ِ  إلىَ  إلاَّ   الإْ
لُومٍ  عْ ظْنُونٍ  أَوْ  مَ  .)٤(»مَ

 .، من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه٣٤/٢٩٩: مسند أحمد) ١(
 .٧/٥١٢: المحلى بالآثار) ٢(
 .٦/١٩٣: شرح الهدايةالعناية ) ٣(
 .٢/١٧٦: قواعد الأحكام) ٤(
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ضى  :الحرام يحلل لا الرِّ
لِّيّة في عليه، متفقا شرطا كان وإن الرضىَ   تقـدم، كما والمنافعِ  الأملاك تبادلِ  حِ

 صحةِ  في أخر شروط من توفُّره يجبُ  ما إلى بالإضافة إنه بل شيء، كلّ  هو فليس
لٍ  عقدِ  كلّ  في فإنّ  العقود، ا تعامُ ، أو بالإذنِ  تعالى، الله حقًّ مٌ  وهـو الحظـرِ  عـلى مقـدَّ

ضى االلهُ﴿ :وتعـالى سبحانه االله قال غيره؛ رِ ـولُهُ  وَ سُ رَ ـقُّ  وَ ـوهُ  أَنْ  أَحَ ضُ رْ ـانُوا إِنْ  يُ  كَ
نِينَ  مِ ؤْ  .)٦٢:التوبة( ﴾مُ

لّية تبـادلِ الأمـلاكِ والمنـافع، لكانـت كـلّ  ه كافيًا في حِ ولو كان الرضى وحدَ
شا وأكلِ المال بالباطـل، وبيـعِ الخمـر والأصـنامِ والميتـة،  ، والرَّ عقود الربا والغررِ

َ بها، وهو باطلٌ إجماعاحلا
ضيِ  .لا لمن رَ

ـقُّ االلهِ «: يقولُ القرافي ـدُ حَ ـدْ يُوجَ قَ ن حق للعبدِ إلا وفيه حقٌّ الله تعالى؛ وَ ما مِ
ـودِ  قُ ـالىَ لِعُ ـهِ تَعَ يمِ رِ تَحْ ، كَ بْدِ عَ قُّ الْ هُ حَ عَ ونُ مَ يَكُ ،وَ اطُهُ قَ بْدِ إسْ يْسَ لِلْعَ ا لَ وَ مَ هُ الىَ وَ تَعَ

ــا  بَ تِ الرِّ ــالاَ َهَ الجْ رِ وَ ــرَ غَ الْ رْ ... وَ ثِّ ــؤَ ْ يُ لِــكَ لمَ ــهِ فيِ ذَ قِّ اطِ حَ ــقَ ــدُ بِإِسْ بْ عَ َ الْ
ضيِ ــوْ رَ لَ وَ

اهُ  ضَ  .)١(»رِ
 :العلم بالمعقود عليه

ن والمثمـون، في البيـع  لا اختلاف بين الفقهاء، على أن العِلم بالعوضين؛ الثمَ
 -  -حديث ابن عبـاس والإجارة  شرطٌ لصحة العقد، لما جاء في الصحيح من

لْيُسلِف في كيـلٍ معلـومٍ ووزنٍ معلـومٍ إلى : ( صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال لفَ في تمرٍ فَ نْ سَ مَ
 .)٢()أجل معلوم

ا، -وهو أحد العوضين  -أن يكون المُثمن  صلى الله عليه وسلمفقد أمر النبي  لَم معلومً  في السَّ

 .١/١٤١: أنوار البروق) ١(
 .٥/٥٥: صحيح مسلم) ٢(
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لم بيـعٌ  مـن البيوع،وقـد فالثَّمن مثله، ولا بدّ أن يكونَ معلوما، لعدم الفرق، والسَّ
 .)١(نقل ابن المنذر وابن القطان الإجماع على ذلك

ـــلم ب ـــتراطِ الع ـــارةُ في اش ـــفالإج ــعيد ـالع ــديث أبي س ــالبيع؛ لح وضين ك
ولَ االله (  --الخدري سُ هُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَ رُ َ لَهُ أَجْ بَينَّ تَّى يُ يرِ حَ ارِ الأَجِ تِئْجَ ن اسْ َى عَ ، )٢()نهَ

نِ والمثمـونِ في عقـدِ ولأن الأجرةَ والمنفعة التي  تقابلها في عقد الإجارة، هما كالثمَ
ةُ فِيهِ «: في المدونة البيع، ولذا قال مالك ارَ جَ ِ وزُ الإْ ُ هُ فَلاَ تجَ يْعُ ُوزُ بَ ا لاَ يجَ  .)٣(»مَ

المفضـيةُ إلى النـزاع، تُفسـدُ العقـدَ عنـد الفقهـاءِ  والجهالةُ في أحدِ العوضين،
 .)٤(»الجهالةُ تُفسدُ العقدَ و«: عامة، ففي تَبيينِ الحقائق

ونِ «: وفي شرحِ الخَرشي على المختصر المَْثمُ ـلِ بِـ َهْ مُ الجْ دَ طُ فيِ المَْبِيعِ عَ َ ترَ َّا يُشْ ممِ وَ
بَيْـعُ  ـدَ الْ إِلاَّ فَسَ ، وَ المُبْتَاعِ بَائِعِ وَ ِ لِلْ ينْ لُومَ عْ ِماَ مَ نهِ وْ نْ كَ ، فَلاَ بُدَّ مِ نِ الثَّمَ ، وفي تكملـة »وَ

ُوزُ «: المجموع لاَ يجَ ـولٍ  -أي البيع  -وَ ْهُ نٍ مجَ ثَمَ ـإِنْ بَـاعَ بِـ ، فَ رِ دْ قَ لُومِ الْ عْ نٍ مَ إلاَّ بِثَمَ
 ، كَ لِـ نِ ذَ لَـماَ عْ ـا لاَ يَ َ همُ ، وَ تَهُ ـلْعَ نٌ سِ ةِ بِماَ بَاعَ بِهِ فُلاَ لْعَ يْعِ السِّ بَ ا، وَ هَ مِ قْ ةِ بِرَ لْعَ بَيْعِ السِّ كَ

ضٌ  وَ َنَّهُ عِ ؛ لأِ بَيْعُ بَاطِلٌ الْ لَمِ فِيهِ  فَ المُْسْ هِ، كَ رِ دْ لِ بِقَ َهْ عَ الجْ ُزْ مَ لَمْ يجَ ، فَ بَيْعِ  .)٥(»فيِ الْ
نِ شرطٌ لصحةِ البيعِ فلا يثبُتُ بدونِه«: وقال ابنُ قدامة  .)٦(»العلمُ بالثمَ

؛  ويتعينُ بيانُ الأجرة والثمنِ بالخصوص في الأشياءِ الخطـيرة، التـي لهـا بـالٌ
ا من الأجرة أو الثمنِ للسـلعة، لأنه كثيرا ما يحصلُ أنّ  أحدَ طرفي العقد يتوقعُ قدرً

، وعـدمِ القـدرة عـلى  ه، ويكونُ ذلك مفضيًا للمنازعـةِ ه، وبما لا يتوقعُ أ بغيرِ اجَ فيُفَ
 .التقابض والتسليمِ 

 .١/٣١: الإجماع) ١(
 .١٨/١١٦: مسند أحمد) ٢(
 .٣/٤٣٢: المدونة) ٣(
 .٣/٣١٤:تبيين الحقائق) ٤(
 .٩/٤٠٤: المجموع) ٥(
 .٤/١٤٤: المغني) ٦(
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 :الجهالةُ المؤثرة ما تفضي إلى المنازعة
، وإن طُ رفعها لصحةِ العقدِ ليست هي كلّ جهالةٍ ما الجهالة التي الجهالة المشترَ

فـإنْ «: تُفضيِ إلى المنازعة، ويحصل معها التغرير والمخاطرة، ففـي بـدائع الصـنائع
هما  ، وإن  -أي المبيعُ والثمنُ  -كانَ أحدُ مجهولاً جهالـةً مفضـيةً إلى المنازعـةِ فَسـدَ

 .)١(»كان مجهولاً جهالةً لا تُفضي إلى المنازعة لا يَفسد
ا لاَ «: وفي فتح القدير مَ ؛  وَ لَمُ فِيـهِ ُوزُ السَّ هُ لاَ يجَ ارُ دَ قْ فُ مِ رَ عْ لاَ يُ تُهُ وَ فَ بَطُ صِ يُضْ

ةِ  عَ ةً تُفْضيِ إلىَ المُْنَازَ الَ هَ ولاً جَ ْهُ ى مجَ بْقَ فِ يَ صْ ونِ الْوَ بِدُ ،وَ يْنٌ َنَّهُ دَ  .)٢(»لأِ
نـتِج  متَنِعُ معها تسليمُ العوض، فلا يُ وذلك لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة، يَ

قتضاهُ  ه، ولا يؤدِّي مُ  .العقدُ آثارَ
 :معيار الجهالة المفضية إلى المنازعة

إذا أردنا أن نضع معيارا للجهالة المغتفرة، التي لا تفضي إلى المنازعـة، يمكـن 
الطرف المستفيد منها أن يكون العقد عـلى الخيـار؛  هي الجهالة التي يقبل: أن يُقال

بوله  الخيارَ فيما فيه  ةٌ ير أنه يستفيد منها، دليلٌ على أن الجهالـةَ في لأن عدم قَ الَ هَ جَ
ل  بِـ ، فلو كانتْ لا تُفضي إلى المنازعةِ لقَ ، يفضي التمسك بها إلى المنازعةِ ه شديدةٌ عقدِ

 .الخيار
 :علم أحد الطرفين بالمعقود عليه دون الآخر

ين يُشترَط في صحة عقد البيع والإجارة، عند جمهور أهل العلم، علم العاقـدَ 
ـا  معا بالمعقودِ عليه، ولا يكفي علم أحدهما دون الآخر، ففي بدائع الصـنائع عطفً

لَـم «: على ما لا يصح، قال الكاساني عْ ْ يَ لمَ الِهِ وَ أْسِ مَ هِ أَوْ رَ مِ قْ ءَ بِرَ ْ ا بَاعَ الشيَّ ا إذَ ذَ كَ وَ
الِهِ  أْسَ مَ رَ هُ وَ مَ قْ ي رَ ِ ترَ  . )٣(»المُْشْ

 .٥/١٥٦: بدائع الصنائع) ١(
 .٧/١١٣: القديرفتح ) ٢(
 .٥/١٥٨: بدائع الصنائع) ٣(
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فلابد من كون الثمن والمـثمن معلـومين للبـائع «:للدرديروفي الشرح الكبير 
 .)١(»وإلا فسد البيع والمشتري،

رشي المختصر شرح وفي لُ « :للخَ هْ جَ ا وَ َ همِ دِ ماَ  أَحَ لِهِ هْ جَ ـلىَ  كَ بِ  عَ هَ ذْ قِيـلَ ،المَْـ  وَ
 ُ َيرَّ ، يخُ لُ َاهِ ، على البيع وقع إذا وهذا الجْ  مـع فيجـوزُ  الخيـارِ  عـلى كـان لو وأما البَتّ

 .)٢(»الحاشية في العدوي قيده كما المشتري، جهل
هِ «: وفي حـاشية القـليوبي امَ بِـ ا قَ نَهُ أَوْ مَ لَمـَا ثَمَ يَعْ لْ ـامَ ( وَ ماَ قَ ـت بِـ ةِ بِعْ ورَ فيِ صُ

 َّ ليَ لَوْ ) عَ ا بَطَـلَ فَ َ همُ ـدُ لَـهُ أَحَ هِ بَيْـعُ  (جَ يحِ )الْ ـحِ ـلىَ الصَّ ةِ  (عَ ولَ ـهُ ـحُّ لِسُ الثَّـانيِ يَصِ وَ
لِسِ  ا فيِ المَْجْ اطِهَ َ ترِ فيِ اشْ ،وَ تِهِ فَ رِ عْ انِ مَ هَ جْ  .)٣(»وَ

ـلاَ  فإنْ « :بالرقم والبيع التولية بيع عن قال القناع كشاف وفي هِ ا أَوْ  جَ َ همُ ـدُ  أَحَ
نَ  ْ  الثَّمَ حَّ  لمَ  .)٤(»تَصِ

 :بعده لا العقد بوقت مشروط الجهالة رفع
 ، نَ والمثمـون، ابتـداءً حةِ البَيعِ والإجارة أَنْ يَعلم العاقدان الـثَّمَ طُ فيِ صِ َ ترَ يُشْ

ه، ورفعُ الجهالةِ اللاحقُ  اقد، لا بعدَ لا يفيـد -عنـدَ التسـليم أو غـيره  -وقت التعَ
ن غرر  عندهم في رفع المخاطر، التي يرتفع معها النزاع، مهـما كـان كبـيرا،  -وما مِ

إلا وينتهي الحال إلى العلم به للطرفين في المـآل، وكـل مـا جـاءت  -ولا قِمارٍ محرم 
بَل الحَبَلة،  السنة بتحريمه من بيوع الغرر، بسبب الجهل بالأجل، أو بالعوض، كحَ

الملامسة والمنابذة، وغـيره مـن  نْتَج الناقة، أو بيع الحصاة وَ بيـوع الغـرر، أو إلى أن تُ
كله ينتهي به الحال إلى العلم بالمعقود عليه، فلو كـان العلـم اللاحـق بعـد العقـد، 

 .يرتفع معه الجهل، ويصحح العقد، لكانت كل هذه العقود مشروعة

 .١/١١: الشرح الكبير) ١(
 .٥/٢٢: شرح مختصر خليل) ٢(
 . ٢/٢٧٦: حاشيتا قليوبي وعميرة) ٣(
 .٣/٢٢٩: كشاف القناع) ٤(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٣٦
 الرابع والثلاثونالعدد  - ة الثلاثونالسن                   

 عنـد الـدردير قـال العقـد؛ وقت الاشتراط هذا في صريحة الفقهاء وعبارات
ة بعض بيع منع عن كلامه برْ  وذلـكَ « :قـال بكـذا، منهـا صـاع كـلُّ  طعام، من صُ

لِ  هْ نِ  لِلْجَ نِ  بِالثَّمَ المُْثْمَ ، وَ الاًّ ْ  حَ لمَ وا وَ ُ تَبرِ عْ لْمَ  يَ عِ لَ  الْ َاصِ  كـذلك وهـو ،)١(»المَْآلِ  فيِ  الحْ
برة في حنيفة أبي عند  كـلُّ  الإجـارة، جـواز عـدم في ووافقاه لصاحبيه، خلافا الصُّ

 .)٢(العقد وقت عليه بالمعقود الشهور؛للجهل عدد ذكر دون بكذا، شهر
، فيقـول«: وقال النووي رَ الثمنُ في حال العقدِ : يُشترطُ في صحةِ البيعِ أن يُذكَ

هُ بكذا  .)٣(»بعتُكَ
وْ ( :المطالب أسنى وفي لَ الَ  وَ تُك قَ نْ  بِعْ هِ  مِ ذِ ةِ، هَ َ برْ لَّ  الصُّ اعٍ  كُ مٍ  صَ هَ رْ ـثَلاً  )بِدِ  مَ

لَّ  أَوْ ( اعٍ  كُ نْ  صَ هِ  مِ ذِ ةِ  هَ َ برْ مٍ  الصُّ هَ رْ ثَلاً  )بِدِ ْ ( مَ حَّ  لمَ َنَّهُ  )يَصِ ْ  لأِ بِع لمَ لَةَ  يَ ُمْ ا بَلْ  الجْ هَ ضَ  بَعْ
لَ  تَمِ لِيلِ  المُْحْ ثِيرِ  لِلْقَ الْكَ لَمُ  فَلاَ  وَ عْ رَ  يَ دْ ا المَْبِيعِ  قَ يقً قِ ْ لاَ  تحَ ينًا وَ ْمِ  .)٤()تخَ

لاَ ( :وفي دقائق أولي النهى بِيعَ )وَ يـزٍ أَوْ (أَنْ يَ فِ لَّ قَ بٍ أَوْ قَطِيعٍ كُ ةٍ أَوْ ثَوْ َ برْ نْ صُ مِ
مٍ  هَ رْ اةٍ بِدِ اعٍ أَوْ شَ َنَّ ) ذِرَ نْ (لأِ لّ (لِلتَّبْعِيضِ وَ )مِ ولاً )كُ ْهُ ونُ مجَ يَكُ دِ فَ دَ  .)٥(لِلْعَ

، من الصحيحِ  على العقدِ  حالَ  الثمنِ  معرفةُ  يُشترطُ « :المرداوي وقال  المـذهبِ
 .)٦(»الأصحابُ  وعليهِ 

 :بالعرف أو بالوصف المعقود عن الجهالة رفع
تَرتفع الجهالةُ عن الـثمن في البيـع، وعـن الأجـر في الإجـارة، بـذكر الـثمن 
والأجرة وقتَ العقد، بصريح اللفـظ، كبعـتُ بكـذا وأجـرت بكـذا، كـما ترتفـع 

 .٣/١٧: الشرح الكبير) ١(
 .٥/١٢٠: تبيين الحقائق) ٢(
 .٩/٢٠٢: المجموع) ٣(
 .٢/١٧: أسنى المطالب) ٤(
 .٢/١٩: أولي النهىدقائق ) ٥(
 .٤/٣٠٩: الإنصاف) ٦(
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كذلك بعلم الطرفَين بهما وقت العقدِ بجريان العرف والعادة، فلو تعـارفَ النـاس 
سلعة، أو على أجلٍ معين، يتم فيه قبضُ العوض، كان كافيًـا عـن ذكـره،  على ثمن

ف عليهـا بيـنهم، أو  ها متعـارَ ا أسـعارُ لَ التجارُ فيما بيـنهم سـلعً تداوَ وذلك كأن يَ
لوه من سـلعٍ  في كـل أسـبوعٍ أو شـهرٍ -يتعارفوا على آجالٍ يتخالصون فيها ما تبادَ

، أو الأجـل في العقـد، مـا دام ذلـك فيُستغنَى بذلك العرف عن ذكر الثمن -مثلا 
ا بينهم وقتَ التعاقد ف عليه معلومً  .الأجلُ المتعارَ

تبية جوازُ أن يبيعَ الرجل نصف دابته إلى آخـر، بالنفقـة عليهـا  فقد جاء في العُ
وجهُ الجوازِ أنه باعَ نصف الدابة بثمنٍ معلوم، وهـو النفقـة؛ «: سنة، قال ابن رشد

 .)١(»لهالأن العرفَ فيها كالصفة 
، جـازَ  ولو تعارفَ الناس كذلك على القيام بعمل في الإجارة بـأجرة معلومـةٍ

أؤجرك على هذا العمل بمثل ما يعمل به الناس، فيجـوز،  :عدمُ ذكرها، كأن يقال
مادام ما يتعاملُ به الناس في تلـك الصـنعة معلومـا وقـتَ التعاقـد، فـإن لم يكـن 

نع، كأن يقالـمعلوم رك بمثل الأجرةِ التي يعمل بهـا النـاس ـأؤج :ا وقت العقدِ مُ
ا تقـدم أن العلـم بـالمعقود عليـه يكـون عنـد  ، لمِـ ، وهي لم تُعلَـم بعـدُ في هذا اليومِ

 .التعاقد، لا بعده
فما تعارف عليه الناس من الأعواض، في الكراء أو البيع، تقومُ العادة الجارية 

تُكـر الدابـةُ إلى موضـعٍ مـن لا بـأسَ أن  :فيه مقام الصفة، من ذلك أنهم قـالوا
المواضعِ بأكلِها إلى ذلك الموضع، وإن لم يوصف ما تأكلُـه، مـا دام ذلـك معروفًـا، 
ـوقها،  ر عـلى سَ ا طعامَ المسـتأجَ ا، أو على أنّ على ربهِّ وكذلك يجوزُ كراؤها بأكلِ ربهِّ

ها، كل ذلك جائز ع نـدهم، كما يجوزُ استئجار الأجير بطعامِ بطنه، والمرضعِ بطعامِ

 .٧/٢٧٢: البيان والتحصيل) ١(
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ـدت  جِ مع أن الأجرة غيرُ معلومة على التحقيق؛ لأن العرف فيها كالصـفة، ولـو وُ
، على خلاف المعتاد، كان للمكري الخيارُ في فسخِ  ا أكولاً جد ربهُّ ، أو وُ الدابةُ أكولةً

 .)١(المكتري بالوسط العقد، إذا لم يرض
ون طعامَ الدابة أو طعامَ  دّ الأجير، ولو إلى سنة، وبذلك يُعلم أن المالكية لا يعُ

ا مجهولا، في بيع أو كـراء، مـع اخـتلاف الأجـراء والـدواب في الأكـلِ قلـةً  عوضً
 .وكثرة

 :الغرر المؤثر في العقود
يُّ  رِ طْبِ «: قال المَْازَ عَ الْ ةِ وَ مَ لاَ َ السَّ دَ بَينْ دَّ رَ ا تَ وَ مَ رُ هُ رَ ـةَ )٢(»الغَ فَ رَ : ، وقـال ابْـنُ عَ

ا « نَّهُ مَ بُ أَ رَ َقْ يْهِ الأْ ضَ وَ دِ عِ ولِ أَحَ صُ كَّ فيِ حُ ، وهذا الأخـير في تعريـف الغـرر )٣(»شُ
 .أشملُ وأضبط، وأرفع للنزاع

ا، بل منه اليسيرُ المقبول، ومنه الكبيرُ  ر في العقود ليس كلُّه مؤثِّرا مرفوعً رَ والغَ
ا، فقـد  ا وحظرً المحظور، ومنه الوسطُ بين هذا وذاك، المختلفُ فيه بالاجتهاد، عفوً

رافي الغررَ إلى ثلاثة أنواعقَ   :)٤(سم القَ
 :الغررُ الكبير

ـن أركانـه،  ُعلى المخاطرة والمقامرة، والغـرر وهو ما كان العقدُ فيه قائما فيـه مِ
قٌ عـلى تحريمـه؛ لأنـه يـؤدي إلى «: قال القرافي ا، حرامٌ متفَ تَنِع إجماعً وهذا القسم ممُ

ـلمُ أم  بَل الحبَلة ونحوه؛ لأنه لا يعلم هـل يَسْ ، وأكلِ المال بالباطل، كبيع حَ الخصامِ
ين والملاقـيحِ والمنابَـ ا أو أكثـر، وكبيـعِ المضـامِ ذةِ لا، وإذا سلِمَ هـل يكـون واحـدً

،  والبيع إلى الأجلِ المجهولِ  ةِ سَ  .»والملامَ

 .٧/٣٤: ، والخرشي٦/٢٣٠، ٥/٤٣٦: التاج والإكليل) ١(
 .٢٥٣: شرح حدود ابن عرفة) ٢(
 .٢٥٤: المرجع السابق) ٣(
 .٣/٢٦٦: الفروق) ٤(
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مـرَ  بْـدِ االله بـنِ عُ ونَ : (قـالَ  --ففي الصحيح من حـديث عَ عُ تَبَـايَ ـانُوا يَ كَ
ى النَّبِيُّ  نَهَ ، فَ َبَلَةِ بَلِ الحْ ورَ إِلىَ حَ َزُ نْهُ  صلى الله عليه وسلمالجْ ـ ،)عَ ـا فيِ ـَفَسّ ـةُ مَ تجَ النَّاقَ نْـ ه نَـافِعٌ أَنْ تُ رَ

ا نِهَ  .بَطْ
َى النبيُّ :(--وفي السنن من حديث أبي هريرة  رِ وعـن  صلى الله عليه وسلمنهَ عن بيعِ الغـرَ

 ).بيعِ الحصاةِ والمضامينِ والملاقيحِ 
 :الغررُ اليسير

فـه  الغرر اليسير في العقودِ معفوٌّ عنه، إذ لا تكادُ العقودُ تخلو مـن غـرر، وعرَّ
جائز إجماعـا إذا دعـت ، وهو )١(»هو ما شأنُ الناسِ التسامحُ فيه«: الدسوقي بقوله

إليه الحاجة، ولم يكن مقصودا، كبيع الفاكهـة دون علـم باطنهـا، جيـدا أو رديئًـا، 
ــُرب، ودخـول الحـمام  قاء بدرهم، مع اختلاف النـاس في الشّ وكالشرب من السِّ
بأجرة واحدة، مع اختلاف الناس  فيما يحتاجون من ماء، وكإجارة الدار مشـاهرة، 

 .ضها ناقصوبعض الشهور كامل وبع
بتـذكرة واحـدة، )البوفيـه(ومنه في وقتنا الحاضر؛ الأكلُ في المطاعم المفتوحة 
 .وبعض الناس يستهلك من الطعام ما لا يستهلكه غيره

 :الغرر الوسط
ـق بـالأول الممنـوع، أو بالثـاني  وهذا الذي اختلف فيه أهل العلم، هـل يُلحَ

، ألحقه بعضُ أ ه عنِ القليلِ هِ عـن المغفور، فلارتفاعِ هلِ العلمِ بالكبير، ولانحطاطِـ
، قال القرافي هم بالقليلِ ه غيرُ وهـذا هـوَ سـببُ اخـتلافِ العلـماءِ في «: الكثيرِ ألحَقَ

 .)٢(»أنواعِ الغررِ والجهالةِ 

 .٣/ ٦٠:حاشية الدسوقي) ١(
 .٣/٢٦٦: الفروق) ٢(
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 ، ا في ذاتـهِ زوه منه ومن  يسيرِ الغرر؛ ألاَّ يكـون الغـررُ مقصـودً وشرطُ ما جوَّ
، وذلك  تـه، وأن يتعذرَ الاحترازُ منهُ وّ ه وقُ مقِ ه وعُ رضِ ، دونَ العلمِ بعُ كأساسِ الدارِ

ا أو اثنـين، وكشــراءِ الشـاةِ في  وشراءِ الحاملِ مع احتمال أن يكـون الحمـلُ واحـدً
ها لبنٌ   .إلى غير ذلك ،)١(ضرعِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٩/٣١١: ، والمجموع شرح المهذب٥/٧٥: المختصرشرح الخرشي على ) ١(
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=:البيع بسعر لم يتقرر

تقدمَ كلام جمهور الفقهاء في اشتراط العلم بالعوضين في البيع، وقـت العقـد 
 .لا بعده

وقد جاءت عباراتٌ لأهل العلم، يُفهم منها جوازُ التعاقد على سـعر لم يتقـرر 
، )السلَمِ بالسعر(وقت العقد، ويتقرر العلمُ به في المستقبل، وذلك مثل  ما جاء في 

، أو )بالقيمـة(، و)بما يبيع النـاس(، و)ينقطع به السعر بما(، و)البيع بثمن  المثل(و
 .ونحو ذلك )بالرقم(، و)أهل الخبرة(بقول 

فما مد إمكانيةِ الاستناد إلى هذه العبارات، في عقود البيع والتـأجير بالسـعر 
المتغير؟  كما في المرابحة بالربح المتغير، وفي البيع والتأجير بعـوضٍ يخضـع تقـديره 

 .يظهر عند الاستحقاق، وكما في السلم بسعرِ يوم التسليمللمؤشر الذي 
 :ألفاظ للفقهاء في البيع بسعر لم يتقرر

تبـادر منهـا التعاقـد بسـعرٍ لم يتقـرر وقـت العقـد،  تنوعت عباراتٌ للفقهاء يُ
فتكلموا على البيع بالرقم، أو بما يبيع الناس، و بـثمن المثـل، وبالقيمـة، وبـما بـاع 

إن خطتَ الثوبَ اليومَ فبـدرهم، : أهل الخبرة، وقولهم في الإجارةفلان، وبما يقول 
ا فبنصف دره  .)١(موإن خطته غدً

لا تجوز الأجرة على خياطة الثوب على هذا النحو عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وفي إحد الروايتين عن أحمد؛ ) ١(
لأنه وجه من بيعتين في بيعة، ولأنه آجر نفسه بما لا يُعرف، وتجوز عند صاحبي أبي حنيفـة والروايـة الأخـر عـن 

، ومـنح ٥/٤٠٤: ، ومواهـب الجليـل٩/١٣٤: انظـر فـتح القـدير. لأنه سمى لكل عمـل عوضـا معلومـا أحمد؛
 .٥/٢٩٥: ، والمغني٧/٤٥٠:الجليل
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ت وتكـررت  في مصـادر المـذاهب  هذه الألفـاظ ونحوهـا في العقـود، ذُكـرَ
المختلفة، وتكاد هذه المصادر في الحكم عليها تتفقُ جميعا عـلى شيء واحـد، يمكـن 

د بهذه الألفاظ عند زوال جهالةِ العوض، والمنعُ استخلاصه منها، هو جوازُ التعاق
ي إلى المنازعـة، وهـو مـا ـحين يكونُ العوض مجهولا في مجلس العقد، جهالةً تُفض
 .يتفقُ مع ما تقدمَ في مبحث رفع الجهالة عن المعقود عليه

 :البيع بثمن المثل
وكـذلك ، )بما يبيع النـاس(صححَ شيخ الإسلام ابن تيمية البيعَ بثمن المثل و

زمُ المتتبعُ لكلامهـم أنهـم يريـدون بـثمن المثـل الـذي  جاء عن جمهور الفقهاء،ويجَ
تقررُ منه في  ف بالفعل وقت التعاقد، وليس ما يَ رِ ر وعُ رَّ قَ يصححونه؛ الثمن الذي تَ
وقت لاحق، مربوط بمؤشرٍ يظهرُ في المستقبل، ولا يعرفه المتعاقدان حـين العقـد، 

 .نهفذلك يمنعونَه ولا يجيزو
ـيْئًا لاَ « :قال الكمال بن الهمام ونَ شَ بِيعُ النَّاسُ إلاَّ أَنْ يَكُ ا يَ ثْلِ مَ ُوزُ بِمِ ا لاَ يجَ ذَ وكَ

مِ  اللَّحْ ُبْزِ وَ الخْ تُ كَ اوَ تَفَ ، وقال في البيع الموقـوف صـحته عـلى العلـم بثمنـه في )١(»يَ
، وبمثلِ ما أخـذَ بـه فُـلان« :المجلس ثلِ ما يبيعُ الناسُ : ل ابـن عابـدينوقـا.»وبمِ

ا « ما لو باعه بمثـل مـا يبيـع النـاس، إلا أن يكـون  -أي البيع الفاسد  -ومنه أيضً
 .)٢(»شيئًا لا يتفاوتُ 

رر الحكام ـرَ «: وفي دُ كَ ، ذَ نٌ ذَ بِهِ فُـلاَ ا أَخَ ثْلِ مَ بِيعُ النَّاسُ بِهِ أَوْ بِمِ ا يَ ثْلِ مَ بَيْعُ بِمِ الْ
 ُ افيِ أَنَّهُ لاَ يجَ حِ الشَّ ْ ي فيِ شرَ ِ ـترَ لَـم المُْشْ عْ ْ يَ ا لمَ ا إذَ ذَ ِّ هَ

سيِ خْ َ امِ السرَّ مَ ِ ةِ الإْ خَ فيِ نُسْ ، وَ وزُ
لِسِ  لِمَ فيِ المَْجْ إِنْ عَ ، فَ لِكَ ـةَ فِيـهِ  -أي بعد التعاقد وقبل التفرق -بِذَ نِيفَ ـنْ أَبيِ حَ فَعَ

تَانِ  ايَ وَ  .)٣(»رِ

 .٦/٢٦٠: فتح القدير) ١(
 .٤/٥٢٩: حاشية ابن عابدين) ٢(
 .٢/١٧٧: درر الحكام) ٣(
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الجـزار أو  وسألت ابن القاسـم عـن الـذي يـأتي إلى: مسألة«: وقال ابن رشد
، قال: البياع، فيقول له لا يصلح هـذا في شيء مـن الأشـياء،  :بعني كما تبيع الناسَ

، فإن فات وكان ممـا : فإن وقع، قال:قلت دّ البيعُ وفُسخَ إن وقع وكان قائما بعينه، رُ
د مثله، مثل القمح وغيره، فالواجب مثلُه مما يُكال أو يُوزن، فـإن كـان ممـا لا  يوجَ

 .)١(»مثل الثياب وغيرها، كانت فيه القيمةيوجد مثله، 
هما، بمثمون «: وقال الدردير ن أحدِ طَ عدمُ جهلٍ منهما أو مِ ، ... وشرُ أو ثمنٍ

، وقال أيضا عاطفا عـلى )٢(»بعتُك بما يظهرُ من السعرِ بينَ الناسِ اليوم: ولَ ـأن يقـك
ــرُ «: ما لا يصح تَظْهَ ي سَ تِـ ـا الَّ تِهَ يـمَ ا بِقِ بَيْعِـهَ ـلُ  كَ ا أَهْ َـ ولهُ قُ ي يَ تِـ ، أَوْ الَّ ــوقِ فيِ السُّ

ةِ  َ برْ ِ  .)٣(»الخْ
، سـواء  - أي الثمن -أما إذا كانَ في الذمةِ «:وقال الغزالي فلابدّ مـن التقـديرِ

ا، فلو قالَ  ضً ا أو عرْ نَـة هـذه  :كانَ نقدً ـه أو ثوبَـه، أو بزِ بعتُ بما باعَ بـه فـلانٌ فرسَ
؛ لأنهُ غررٌ مجت ، لا يصحّ ه، ولابدّ من تعريفِ جنسهالصنجةِ ، يسهل دفعُ  .)٤(»نَبٌ

ــرداوي ــال الم لاَ «: وق ــعُ  (وَ بَيْ رُ )الْ ــعْ ــهِ السِّ ــعُ بِ طِ نْقَ ــماَ يَ ،  (بِ ــهِ يْ لَ ــفُ عَ قِ أَيْ يَ
ةِ  الَ هَ بِيعُ النَّاسُ )لِلْجَ ماَ يَ لاَ كَ مَ  (وَ دَّ قَ  .)٥(»)لمَِا تَ

فـيما بعـد، ويجـوز نقطع أما إذا كان السعر لم ينقطع، ولكن ي« :وقال ابن تيمية
قد منع منه؛ لأنه ليس وقت البيع ثمن مقدر في نفـس الأمـر،  فهذا: هاختلاف قدر

والأسعار تختلف باختلاف الأزمنة، فقد يكون سعره فيما بعد العقد أكثر ممـا كـان 
 .)٦(»وقت العقد

 .٢/٦٤: البيان والتحصيل) ١(
 .٣/١٥: الشرح الكبير) ٢(
 .٣/٥٤ :حاشية الدسوقي) ٣(
 .٣/٣٣: الوجيز) ٤(
 .٤/٣١٠: الإنصاف) ٥(
 .٤٣٦: العقود) ٦(
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عُ «: وقال ابن مفلح طِـ نْقَ ماَ يَ ، أَوْ بِـ ولٍ ْهُ قْمٍ مجَ حُّ بِرَ بِيـعُ فَلاَ يَصِ ـماَ يَ ، أَوْ كَ هُ رُ ـعْ سِ
احٍ ، النَّاسُ  نِكَ ، كَ ِثْلِ نِ المْ نَا بِثَمَ يْخُ هُ شَ حَ حَّ صَ ، وَ نَّ حِّ فِيهِ َصَ لىَ الأْ  .)١(»عَ

 :البيع بالرقم وبما باع فلان
لا يجيز  الفقهاء عقد البيع بما باع فلان، أو بيعَ الشيء  بقيمته أو برقمـه أو بـما 

ونحو ذلك، مما لم يتقـرر سـعره بالفعـل ويعـرف، فـإذا  ينقطع به السعر أو بالمزاد،
لم فيه العوضُ وقتَ العقـد، أو  ، وعُ جوزوا شيئا من هذا، فهو محمول على ما تَقررَ

 .قبل التفرقِ من المجلس
والبيـع برقمـه وبـما بـاع فـلان، والمشـتري لا يعلـم، «: قال الكمال بن الهـمام

ر المجلـس وبمثـل مـا يبيـع النـاس، موقوفٌ على العلمِ في المجلس وبيع فيـه خيـا
 .)٢(»وبمثل ما أخذ به فلان

طـى «: وقال الباجي ماَ يُعْ ـا أَوْ بِـ تِهَ يمَ ةَ بِقِ لْعَ هُ السِّ بِيعَ نِ أَن يَ ةِ فيِ الثَّمَ الَ َهَ ن الجْ مِ وَ
ا   )٣(»فِيهَ

لِّ «: وقال الخرشي ةً إلىَ المَْحَ ابَّ َ دَ ترَ ا اكْ اءُ إذَ ُوزُ الْكِرَ ا لاَ يجَ ذَ ا وكَ ثْلِ مَ ِّ بِمِ نيِ لاَ فُ الْ
فٌ  ـرْ اءِ عُ رَ مْ فيِ الْكِـ ُـ ـنْ لهَ ْ يَكُ ـا لمَ ـا مَ تِهَ يمَ ةِ بِقِ ـلْعَ بَيْعِ السِّ ، كَ ةِ الَ هَ ، لِلْجَ  النَّاسُ ارَ تَكَ

ورِ  كُ عِ المَْذْ ضِ وْ  .)٤(»لِلْمَ
ــ«: وفي المجمــوع لُ عْ نِ مَ نُ الــثَّمَ ــوْ طُ كَ َ ــترَ ــهُ يُشْ نَّ ــلىَ أَ ابُ عَ ــحَ َصْ ــقَ الأْ فَ اتَّ ومَ وَ

رِ  رَ غَ يْعِ الْ نْ بَ يِ عَ يثِ النَّهْ َدِ ،لحِ رِ دْ قَ ـالَ  ...الْ وْ قَ لَ ـا أَيْ  :وَ هَ مِ قْ ةَ بِرَ ـلْعَ هِ السِّ ـذِ تُـكَ هَ بِعْ
ـالمَِ  انَـا عَ إِنْ كَ ، فَ هُ بَ هُ أَوْ ثَوْ سَ رَ نٌ فَ ا،أَوْ بِماَ بَاعَ بِهِ فُلاَ يْهَ لَ قُومٌ بِهِ عَ رْ وَ مَ ي هُ نِ الَّذِ ِ بِالثَّمَ ينْ

 .٤/٣٠: الفروع) ١(
 .٦/٤٠:فتح القدير) ٢(
 .٥/٤٠: المنتقى) ٣(
 .٧/٤٠٠: حاشية الخرشي) ٤(
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رِ  دْ انِ بِقَ يقَ ا فَطَرِ َ همُ دُ هُ أَوْ أَحَ لاَ هِ إِنْ جَ ، وَ فٍ لاَ بَيْعُ بِلاَ خِ حَّ الْ ماَ (هِ صَ هُ حُّ بِهِ قَطَـعَ )أَصَ وَ
بَيْـعُ  ـحُّ الْ ـانِيِّينَ لاَ يَصِ اسَ ُرَ ـنْ الخْ ـاتٌ مِ َاعَ جمَ اقِيِّينَ وَ عِـرَ ائِرُ الْ سَ نِّفُ وَ هُ ،المُْصَ ـرَ كَ ا ذَ لمَِـ

رٌ  رَ نِّفُ أَنَّهُ غَ الثَّانيِ (المُْصَ ـانِ ) وَ هَ جْ ـا فِيـهِ وَ َ همُ ُ يرْ غَ بَيَـانِ وَ بُ الْ احِ صَ ُّ وَ انيِ ورَ فُ اهُ الْ كَ حَ
ماَ ( هُ حُّ ا )أَصَ ذَ الثَّانيِ (هَ بَيْـع )وَ ـحَّ الْ سِ صَ لِـ ـنْ المَْجْ ماَ مِ قِهِ رُّ فَ بْلَ تَ رَ قَ دْ قَ لِكَ الْ لِماَ ذَ إنْ عَ

حُّ  نَّهُ يَصِ الِثًا أَ ا ثَ هً جْ افِعِيُّ وَ ى الرَّ كَ حَ الَ  وَ وْ قَ ماَ لَ ،كَ تِهِ فَ رِ عْ نْ مَ نِ مِ كُّ ا،لِلتَّمَ لَقً طْ ـت : مُ بِعْ
الِ  َـ نِ فيِ الحْ ْلَـةُ الـثَّمَ انَـتْ جمُ إِنْ كَ ،وَ بَيْـعُ ـحُّ الْ مٍ يَصِ هَ رْ دِ ـاعٍ بِـ ـلَّ صَ ةَ كُ َ ـبرْ هِ الصُّ ذِ هَ

اذٌّ  عِيفٌ شَ ا ضَ ذَ هَ ،وَ ةً ولَ ْهُ  .)١(»مجَ
ـوْ بَـاعَ «: وقال في أسـنى المطالـب ا لَ ـذَ كَ ماَ  وَ ـا(بِـ ثْـلِ مَ نٌ ) أَيْ بِمِ هِ فُـلاَ بَـاعَ بِـ

هُ  بَ ثَلاً (ثَوْ ا) مَ َ همُ دُ لَهُ أَحَ هِ جَ رَّ ... (وَ حُّ لمَِا مَ  .)٢(»)لاَ يَصِ
ـحُّ «: وفي دقـائق أولي النهـى بٍ  (ولا يَصِ ـوِ ثَـوْ يْـعُ نَحْ ـهِ )بَ مِ قْ ارِ  (بِرَ ـدَ ِقْ أَي المْ

الَ ا ةِ بِهِ حَ الَ هَ ؛ لِلْجَ يْهِ لَ تُوبِ عَ دِ المَْكْ قْ عَ لاَ )لْ ةٍ  (وَ لْعَ يْعُ سِ دٌ )بَ يْ مَ (بِماَ بَاعَ بِهِ زَ ـدَّ قَ إلاَّ ،)لمَِا تَ
ا َ همُ لِماَ حّ  (إنْ عَ يَصِ دِ فَ قْ عَ الَ الْ دٌ حَ يْ ا بَاعَ بِهِ زَ مَ قْمَ وَ انِ الرَّ اقِدَ لِمَ المُْتَعَ  . )٣(»أَيْ عَ

ا أَيْ «: وفي كشاف القناع هَ مِ قْ ةَ بِرَ لْعَ هُ السِّ إِنْ بَاعَ ـا (وَ هَ قُومِ رْ ـا )مَ يْهَ لَ تُـوبِ عَ المَْكْ
هُ  لَماَ عْ ْ يَ لمَ بَيْعُ (وَ حَّ الْ ْ يَصِ ةَ  (أَوْ ،)لمَ لْعَ هُ السِّ هُ )بَاعَ لَـماَ عْ ْ يَ لمَ ثْلِهِ وَ نٌ أَيْ بِمِ أَيْ  (بِماَ بَاعَ بِهِ فُلاَ

نٌ  ا بَاعَ بِهِ فُلاَ مَ أَوْ مَ قْ حَّ  (أَوْ )الرَّ ْ يَصِ ا لمَ َ همُ دُ هُ أَحَ لَمْ عْ ْ يَ الَة لمَ هَ  .)٤()لِلْجَ
هِ  لِـ وْ هُ بِقَ ادُ رَ ـا«:ومُ هَ مِ قْ لِيلِ » بِرَ دَ ا، بِـ َ همِ ـدِ دَ أَحَ نْـ ا أَوْ عِ َ همُ دَ نْـ ـولاً عِ ْهُ ـانَ مجَ ا كَ إذَ

لِهِ  وْ ا«:قَ لُومً عْ نُ مَ ونَ الثَّمَ بَيْـعَ » أَنْ يَكُ ـإِنَّ الْ ا، فَ لُومً عْ قْمُ مَ انَ الرَّ ا كَ ا إذَ ، أَمَّ حٌ اضِ وَ وَ هُ وَ
يحٌ  حِ  .)٥(صَ

 .٩/٤٠٢: المجموع) ١(
 .٢/١٥: أسنى المطالب) ٢(
 .٢/١٨: دقائق أولي النهى) ٣(
 .٣/١٧٤: كشاف القناع) ٤(
 .٤/٣١٠: الإنصاف) ٥(
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ويدل على أن كلامهم بالمنع تارة والجواز أخر، مبنـي عـلى اخـتلاف الحـال 
ق المالكيـة  بالعلم بالعوض أوالجهل به، تصريحُ كثيرٍ من أهل العلم بذلك، فقد فرَّ

، جـوزوه مـرة ومنعـوه أخـر، )مثل ما باع فـلان(وكذلك غيرهم، في التعاقد بـ
لمنع مبني على عدمه، قال ابن القاسم فالجواز مبني على علم المتعاقدين بالمعقود، وا

لْتُ «: في المدونة لٍ :قُ جُ لْتُ لِرَ أَيْتَ إنْ قُ نَ :أَرَ ـمْ ا السَّ ـذَ لَ أَوْ هَ سَ عَ ا الْ ذَ نْك هَ ي مِ ِ ترَ أَشْ
ــالَ  ؟ قَ رِ ــعْ لِكَ السِّ ــذَ ــهُ بِ نْ نٌ مِ ــلاَ نْــكَ فُ ــذَ مِ ــا أَخَ ــلِ مَ ثْ الِــكٌ : بِمِ ــالَ مَ َ فيِ :قَ ــيرْ لاَ خَ

لْتُ  ،قُ لِكَ ذَ :ذَ كَ الَ وَ ا قَ يَاطَةِ إذَ ِ ا فيِ الخْ ذَ طْـتُ :لِكَ هَ ا خِ ثْلِ مَ بَ بِمِ ا الثَّوْ ذَ يطُ لَكَ هَ أَخِ
ـلُّ  كُ ، وَ ـةِ لَ هِ المَْنْزِ َـذِ وَ بهِ ا فَهُ بً لٍ ثَوْ جُ بُغُ لِرَ بَّاغُ يَصْ الصَّ ةِ وَ نَاعَ الصِّ رِ وَ َجْ نْ الأْ نٍ مِ لاَ بِهِ لِفُ

لِكَ هَ  ذَ كَ الِكٍ وَ نْدَ مَ وهٌ عِ رُ كْ ا مَ ذَ ولُ هَ قُ ةِ يَ ارَ جَ ِ ا فيِ الإْ ـرَ  :ذَ ـا آجَ ثْلُ مَ كَ نَفْسيِ مِ رُ اجِ أُؤَ
الَ  ؟ قَ هُ سَ نٌ نَفْ لِكَ :فُلاَ لُ ذَ انَ أَوَّ ا كَ لَمْ مَ عْ ْ يُ ا لمَ الِكٍ إذَ لِ مَ وْ نْ قَ وهٌ مِ رُ كْ لُّهُ مَ ا كُ ذَ هَ  .)١(»وَ

لكن نجدهـم جــوزوا البيــع بمــا اشتــر فـلان إذا كـان معلومـا؛ قـال 
ـه «: القرافي ه فـلانٌ والمشـتري يعلـمُ بـما باعَ ولـو بـاعَ من إنسانٍ شيئا بمثلِ ما باعَ

 .)٢(»جاز
ـلىَ «: ومثلُه قالَ عن العوضِ في المضاربة ةً عَ بَ ـارَ ضَ ـمٍ مُ هَ يْهِ أَلْـفَ دِرْ فَعَ إلَ ا دَ إذَ

 ِ لِماَ جمَ انَا عَ إِنْ كَ ، فَ بْحِ نْ الرِّ نٍ مِ لاَ نٌ لِفُ طَ فُلاَ َ ا شرَ ثْلِ مَ ـنْ مِ نٍ مِ ـلاَ نٌ لِفُ طَ فُلاَ َ ا شرَ ا مَ يعً
 ْ إِنْ لمَ ، وَ طِ ْ لِكَ الشرَّ ثْلِ ذَ ةٌ بِمِ ائِزَ ةُ جَ بَ ارَ هِ المُْضَ ذِ ، فَهَ يْهِ ا إلَ هَ فَعَ تِي دَ تِهِ الَّ بَ ارَ ضَ بْحِ فيِ مُ  الرِّ

ةٌ  دَ ةُ فَاسِ بَ ارَ المُْضَ ا فَ َ همُ دُ لِمَ أَحَ هُ أَوْ عَ لَماَ عْ  .)٣(»يَ
، يكـاد يكـون بحروفـه، )٤(ثله في الفتاو الهندية للأحنافوما ذكره القرافي م

ونجده أيضا في معنى كلام الشيخ ابن تيمية، وهـو يوجـه الـروايتين عـن أحمـد في 

 .٣/٣١٤: المدونة) ١(
 .٢/٢٧٢: الفروق) ٢(
 .٢/٢٧٢: المصدر السابق) ٣(
 .٢٨٨/ ٤: الفتاو الهندية) ٤(
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زه هنـاك بالسـعر :قلت«: البيع بالسعر، قال فقد يقال في المسألة روايتان؛ لأنه جـوّ
للبـائع مسـتقرا، وهنـا لم هناك كان السعر معلوما : كما تقدم، ومنعه هنا، وقد يقال

يكن السعر معلوما للبائع، لأنه لم يدر ما يبيع به، فصار البيع بالسعر المستقر الـذي 
يعلمه البائع، كالبيع بالثمن الذي اشتراه في بيع التولية والمرابحـة، وأخـذ الشـفيع 

قص المشفوع بالثمن الذي اشتر به قبل علمه بقدر الثمن  .)١(»الشِ
ن منعِ البيع بالثمنِ الذي لم يتقررْ في التعاقد بمثـل واستثنى الحنفي ة والحنابلة مِ

مام  )٢(ما يبيع الناس،ما إذا كان شيئًا مضبوطا، لا يتفاوت، كما تقدم في كلام ابن  الهُـ

ل كلام الشيخ ابن  تيمية في قوله مَ وعـلى هـذا عمـلُ المسـلمين «: وغيره، وعليه يحُ
، لا يزالون يأخذون من الخب ولا يقـدرون  ...از الخبـز، ومـن اللحـام اللحـمدائماً

الثمن، بل يتراضيان بالسعرِ المعروف، ويرضى المشتري بما يبيع به البائع لغيره مـن 
 .»الناس

فالبيع أو التأجير بسعر المثل أو بما يبيع فلان أو بالرقم ونحـوه، إذا قـالوا بـه، 
فاوت، ولا يختلفـوا إن لم فهو بيع بسعر مستقر، معلوم بين الناس وقت البيع، لا يت

يُذكر، فإن لم يكن معروفا وقت البيـع ولا معلومـا فـلا يجيزونـه إلا عـلى الخيـار؛ 
 .للجهالة، والإجارة في ذلك كله كالبيع

 :البيعُ بالسعر في كلام الشيخ ابن تيمية وربطه بالهامش المتغير
 بعـض فهمـه مـا هـو السـياق، هـذا في الفقهـاء عبـارات مـن أشـكل الذي
 ابـن الشـيخ كـلام مـن مواضـع عدة في جاء الذي ،)بالسعر البيع( من المعاصرين

 مـن عـدد في المسـتقبل في يتحـدد بسـعر البيع على التعاقد جواز عليه وبنوا تيمية،

 .٤٣٣: العقود) ١(
 .١٥: ص» ألفاظ للفقهاء في البيع بسعر لم يتقرر«: ، وانظر ما تقدم فقرة٦/٢٦٠: فتح القدير) ٢(
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 فأخـذ  الـبعض،  عتوس بل التسليم، يوم السوق بسعر كالسلم المستحدثة، العقود
ز عاما، حكما منه ـوّ  البيـوع ديـون في المتغـير والهـامش بـالمؤشر الأسـعار ربـط يجُ

د، المتجـدد التأجير وفي والسلَم، والمرابحة كالتورق دَ  وفي بالتمليـك، والمنتهـي المُـ
 التعـرض سـيأتي ممـا ذلـك وغير ،)والإنترنت( الهاتف كخدمات الخدمية العقود
 .باقيه عن صحيف بما تفصيلا، لبعضه

 :كلامه من مستندهم
كان مستند من ذهب إلى جواز ربط السعر بـالمؤشر كـلامَ الشـيخ عـن البيـع 

ثُر الاستشهاد بهما  :بالسعر، وذلك في موضعين من كتبه، كَ
 :السلم بالقيمة وقت التسليم: الموضع الأول

 ،فقـالذكر شيخ الإسلام السلم بالقيمة يـوم التسـليم  في مجمـوع الفتـاو :
ـا« ثْلِهَ مِ ِ وَ ـينْ عَ دُّ الْ رَ رَ ـذَّ ا تَعَ إِذَ دٌ فَ يْعٌ فَاسِ وَ بَ نَا هُ لْ قُ ا، وَ طَعْ فِيهَ قْ ْ يَ ةً لمَ لْعَ َ سِ ترَ لَو اشْ : وَ

ضِ  عِـوَ ـنْ الْ بُـوضِ مِ ـةَ المَْقْ نَا قِيمَ بْنَا هُ جَ ماَ أَوْ ، فَكَ بْضِ قَ قْت الْ رِ وَ عْ ةُ بِالسِّ يمَ قِ دَّتْ الْ رُ
نَاكَ  بُ هُ ـهٍ نُوجِ جْ لِّ وَ نْ كُ ا مِ هَ يرُ

نَظِ ، وَ مِ اهِ رَ نْ الدَّ بُوضِ مِ ةَ المَْقْ ـونَ المَْبِيـعُ : قِيمَ أَنْ يَكُ
دَّ  ـلُ إنْ رَ َجَ لُّ الأْ ِـ ـينَ يحَ لٍ فَحِ ـوْ ـلٌ إلىَ حَ جَّ ؤَ ؛ لَكِنَّهُ مُ نُهُ طَعْ ثَمَ قْ ْ يُ ونًا لمَ زُ وْ كِيلاً أَوْ مَ مَ

ثْلاً لِتِلْ  نْ مِ ْ يَكُ ثْلاً لمَ نْطَةً مِ بُـوضِ حِ ـةِ المَْقْ طَاءُ قِيمَ إِعْ ، فَ ةِ يمَ قِ فِ الْ تِلاَ خْ ؛ لاِ ةِ بُوضَ كَ المَْقْ
نِ  ا فيِ الـثَّمَ ـذَ ، فَهَ لِ ـدْ عَ ـبَهُ بِالْ نِ أَشْ ـبْضِ الـثَّمَ ينِ قَ لاً إلىَ حِ جَّ ؤَ ةِ مُ لْعَ بْضِ السِّ قْتَ قَ وَ

اءٌ  وَ نِ سَ المُْثَمَّ  .»وَ
 :تغيردلالة النص المتقدم على ربط الأثمان بالهامش الم

لَم  هذا النص لا يفيد في الدلالة على ربط الأثمان بالهامش المتغير، ولا على السَّ
، فقـد   العقـدِ الفاسـدِ بقيمة السعرِ يومَ التسليم، وذلك لأن السلَم فيه جر مجرَ

نْون له  بقوله إذا كان إيجاب المسمى أو مثلِه أقربَ إلى التسوية في الفاسد الـذي :[عَ
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ه جميعا يقولون  فيه بـالرجوع إلى القيمـة  والفاسد بعد وقوعه، الفقهاءُ  ،]يتعذر ردُّ
ه كقوله في هذا الموضع، إلا أنهم يختلفون في تقـدير القيمـة؛ هـل هـي  ر ردّ إذا تعذَّ
بيوم الحكم، كما قال الشيخ ابن تيمية هنا؛ لأنها أعدل، أو بيوم التعاقـد كـما يقـول 

 .بعض أهل العلم
كـر، بـل دلالتـه عـلى منعـه وعليه؛ فلا تظهر دلال ة الكلام على مشروعية ما ذُ

لم من أن الفسادَ منهي عنه، لا يجوز الإقدام عليه لمن علمه، فـلا يصـح  أولى، لما عُ
 .التأسيس ولا البناء عليه في إنشاء عقود على نمطه

 :السلم بالسعر :الموضع الثاني
لـة، في رجل استلفَ من رجلٍ دراهمَ إ«: قال في جامع المسائل لى أجلٍ عـلى غَ

بحكم أنه إذا حلَّ الأجلُ دفع إليه الغلةَ بأنقصَ مما تساوي بخمسـةِ دراهـم، فهـل 
 يحلُّ أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة، أم لا؟

إذا أعطاه عن البيدر كلَّ غـرارة بـأنقص ممـا يبيعهـا لغـيره بخمسـة  :فأجاب
سـلف بنـاقص عـن دراهم، وتراضيا بذلك جاز، فإن هذا ليس بقـرض، ولكنـه 

، وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه الناس، أو بزيـادة درهـم )١(»السعر بشيء
 .في كل غرارة، أو نقص درهم في كل غرارة

وقد تنازع النـاس في جـواز البيـع بالسـعر، وفيـه قـولان في مـذهب أحمـد، 
أبطـل مثـل والأظهر في الدليل أن هذا جائز، وأنه ليس فيه خطر ولا غرر؛ لأنه لو 

هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثل، فقيمة المثل التي تراضوا بها أولى من قيمة مثـلٍ 
 :ومنهم مـن قـال... والصواب في مثل هذا العقد أنه صحيح لازم ،.لم يتراضيا بها

 .إن ذلك لا يلزم، فإذا تراضيا به جاز، واالله أعلم

 .٤/٣٣٦: جامع المسائل) ١(
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ه الثاني   :التعليق على نصّ
الإسلام أن البيع هنـا إنـما هـو بسـعر المثـل وبـما يبيـع واضح من كلام شيخ 

لو أبطل مثل هذا «: وقال ،»بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه الناس«:الناس، فقد قال
العقد لرددناه إلى قيمة المثل فقيمة المثـل التـي تراضـوا بهـا أولى مـن قيمـة مثـلٍ لم 

 .»يتراضيا بها
الجـواز، وذكـر قـولا ثالثـا أشـار إليـه ثم ذكر الخلاف في المسألة وأنه اختار  
وعـلى هـذا القـول » ومنهم من قال إن ذلك لا يلزم فإذا تراضـيا بـه جـاز«: بقوله

الأخير يرتفع الخلاف؛ لأن العقد يكون على الخيار، لا على اللزوم، والخيارُ ترتفـعُ 
 .معه الجهالة وينتفي الغرر

، فعلى معنى »الصحيح جوازهوقد تنازع الناس في البيع بالسعر، و«: أما قوله 
البيع بالسعر المتقرر في نفسه وقت العقد بين الناس، ولو لم يعرفه المتعاقدان، فهـذا 

 .هو الذي فيه الخلاف الذي ذكره عن أحمد
أما حمله على التعاقد بسعر يتحدد بين الناس في المستقبل على وجه اللزوم، ولم 

 :وذلك لما يأتي يتقرر بالفعل وقت العقد، فهو مشكل حقيقة؛
لأن الشيخ ابن تيمية نفسه ذكر في أكثر من موضع أن البيـع بسـعر يعلـم  -١

وأمـا إذا كـان السـعر لم ينقطـع «: فيما بعد، يختلف قدره، غير جائز، من ذلك قوله
فهذا قد منع منـه؛ لأنـه لـيس وقـت : ولكن ينقطع فيما بعد، ويجوز اختلاف قدره

والأسعار تختلف بـاختلاف الأزمنـة، فقـد يكـون البيع ثمن مقدر في نفس الأمر، 
 .»سعره فيما بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد

ا عن أحمد«: وقوله أيضا جواز البيع بالرقم وبالقيمة، : الذي وجدته منصوصً
 .)١(»دون السعر الذي لم يستقرّ بعد، ولم يعلمه البائع

 .٤٣٣: العقود) ١(
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رماني : الرجل يقول للرجل: لتسألت أحمد، ق«: وقوله ثالثا فيما نقله عن الكَ
لا يجـوز هـذا حتـى يبـين : ابعث لي جريبا من بر، واحسبه علي بسعر ما تبيع، قـال

: الرجل يأخذ مـن الرجـل سـلعة، فيقـول: السعر، وعن ابن منصور، قلت لأحمد
 .)١(»لا يجوز: أخذتها منك على ما تبيع الباقي، قال

ع فيما بعد، وليس ثمنا مقـدرا فكلامه بينِّ أنه لا يجيز البيع بثمن يتحدد وينقط
 .في نفس الأمر وقت البيع، كما هي عبارته

فكيف يُتصور أنه يجيز التعاقد عـلى سـلم أو غـيره، بعـوض يعـرف مقـداره 
بمؤشر أو بقيمة المثل التي تتحدد مستقبلا، وهو يمنعُ البيع بالسعر الذي لم يسـتقر 

م عنه؟  بعد ولم يعلمه البائع كما تقدّ
حمل كلامه في البيع بالسعر على ما مر هنا، هو الذي يتفق مع ما دل عليـه  -٢

من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلـوم : (صلى الله عليه وسلمالدليل، في قول النبي 
 . )٢()إلى أجل معلوم

الثمن أو المثمون الذي يرتبط بـالمؤشر، أو بـأمر آخـر يتحـدد مسـتقبلا،  -٣
البائع، فيرضى، ولا يرضى المشتري، وقد يكون يختلف قدره، فقد يكون كما توقعه 

كما يتوقعه المشتري، فيكون العكس، فهو لا يختلـف عـن البيـع  بـما يبيـع النـاس، 
وعن البيع بالمزاد قبل أن ينقطع، الذي نبهوا على أنه لا يجوز مع أنـه عنـد انقطاعـه 

التعاقـد، يُظهر القيمة الحقيقية للسلعة في السوق، منعوه؛ للجهـل بالقيمـة وقـت 
ه يقتضي بالأولى منع البيع والتأجير بالسـعر المتغـير المـرتبط بمـؤشر يحصـل  ومنْعُ

 .مستقبلا؛ لما فيه من الجهالة المفضية إلى المنازعة، وجمهور الفقهاء لا يجيزونها

 .٤٣٢: المرجع السابق) ١(
 .٢١٢٤: صحيح البخاري حديث رقم) ٢(
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، وقال الرجل«: قال مالك آخذ منك بسـعر : فإذا لم يكن في ذلك سعرٌ معلومٌ
؛ لأنّ  قا على بيعٍ كل يوم، فهذا لا يحلّ ، ولم يفترِ ، يقلّ مرةً ويكثرُ مرةً  .)١(»ه غررٌ

طـى «: وقال الباجي ماَ يُعْ ا، أَوْ بِـ تهَ يمَ ةَ بِقِ لْعَ هُ السِّ بِيعَ نِ أَنَّ يَ الةِ فيِ الثَّمَ َهَ ن الجْ مِ وَ
ا  .)٢(»فِيهَ

ا على البيع الفاسد ي أَوْ «: وقال الكاساني، عاطفً ِ ـترَ كـمِ المُْشْ ا إذا بَـاع بِحُ ذَ كَ  وَ
ولاً  ْهُ نُ مجَ انَ الثَّمَ نٌ فَكَ مُ فُلاَ ْكُ ا يحَ ذَ ي بِماَ رِ َنَّهُ لاَ يَدْ ؛ لأِ نٍ مِ فُلاَ كْ ا بَـاعَ «، )٣(»بِحُ ا إذَ ذَ كَ وَ

الِهِ  أْسَ مَ رَ هُ وَ مَ قْ ي رَ ِ ترَ لَم المُْشْ عْ ْ يَ لمَ الِه وَ أْسِ مَ هِ أَو رَ مِ ءَ بِرقْ ْ  .)٤(»الشيَّ
ه وبما «: وفي فتح القدير مِ ، موقـوف والبيع برقْ ، والمشـتري لا يعلـمُ باعَ فـلانٌ

 . )٥(»وبمثل ما يبيع الناس، وبمثل ما أخذ به فلان... على العلم في المجلس
ـلىَ «: وقال ابن حزم قِّمُ عَ ـرَ ماَ يُ ا بِـ ـدً لاَ أَنْ يُغرّ أَحَ ، وَ قْمِ لىَ الرَّ ُوزُ البَيعُ عَ لا يجَ وَ

ادَ  يَ ُ الزِّ بَينِّ يُ مُ وَ وِّ ، لَكِنْ يُسَ تهِ لعَ بِيعُ سِ ا يَ ةِ مَ لىَ قِيمَ تِي يَطْلُبُ عَ  .)٦(»ةَ الَّ
بَيـعِ «: وفي تكملة المجموع ـا، وَ هَ مِ قْ ةِ بِرَ ـلْعَ بَيْـعِ السِّ ـولٍ كَ ْهُ نٍ مجَ ثَمَ إِنْ بَـاعَ بِـ فَ

لِكَ  نِ ذَ لَماَ عْ ا لاَ يَ َ همُ ، وَ تَهُ لْعَ نٌ سِ ةِ بِماَ بَاعَ بِهِ فُلاَ لْعَ َنَّـهُ  السِّ ؛ لأِ لٌ بَيْعُ بَاطِـ ـالْ ضٌ فيِ  فَ ـوَ عِ
بَيْعِ  هِ  ,الْ رِ دْ لِ بِقَ َهْ عَ الجْ ُزْ مَ لَمْ يجَ لَمِ فِيهِ  ,فَ المُْسْ  .)٧(»كَ

ل في البيع بغير ثمن مسـمى ، «: وقال الخلاّ عـن حرب،سـألتُ الإمـامَ أحمـدَ
، واحسبه عـلي بسـعر مـا تبيـع،  :الرجلُ يقول للرجل:قلت رٍّ ن بُ ابعث لي جريبا مِ

 .٢٠/٦٥: الاستذكار) ١(
 .٥/٤٠: المنتقى) ٢(
 .٥/١٥٨: بدائع الصنائع) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
 .٦/٤٠:فتح القدير) ٥(
 .٧/٥٠١: المحلى) ٦(
 .٩/٤٠٤: المجموع) ٧(
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قلت للإمـام : السعر، وعن إسحاق بن منصور قال لا يجوز هذا حتى يبين له :قال
أخذتها منـك عـلى مـا تبيـع البـاقي، : لالرجل يأخذ من الرجل سلعة، فيقو :أحمد
أنا أكرهه؛ لأنه بيع مجهول، والسعر يختلف، : لا يجوز، وعن حنبل؛ قال عمي :قال

 .)١(»يزيد وينقص
 لا قـولين بالسـعر البيـع مسـألة في أن ذكر، ما خلال من للمتأمل يتبين الذي

 المعـروف بالسـعر البيـع أن أحمد؛ الإمام قولي أحد وهو الجمهور، قول لهما، ثالث
 وهـو الثـاني، والقـول المتعاقـدان، علمـه إذا إلا يصـح، لا العقد وقت الناس بين

 العاقـدين علـم يشترط لا أنه الإسلام؛ شيخ وصححه أحمد، للإمام الآخر القول
 .العقد وقت الناس بين ومامعل السعر دام ما بالسعر،

 في يُعلـم سـعر عـلى التعاقـد بجـواز يقول ثالث، قول كلامهم في ثمة وليس
، عرف أو بمؤشر  يرتبط المستقبل،  عـلى العقـد كـان إذا إلا ذلـك، نحـو أو لاحقٍ

 .الخيار
 دل الـذي الـدليل مع ويتوافق التعارض، من ويسلم الكلام، يتحرر وبذلك

 .معلوم أجل إلى معلوم ووزن معلوم بكيل السلف في الشارع، أمر ظاهر عليه
71Fالفقهاء جمهور عن تيمية ابن به انفرد الذي أن يتبينُ  الخلاف تتبُّع ومِن

 وإن ،)٢(
 :أمران العلم، أهل بعض معه به يقول كان

 العقـد وقـت السـعر كـان إذا بـالثمن، العاقـدين علـم يشترط لا أنه:الأول
 .الناس بين الأمر نفس في معروفا

 به المتعاقدين علم يشترط فلا الناس، بين معروفا يكن لم إذا السعر أن :والثاني
 رضى يـر فهـو المشـتري، رضي إذا البـائع علم عنده يكفي وإنما العقد، عند معا

 .٢/٣٠: الإنصاف) ١(
 .١٦: ص» المثل وبما يبيع الناسالبيع بثمن «: انظر فيما تقدم فقرة) ٢(
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 بـرضى يصـير  العقـد لأن الجهالة، رفع في كافيًا الثمن من البائع علمه بما المشتري
 .الأمانة بيوع من المشتري

ـه مـن أهـل العلـم في  ويَذكرُ  ـن خالفَ لتوجيه قوله في المسألةِ نظائر قالَ بهـا مَ
المسألة، منها؛ جوازُ المرابحةِ على ما اشترَ به البائعُ السلعة، والتولية على السـلعة 
بما اشتر البائع، ورضى الموكل بما يشتريه الوكيل، بثمن المثل،والموكل لا يعلمـه، 

قص بالبيع  فالـذي رأيتُـه : الأول وإن لم يعلمه الشفيع، فقد قالوأخذُ الشفيع الشّ
ه منـه  ن نصوص أحمدَ أنه إذا كان البائعُ عالما بقدرِ الثمن جاز للمشتري أن يشتريَ مِ
، وإن لم يعلم قدره، فإنه ثمن مقـدر في نفـسِ الأمـر، وقـد رضي هـو  بذلك الثمنِ

 .)١(بخبرةِ البائعِ وأمانته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٤٣٦: العقود) ١(
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 :في العقود المعاصرة صيغ عديدة للسعر المتغير، من أشهرها ما يلي

 :نظام الدفع المسبق في خدمات الهاتف -١
 وحـدات مسـبقا يدفعـه بما يشتري المسبق، الدفع هاتف خدمات في المشترك

 محـدد غـير وقدره ،)دقائق( والزمن المدة على قائم معيارها الأسعار، متغيرة خدمة
 .الوحدات أسعار لاختلاف وذلك بعد، فيما يتحدد وإنما ابتداء،

 ومـدة متغـير، ليالتفصـي والسـعر معروف، محدد للوحدات الإجمالي فالسعر
 انخفـاض مـع عـددها يزيـد التي الوحدة، سعر لتغير المقدار متغيرة اً أيض الخدمة

 .ارتفاعه مع وينقص سعرها،
 لغـلاء واحـدة، دقيقـة خدمـة إلا صـاحبه بـه ملكي لا قد الواحد فالرصيد

 السـعر لأن وذلـك سـعرها، لانخفـاض دقيقـة مائة خدمة به يملك وقد سعرها،
 هـو وهـذا العقـد، عنـد يتحدد لم الذي الاختيار عليه يقع ما بتغير يتغير التفصيلي

 .والمثمن للثمن التفصيلية الجهالة الإشكال؛
 :قالمسب الدفع لخدمات الشرعي التكييف

 في موصـوفة خدمـة شراء عـلى واقـع أنـه الاتفـاق، لهـذا فقهي توجيه أقرب
 مقبوضـة تكـون أن مـن يمنـع والـذي بالفعـل، مقبوضـة ولا معينة، غير الذمة،
 الـذي مـا الاتفـاق وقـت يعلـم لا المسـتخدم أن بسبب بعد، تتحدد لم أنها بالفعل

 .المتاحة خياراتها لتعدد منها؛ إليه يحتاج
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دُّ  ا القبض من التمكن وعَ  الذي المقبوض، نوع معرفة لتعذر هنا؛ يفيد لا قبضً
 بالفعـل وأبرم لزم قد العقد أن اعتبار على يترتب ولما تخدام،ـبالاس إلا ددـيتح لا
 مـن عنـه، المنهي بيعة، في بيعتين في لدخوله الفساد، من - متعدد على واقع وهو -

 يفـترق  معلـوم، واحـد بسـعر ثـرأك أو مختلفتـين خـدمتين عـلى واقـع إنـه حيث
 .إحداها اختيار دون المتعاقدان

 مـثلا، دينـار  مائـة موحـد، بسـعر سياحي مكتب صاحب يعرض أن مثاله؛
أو الأولى، الدرجـة مـن فنـدق غرفـة في واحدة ليلة إقامة الآتية؛ الخدمات إحد 
 ثالثـة،ال الدرجـة مـن فنـدق في ليـال ثلاث أو الثانية، الدرجة من فندق في ليلتين
 أي يحـددا أن دون ويفترقـان تعاقدا، الطرفان ويعده العرض، ذلك العميل فيقبل

 يكـون لا التعاقـد هـذا الاختيار،مثل عليه وقع ةـروضـالمع اتـدمـالخ نـم وعـن
 الغرفـة تُعلـم فـلا ونوعهـا، عليها المتعاقد المنافع بمدة للجهالة بيعة، في بيعتين إلا

 ليلـة في للعميـل الحـق فيكـون الأولى، الدرجـة فئـة أمـن العقد، عليها وقع التي
 كمـن فهـي وهكـذا، ليلتـين، في الحق له فيكون الثانية، الدرجة فئة من أم واحدة،
  .منهما واحدة يحدد لم معروضتين، سلعتين إحد يشتري

 المتعاقد هل العقد وقت يدري لا كذلك هو للهاتف المسبق الدفع في المشتري
 وإذا  لرصـيده؟ المتاحة الخدمات من أخر خدمة أم هاتفية؟ مكالمات دقائق عليه

 يسـتحقه ما قدر فيكون دينار، بربع الدقيقة فئة من هي هل هاتفية، مكالمات كانت
 مـا قـدر فيكـون رة،ـعشـ أم دينـارات، بثلاثـة الدقيقة فئة من أم مثلا، دقيقة مائة

ى( :قـال -  - هريـرة أبي عـن صـح وقـد بكثـير، أقل الدقائق من يستحقه َـ  نهَ
ولُ  سُ نْ  صلى الله عليه وسلم االله رَ ِ  عَ تَينْ يْعَ ةٍ  فيِ  بَ يْعَ  سـلعتين بيـع بأنـه :العلم أهل جمهور وفسره ،)١(73F)بَ

 .حسن صحيح: ، وقال١٢٣١: الترمذي) ١(
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 بثمنـين واحـدة سلعة بيع أو إحداهما، المشتري يأخذ أن على واحد، بثمن مختلفتين
 وقـع الثمنـين أي أو السـلعتين، أي ويحـدد يختـار أن دون البائع ويفارق مختلفين،

 .البيع عليه
 :العمل دائم من الشراء

 أوليـا اتفاقـا المسـبق الـدفع عد هو بيعة، في البيعتين من التعامل بهذا الخروج
 بعـد، فـيما هاتفيـة خـدمات منهـا المشـترك يشتري أن على والشركة، المشترك بين

يِّد الذي المال بمقدار د التـي والمنـافع الخدمة منه لتُستوفى لصالحه، مسبقا له قُ ـدَّ  يحُ
ها  .القبض عند حينها، في الزمني مقدارُ

 يسـميه كـما )العمل دائم من الشراء صورة( الصورة هذه على العقد وتكييف
 .صحيحا الشركة مع التعاقد يجعل الاستجرار، بيع غيرهم ويسميه  المالكية

 يأخذ أن على البائع مع المشتري توافق يتم أن العمل دائم من الشراء وتصوير
 ثمنه، والمشتري البائع يعلم مما ذلك، غير أو خبز أو لبن من يحتاجه ما يوم كل  منه

 القـدر، ولا النـوع محـدد غير يوم كل منها أي من المشتري يريده ما لأن نظرا لكن
 العمـل دائم مع يحدد لا هو لذا الدفع، وقت مسبقا بالضبط منه حاجته يعرف ولا

  يـتم بحيـث لـه، المتـاح للخيار يتركه بل الاتفاق، وقت يوم كل يريده الذي القدر
  .القبض وقت الفعلي الشراء عند المبيع قدر تحديد

 لمـا المدينـة، أهل ببيعة العمل، دائم من النحو هذا على الشراء المالكية ويسمي
برَّ  الرحمن عبد عن مالك رواه  مـن اللحـم نبتاع كنا« :قال االله عبد بن سالم عن المُجَ

 ويشـترط ثلاثـة، أو رطلـين أو رطـلا يـوم كـل منه نأخذ معلوم، بسعر الجزارين
 ولا :مالـك قـال حسـنا، ذلك أر وأنا :قال العطاء، من الثمن يدفعوا أن عليهم

فلا أجل، إلى الثمن وكان مأمونا، العطاء كان إذا بأسا، به أر 74»بأسا به أرF)١(. 

 .٣/٣١٥: المدونة) ١(
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ـا كـان ذلـك أن عـلى يدل :كلامه آخر إلى... نبتاع كنا« :رشد ابن قال  معلومً
يت فعلهم من ذلك ولاشتهار فعلهم، من مشهورا عندهم مِّ  ،المدينـة أهـل بيعـة سُ

 :بشرطين بالمدينة، العمل عليه جر لما اتباعا وأصحابه، مالك أجازه وهذا
 المسـلم عنـد أصـله يكـون أن والثـاني فيه، أسلم ما أخذ في يشرع أن أحدهما

 والآجـال، السـلم كتـاب مـن سـحنون سماع في القاسم ابن غير قاله ما على إليه،
 شيء شراء ولا فيـه، إليـه المـال رأس تأخير جاز ولذلك محض، بسلم ذلك وليس

 .)١(75F»أوله قبض في شرع إذا جميعه، قبض يتأخر أن جاز ولذلك حقيقة، بعينه
 في السـابق المثـال موافقـة عـلى يـدل »بعينه شيء شراء ولا« :رشد ابن وقول

 .مالك ذكرها التي العمل، دائم من الشراء لةمسأ على البقال من الشراء
 أرض إلى التجـارة كتـاب في والمسـألة« :-رشد ابن عن ناقلا - الحطاب قال
 النـاس كـان وقـد« :التجـارة كتاب في قال السلم، أوائل وفي المدونة، من الحرب،
 الأخـذ، في رعـويشـ معلومـا، شـيئا يـوم كل فيأخذ معلوم، بسعر اللحم يبتاعون
بـاع مـا كل وكذلك العطاء، إلى الثمن ويتأخر  بـأمر إلا يكـون ولا الأسـواق، في يُ
  .)٢(76F»يوم كل يأخذ ما يُسمي معلوم،

 منعقـد غـير العمـل دائـم من الشراء أن المسألة في الآتي رشد ابن كلام ويبين
لَـفَ ( رسم في قال أراد، ما متى الترك منهما لكل وأن الاتفاق، بدء عند  بطـلاق حَ

 بحـديث الاسـتدلال أي -وهـو« :الجامع كتاب من القاسم ابن سماع من )امرأته
 يأخـذه وما السوم فيه سمى إنما لأنه ؛الحديث في سائغ تأويل - المسألة على المجبرَ 

 بيـع ذلـك في بينهما ينعقد فلم منه، اشتر التي الأرطال عدد يذكر ولم يوم، كل في

 .٤/٥٣٨مواهب الجليل ) ١(
 .٣/٣١٤وأصل الكلام في المدونة . ٤/٥٣٨مواهب الجليل ) ٢(
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 العطـاء، إلى ثمنـه عليـه جـبو شيئا منه أخذ فكلما الأرطال، من مسمى عدد على
 مسـمى معلوم ثمنٍ  على بيعهما يعقدا لم إذ ذلك، على التمادي منهما واحدا يلزم ولا
 رطلـين يوم، كل في منها يأخذ التي الأرطال تسمية مع ذلك وإجازة الأرطال، من
 :الروايـة هذه في وقوله ،المذهب في المشهور هو المذكورين، الشرطين على ثلاثة أو

 المدينـة، أهـل لعمل اتباعا استحسانا، ذلك أجيز وأنا :معناه حسنا، ذلك رأ وأنا
 .)١(77F »يخالفه القياس كان وإن

 دائـم مـن راءـالش على الهواتف في المسبق الدفع مسألة تخريج على يشكل ولا
 وفي مـؤجلا، يكون ما ومنه نقدا، يكون ما منه الهواتف مسألة في الدفع أنّ  العمل،

 المعقـود صـورة لأن يشـكل؛ لا العطـاء، إلى مؤجلا العمل دائم من الشراء مسألة
 شـبهة مـن فيـه مـا مـع الثمن تأجيل عـم ازتـج دـق دامت اـوم دة،ـواح هـعلي

 مسـألة أي - فجوازهـا رشـد، ابن ذكر كما بالسلم، شبيه عقد في العوضين تأجيل
 .بالقواعد وأسعد أولى الثمن تعجيل مع  - الهواتف

 :الرصيد من والبيع الموزعين، للوكلاء كةالشر تمنحه ما
 لمـن الخدمة من ألفا قيمته ما تعطيهم وهي الهواتف، لشركة  وكلاء الموزعون

 يأخـذوا أن عـلى معهـم الاتفاق معنى على توجيهه يمكن وهذا مثلا، تسعمائة دفع
 مـن تمكيـنهم نظـير المسـتخدمين، مـن وساطة، من به يقومون عما خدمتهم أجرة

 فليس الشركة، قِبل من أجرة من لهم تحدد ما على الزيادة حق لهم ليس ذال الخدمة،
 أمـوال أكل من حينئذ الزيادة وتُعد ونصف، بدينار مثلا دينار خدمة يبيعوا أن لهم

 مـا عـلى الوساطة وأجرة السلعة، يملكون لا وسطاء الوكلاء لأن بالباطل، الناس
      .عنه لواتوك من مع بتحديدها ورضوا وافقوا به يقومون

 .٤/٥٣٨: ، مواهب الجليل١٧/٢٠٨البيان والتحصيل ) ١(
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 بمقـادير يشتري لمن أو للوكلاء، يُمنح الذي التخفيض هذا يكون أن ولأجل
 في الاتصـالات شركـة تحـدد أن ينبغـي بالباطـل، المال أكل شبهة من خاليا  كبيرة

 يشـتري ممـن أخفـض مـثلا، بمائة يشتري لمن الخدمة وحدة سعر ولوائحها نظمها
شى لأنه بعشرة؛  مـا يكـون أن - الأساس هذا على الوساطة عمولة تكن لم إن - يخُ
 أي - رصـيدهم مقـدار عـلى زيـادة المسـتخدمين مـن أخـذه مـن الشركة تمكنهم

م حبسها مقابل الشركة لد - الوكلاء  مـن بيانـه تقـدم مـا عـلى وهو عندها، لمالهِ
 تتحـدد ولا تـتم لا التي المنفعة، باستيفاء إلا إليها ينتقل لا العمل، دائم من الشراء

 قـال تجوز، لا منه حبسه نظير - الوكيل - المال لصاحب والزيادةُ  بالاستخدام، لاإ
 :الانتظـار بعـد تـرك ثـم منه، ليشتريها سلعة نظير لآخر مالا دفع فيمن قدامة ابن

 معلـوم يكـون أن لوجـب جـازت، ولـو عنـه، المعاوضة تجوز لا بالبيع الانتظار«
 .)١(78F»الإجارة في كما المقدار،

 االله، عنـد والعلـم الهـاتف، خدمات في المسبق الدفع مسألة في لي ظهر ما هذا
 .الحاكمين أحكم وهو

 ):الثمن من الحطيطة اشتراط( الخصم حافز مع المرابحة -٢
، يوضـعُ عـنهم فـيما  لون تحفيزَ العملاء بخصمٍ من الثمن المؤجـلِ اعتاد المموِّ

دون للسلع من تجارِ الجملة في  السوق، عند البيع للتجـار بعد، وكذلك يفعل المورِّ
سـادٌ في الأسـعار  دين أنه إن حدث هبـوط أو كَ الصغار، حيث يشترطون على المورّ
ن الـثمن المتفـق عليـه بنسـبة الهبـوطِ الـذي طـرأَ، ولا يكونـون  فضُ لهم مِ فإنه يخُ
مين بدفع الثمن الأصلي، والغالبُ أن يتمّ البيع في هذه الصورةِ بتأجيـل الـثمن  لْزَ مُ

 .اط، ليضمنَ المشتري لنفسه تنفيذَ الاتفاق في حال انخفاض الأسعارعلى أقس

 .٤/٣٥٧ :المغني) ١(
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وتلجأُ إلى هذا النوع من الحطيطةِ المصارفُ في بيـع المرابحـة، للمنافسـة عـلى 
، وتعِدُ المصارفُ المشتريَ بخصـم  العملاء، فتبيعُ السلع بربحٍ عالٍ قابلٍ للتخفيضِ

 .سب ظروف السوقمن الثمن المؤجل في المستقبل يخضع للمؤشر، ح
تكلم مالك في المدونة وغيره من المالكية على هذا الوعد بالحَطِيطة من الثمن، 

فإن عقد البيـع عـلى موعـد أنـه إن «:وأنه لا يجوز إذا كان مشروطا، قال في المدونة
ضع عنه فالبيع مفسوخ؛ لأن الـثمن غـير معلـوم ضع في البيع وُ ـح ابـن »وُ ضّ ، ووَ

حين العقد، أو جـر بـه عـرف، )الممول(رشد أن ما كان منه مشروطا على البائع 
فإنه لا يجوز، وذلك للجهالة بالثمن؛ إذ لا يدري البائع في نهاية الأمـر مـا آلَ إليـه 

اتفـق مالـك وأصـحابه فـيما « :ثمنُ السلعة التي باعها، قال في البيان والتحصـيل
ن الرجل بثمنٍ يسميه لـه، علمت على أنه لا يجوز  أن يبيعَ الرجل سلعة أو جارية مِ

، أي لا نقصان على المشتري إن هبطت السـلعة، بـل )١(»على أنه لا نُقصان عليه منه
ط ومضى، سـبيلُه سـبيلُ البيـع «النقصُ يتحمله البائع،  وما وقعَ من ذلك على شرَ

، أو موتٍ  فُت ببيعٍ آخر، أو هبةٍ ، أو غـيرِ الفاسد، يُفسخ إذا لم يَ ، أو حوالـةِ أسـواقٍ
تات، ومعنى فسخه أن يستردَّ البائعُ السلعة ويستردَّ المشتري الـثمن،  ذلك من المُفوِّ

دُّ البيعُ كأنْ لم يقعْ  عَ  .ويُ
ت مما ذكر، فيحكم له بحكم البيـع الفاسـد، يمضـ ي ـفإن فاتت السلعة بمفوِّ

م بهـا السـلعة يـومَ قبضـها، ويكـونُ  ذلـك هـو الواجـب الـدفع  بالقيمة التي تُقوَّ
 )٢(»للبائع

هذا إذا كان الخصمُ من الثمن مشترطًا عند العقد، أما إذا وقعَ العقد من غـير 
شرط، ثم تطوعَ البائعُ بالالتزام بالنقصِ في السعرِ إن طـرأَ سـببٌ لـذلك، فالعقـد 

 . ٢٥١ :، وتحرير الكلام ١٥/٣٣٩و ٨/٤٤  :البيان والتحصيل) ١(
 .١٥/٣٣٩  :البيان والتحصيل) ٢(
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ه، ولا تضـ  ره الجهالـة؛ لأنـه متـبرعٌ بجـبر الـنقصـصحيح، ويلزمُ البائعَ ما التزمَ
وهذا كما قال، إنه إذا قال له بعـد « :المتوقَّع، والتبرعُ بالمجهولِ جائز، قال ابن رشد

، فهـو أمـر قـد أوجبـه عـلى : أي... بِعْ ولا نقصانَ عليك :البيع بِع والنقصانُ عليَّ
نفسه، والمعروفُ على مذهبِ مالك وجميع أصحابه لازمٌ لمـن أوجبَـه عـلى نفسـه، 

ت كم عليه به ما لم يمُ  )١(»أو يُفْلس يحُ
وهذا ما لم يشترط المتطوعُ بالنقص تعجيلَ الثمن في بيعٍ تمّ على التأجيل، كأن 

؛ لأنـه بيـعٌ :يقول بعد تمام العقد انقدني الآن وبع، ولا نقصـان عليـك، فـلا يجـوزُ
، حيث يترددُ جزءٌ من الثمن بـين السـلفية والثمنيـة؛ لأن مـا ردَّ لـه مـن )٢(وسلف

ما بقي منه يكون بيعا، فـإن كـان البيـع قـد تـمّ عـلى تعجيـل الثمن يكون سلفا، و
مان عـلى الـدخول  ـتَّهَ الثمن، ثم تطوع البائع بتعويض النقص، فذلك جائز ، ولا يُ

 .)٣(على بيع وسلف، كما في المسألة الأولى
 :بيع السلعة بأكثر من ثمن -٣

؛  التسـديد  إن تـم(كــوذلك بأن تُباع السلعةُ بعدة أثمان مقسومة عل الآجالِ
، )رةـرة، وإن تـم في ثلاثـةٍ فبـاثني عشــفي شهر فبثمانية، وإن تم في شهرين فبعشـ

 .ويفترق العاقدان على ذلك دون أن يختار المشتري أحد الأثمان
وهذا من العقود المحظورة في البيع بالسعر المتغير؛ لمِا فيـه مـن الغـرر وشـبهة 

، هل هـو ثمانيـة الربا، أما الغررُ فللجهل بالثمن، إذ لا يُد ر أيّ ثمنٍ تم به الشراءُ
 .أو عشرة أو اثني عشرة

، فكـأَنّ : وأما شبهة الربا فقد قال المالكيـة ـدَّ متـنقلاً ـيرِّ بـينَ شـيئينِ عُ ـن خُ مَ
ترتبت في ذمته، ثم انتقـار أولَ الأمـالمشتري في هذا المثالِ اخت  لـر، الشراء بثمانية وَ

 .٨/٤٤:البيان والتحصيل) ١(
 . ١٥/٣٢٤:المصدر السابق) ٢(
 .وما بعدها ١٥١ص : انظر تحرير الكلام) ٣(
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فاستبدل بها الثمانيـة التـي اختارهـا أولا، واسـتبدالُ واختار الشراء الثاني بعشرة، 
، فإذا اختار المشتري أحد الأثمان قبـل التفـرق صـح العقـد،  عشرة بثمانية ربًا محرمٌ

ِ الثمن وزوالِ الغرر، ولم تبقَ إلا بيعة واحدة بثمن معلوم  .لتعينُّ

 :لمرابحة بالربح المتغيرا -٤

فيها قدر كل قسط من أقسـاط الـربح الزائـد المرابحة بالربح المتغير لا يتَحددُ 
َدد عند العقـد الـربحُ الخـاص بالقسـطِ الأول  على رأس المال عند التعاقد، وإنما يحُ
ـق عليـه، مربـوطٍ في العـادة   تفَ ربَط تقديرُ ما بعده من الأقسـاط بمـؤشر يُ فقط، ويُ

د القسط الثاني بنـ اء عـلى هـذه بسعرِ السوق والفائدة والمؤشر وأمور أخر، فيُحدَّ
د القسـط الثالـثُ عنـد اسـتحقاق  الاعتبارات عند استحقاق القسط الأول، ويحدَّ
ـبن إذا ارتفـع  طًا من الغَ لون تحوُّ الثاني، وهكذا إلى نهايةِ الأقساط، يفعل ذلك المموّ
مؤشر التضخم، وهذا التغيير في الأقساط من الجهالة البينة في مقدارِ الـثمن، التـي 

 .تفسدُ المرابحةَ 

ين، وإذا كـان التغـير في  هـا بيـعٌ بالـدَّ والمرابحةُ الجاري العمل بها اليـومَ أكثرُ
ينِ  ـه، والزيـادةُ عـلى الـدّ ين بعـدَ لزومِ ؛ لأنّه زيادةٌ على الدَّ ين بالزيادةِ فلا يجوزُ الدَّ

رِ ربًا لا يختلف عن الفائدةِ المركبة   .المتقرّ

لم بسعرِ السوق يوم التسليم -٥  :السّ

ع من عقود السلم المعاصر يتم فيه عند التعاقد  تحديدُ السعر الإجماليِّ هذا النو
، بل يبقى قدره مجهولا،)رأس مال السلم( د عندَ  ، دونَ تحديدِ قدر المسلمِ فيهِ يتحدَّ

بناء على قسمة رأس المال المحدد عنـد العقـد، عـلى سـعر الوحـدة الـذي  الأجل،
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يتحدد يوم التسليم بناء على المؤشر، بحيث تزيد الكمية بانخفـاض السـعر الـذي 
ـا؛ الـثمن والمثمـون،  ضي السـلم معً ـوَ يظهر، وتنقص بارتفاعه، وهذه جهالة في عِ
جهالةٌ تفصيلية في سعر الوحدة، وجهالـةٌ إجماليـة في قـدر المسـلم فيـه، والجهالـةُ 

مفسدةٌ للعقد عند  -وجه من الوجوه على  -بالتفصيل والإجمال في أحد العوضين 
جمهور الفقهاء، كما تقدم في نقل أقوالهم في بيع بعض من صبرة، كلّ صاع بكذا، أو 

من سلف في تمـر فليسـلف : (صلى الله عليه وسلمكل الصبرة بصنجة مجهولة، ومخالف لأمر النبي 
 .)١()في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

ه في التمويـل الإسـلامي المعـاصر،  ن يذهب إلى إقرار هذا العقد، وإدخالِـ ومَ
إلى ما جاء عن الشيخ ابن تيمية في السـلم بالسـعر، وقـد تقـدمَ  -كماسبق -يستندُ 

 .توجيهُ كلامه
أما القولُ بأن الثمن الإجمالي معلوم، وهو مفضوض على القيمة التي تظهر في 

سـلم فيـه بحسـب السـوق واحـدة، سـواء زادت المستقبل، وبذلك تكون قيمة الم
الكمية أو نقصت، فلا يفيدُ في رفعِ الجهالة؛ لأن معرفة كميـة المبيـع وقـت العقـدِ 
، مقصودٌ للطرفين، بغَضِّ النظر عن قيمته التي تظهـر فـيما بعـد، بـل  غرض أصليٌّ

زُ ال نـاسَ إلى التجـارة القيمةُ المتوقَّعة فيما بعد، هي التي يُراهن عليها الطرفان، وتحفِّ
ن الربح في كميات زادت مقاديرها بسـبب اشـترائها  ؛ لمَِا يتوقعونَه مِ بالبيعِ والشراءِ
، فإذا ما ارتفعت أسعارها فيما بعد عنـد الأجـل  تحقـقَ لهـم الـربح  وقت الرخصِ

 .الحلال
بخلافِ ما لو تُركَ الأمر في تحديدِ الأسعار إلى سعر السوقِ في المستقبل، فـلا  

ي إلى عـدمِ ـققُ لهم مقصودُهم، ولا شك أن مثلَ هذا في التعاقدِ جهالـةٌ تُفضـيتح
 .الرضا والمنازعة

 .٢١٢٤: صحيح البخاري حديث رقم) ١(
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 :الهامش المتغير  في عقود الإجارة -٦
ـددَ  الهامش المتغير في عقودِ الكراء أو الإجارةِ المنتهية بالتمليـك، معنـاه أن تحُ

سـتة أشـهرٍ مـثلا، ثـمّ في الأجرةُ بين الطرفين للمدة الأولى من العقد، كأن تكـونَ 
، فيتغـيرُ الإيجـارُ تلقائيًّـا اً دُ النظر في الأجرة، زيـادةً ونقصـنهاية كل ستةِ أشهر يعا

للمدة الجديدةِ، بما يوافقُ سعرَ السـوق ومـؤشر التضـخم أو سـعر الفائـدة، فـإذا 
هـا، وإذا انخفضـت انخفـضَ الإيجـار  ارتفعتِ الأسعارُ زادَ الإيجار بنسـبة ارتفاعِ

 .ر الانخفاضبقد
الأجرةِ بالهامش المتغـير عـلى هـذا النحـوِ التلقـائي في الإجـارة المنتهيـة ربط 

، بحيث لا يتوقف عـلى رضـا الطـرفين في  بالتمليك أو غيرها، إنْ كان على اللزومِ
، فـلا يجـوز، و إن كـانَ عـلى  بداية كل مدة جديدة، كان من التأجير بأجرة مجهولـةٍ

ا؛ لأن عقـدَ الخيـار  الخيار يتوقفُ في بداية كل ، كـان جـائزً ا الطـرفينِ مدة على رضَ
ه يحصلُ بإرادةٍ تحدث ، وإمضاؤُ لٌّ بعدَ العلم بالأجرةِ المتغيرة، فيحصلُ الرضـا  منحَ

 .ويرتفعُ المحظور
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اتفق أهل العلم على أن الرضى شرط في صحة العقود، وأن الـرضى متوقـف 
العلم بالمعقود عليه، واتفقوا على أن الجهالة المؤثرة في العقود هي ما تفضي إلى على 

المنازعة، وأن رفعها  مشروط بكونه وقت العقـد لا بعـده،  وأن الغـرر في العقـود 
 .ثلاثة أنواع؛ يسير مغفور، وكبير محظور، ووسط موضع للاجتهاد

د على عـوض غـير متقـرر ـالتعاق: عر المتغير فمعناهـع والتأجير بالسـا البيـأم
ومـؤشر  لاحقا، يزيد وينقص بناء على حسـاب ولا محدد وقت البيع، وإنما يتحدد

 .يتوافق عليه الطرفان
 والتـأجيرِ  البيـعِ  :مثل من المتغير، بالسعر صلة له فيما الفقهاء، عبارات وبتتبع

 منهـا والوقـوفِ  الألفـاظ هـذه ونحوه،وتحريرِ  بالسعر،وبالرقم والبيعِ  المثل، بثمن
 التـي بالقيمة التأجير أو البيع أن تبينَّ  - خلاف فيه فيما والخلاف الوفاق، محل على

 في يظهـر الـذي المثـل بـثمن البيع فلان،أو أو السوق، أهل يقولها التي أو ستظهر،
 عليـه الإحالـة للمتعاقـدين يجـوز لا  ذلك كل   التعاقد، وقت يتقرر ولم المستقبل،

؛ الفقهاء عند  الحنفيـة قـال العقـد، وقت يتقرر لم مجهول سعر على إحالة لأنه عامةً
 من التفرق قبل التعاقد عقب السعر تقرر إذا إلا :أقوالهم أحد في الشافعية وكذلك

 الخيـار عقـد لأن فيجـوز؛ الخيـار عـلى عقدال كان إذا ما المالكية واستثنى المجلس،
ا عقدا صار العلم بعد العاقد أمضاه فإذا منحل،  .معلوم بثمن مستأنَفً

ا ما إذا كانت السلعة من السـلع التـي لا يتفـاوت سـعرها في  كما استثنوا جميعً
 .عرف الناس، كالخبز واللحم ونحوه
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 في  أن كلامهم من يُستخلص  لبس، بسببه وقع ربما الذي )بالسعر البيع( وفي
 البيـع أن أحمد، الإمام قولي أحد ويوافقه الجمهور، قول لهما؛ ثالث لا قولين المسألة
 والقـول المتعاقدان، علمه إذا إلا يصح، لا العقد وقت الناس بين المعروف بالسعر
 علم يشترط لا أنه الإسلام، شيخ وصححه أحمد، للإمام الآخر القول وهو الثاني؛

 بـين معلومـا،العقـد وقـت الأمـر نفس في متقررا السعر دام ما بالسعر، اقدينالع
 في يعلـم سـعر عـلى التعاقد بجواز يقول ثالث قول كلامهم في ثمة وليس الناس،

        .الخيار على العقد كان إذا إلا ذلك، نحو أو عرف أو بمؤشر يرتبط المستقبل،
 كـان فـما المتغير، بالسعر عاصرةالم العقود لكل عامة قاعدة لنا يؤسس ما وهو

 يتقـرر وإنـما العقـد، وقـت يتقـرر لم عـوض عـلى اللـزوم، عـلى مبرمـا عقدا منها
 معروفـا منهـا كـان ومـا ، للجهالـة يجـوز؛ فـلا غيره، أو بمؤشر مرتبطا مستقبلا،

 اختـاره ما على العقد، حين المتعاقد يعلمه لم ولو به الرضا جاز العقد، وقت متقررا
 المرابحـة، ديون لربط وجه هناك فليس أحمد، الإمام قولي أحد من تيمية ناب الشيخ

 السـلم ولا المتغـير، بالهـامش الإجارة، عقودِ  ولا التورق، ولا الآجلة، البيوع ولا
     .الخيار على كانت إذا إلا تتقرر، لم مجهولة أسعار لأنها التسليم؛ يوم بسعر

 العمـل دائـم مـع الاتفـاق عـلى جفتُخـرَّ  للهاتف، المسبق الدفع خدمات أما
تاج ما لشراء  وحـداتها عـلى التعاقد يتم لا ،الذمة في موصوفة خدمة من منه إليه يحُ

 وسـمى الرصـيد، مـن الخصـم معه يتم الذي ،)الاستخدام( القبض عند إلا فعلا
 .السلف لعمل وقبلوه المدينة، أهل ببيعة التعاقد؛ في الشراء هذا مثل المالكية

 .وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على وصلى لم،أع واالله
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 :وبعد                      والصلاة والسلام على رسول اهللالحمد الله 
فاستجابة للطلب الكريم مـن الأمانـة العامـة للمجمـع الفقهـي الإسـلامي 

 )١(لرابطة العالم الإسلامي في الكتابة في موضوع العوض المتغير في البيـع والإجـارة
 .التوفيق والتسديد فقد كتبت هذه الورقات شاكراً لهم جهودهم المباركة سائلا االله

ثم إن هذه المسألة مسألة دقيقة والبحـوث فيهـا شـحيحة، ولكـن بعـد عنـاء 
 :البحث أمكن الوقوف على بعض بحوث في هذه المسألة أهمها ما يلي

ملتقى المرابحة بربح متغيرّ وهو ملتقى نظمه بنك البلاد تناول هـذه المسـألة  ●
 ).الإجارةوهو من عنوانه خاص بالبيع فقط دون (

 :وقد اشتمل على بحثين مهمين
وبحث المرابحة بربح متغـير  ،يوسف الشبيلي. د ـتغير لبحث المرابحة بربح م

وإن كان  ،سامي السويلم وهو عبارة عن مناقشة وتعقيب على بحث الشبيلي.لــ د
 .قد خرج كبحث مستقل

جـل أو العائـد ملتقى بنك الإنماء حول تغيرّ سعر السوق في التمويل طويـلِ الأ ●
 .)وهو أيضاً خاص بالبيع فقط دون الإجارة(الثابت والعائد المتغير

 ،دراسـة فقهيـة تأصـيلية تطبيقيـة ،رسالة علمية بعنوان أحكام الأجرة المتغـيرة ●
عبارة عن بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضـاء جامعـة 

 .الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة إعداد هشام بن صالح الذكير

، كما وردني في خطاب الاستكتاب) البيع والتأجير بالسعر المتغير(كان مسمى البحث حين تقديمه في دورة المجمع ) ١(
نظراً لما قـد ) العوض المتغير في البيع والإجارة(إلا أنني حين رأت مجلة المجمع نشره بدا لي أن أعدل العنوان ليكون 

كما أن هذا البحث المنشور هنا في المجلـة قـد ، يوهمه العنوان الأول من الجمع بين البيع والتأجير ولم يكن ذلك مراداً 
 .أجريت عليه بعض التعديلات الأخر فهو النسخة المعتمدة من البحث
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رة في إجارة الأعيان بمؤشر سعر الفائدة، ـي للأجـط القياسـربـث حكم الـبح ●
ارة العدل السـعودية د نزيه كمال حماد المنشور بمجلة العدل الصادرة عن وز.لـ أ

 .في عددها الأربعين

 ،قد بـذلت فيهـا جهـود مشـكورة ،وجميع هذه البحوث بحوث قيمة متميزة
 .وأشرت إليها في مواضعها ،وقد أفدت منها

 :خطة البحث

 :وتحت كل فصل مباحث ،قسمت البحث إلى فصلين

 :)المرابحة بربح متغير(العوض المتغير في البيع  :الفصل الأول

 :ثلاثة مباحثوفيه 

المرابحـة بـربح (أقوال المعاصرين في مسألة العوض المتغير في البيع  :المبحث الأول
 :)متغير

 :أدلة الفريقين بإيجاز: المبحث الثاني

 :ما ظهر للباحث في مسألة العوض المتغير في البيع :المبحث الثالث

 :العوض المتغير في الإجارة :الفصل الثاني

 :وفيه خمسة مباحث

  :مختصر الخلاف في العوض المتغير في الإجارة: المبحث الأول

وفيـه ثلاثـة  ،تحريـر القـول في مسـألة العـوض المتغـير في الإجـارة: المبحث الثاني
 :مطالب

 :اشتراط العلم بالأجرة: المطلب الأول   
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عدم معارضة العـوض المتغـير في الإجـارة للعلـم بـالأجرة : المطلب الثاني            
 :ونظائر ذلك في الفقه

وبين العـوض المتغـير في  ،الفرق بين العوض المتغير في البيع: المطلب الثالث           
 :الإجارة

 :معيار الأجرة المتغيرة: المبحث الثالث

في الإجـارة بـين الأفـراد الفرق في الحكم في مسألة العوض المتغـير : المبحث الرابع
 :والشركات

بــديل العــوض المتغــير في (ط بوجــود شرط التحكــيم التحــوّ : المبحــث الخــامس
 :)الإجارة

 :منهج البحث

ر مـنهج البحـوث الموجهـة للمختصـين ـانتهجت في هـذا البحـث المختصـ
كما أني حرصـت  ،ومن بعض الشكليات الأكاديمية ،فتخففت كثيراً من المقدمات

  :فكان منهجي كما يلي ؛أن أبدأ من حيث انتهى الآخرون

ر الخلافأذكر  -١  .الأقوال باختصار وأوجز تصوّ

 .أشير إلى أدلة الأقوال دون توسع -٢

مع الإشـارة إلى مرجحـات القـول الـذي  ،تقرير ما ظهر لي في كل مسألة -٣
 .انتهيت إليه

حرصت على إبراز الفرق بين العوض المتغير في البيع والعوض المتغـير في  -٤
 .لديه الحكم فيهما الإجارة نظراً للحاجة إلى ذلك لمن اختلف
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لت في معيار الأجرة المتغيرة -٥ ر إليـه ـحيث التنبيه إلى ذلك مهم لم يُشـ ؛فصّ
 .كثيرون

وأن يغفـر لنـا ولوالـدينا  ،واالله أسأل أن يلهمنا الصواب في القـول والعمـل
 .ويرحمنا برحمته

 فهد بن عبد الرحمن اليحيى. د.أ
 أستاذ الفقه والدراسات العليا

 يمفي جامعة القص
feqh@hotmail.com 
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 الفصل الأول

 العوض المتغير في البيع
 )المرابحة بربح متغير(

الأصل في البيع أن يكون بسعر محدد، ولكن في العصر الحاضر نظـراً لانتقـال 
العملـة، العالم من النقد الحقيقي إلى النقد الاعتباري أصبح مـن آثـاره تغـيرّ قيمـة 

والتغيرّ السريع والمفاجئ أحياناً لقيمة السلع والمقتنيات ونحوها، وله أسباب عدة 
قد ترجع إلى ما سبق وقد ترجع إلى غيره كالتضخم، ولأجل ذلـك لجـأت بعـض 
المصارف حماية لها من تذبذب الأسـعار إلى ربـط العقـود الآجلـة بمـؤشر التغـيرّ 

أشـهر العقـود الآجلـة لـد المصـارف  ، ومن)ومن أشهرها مؤشر سعر الفائدة(
 .الإسلامية عقد المرابحة

ويــر الــبعض أن تطبيــق المرابحــة بــربح متغــير يــتم في الواقــع العمــلي في 
 :أبرزها ما يأتي ،المصارف عبر آليات عدة

أن يتفق العاقدان على سداد المتمـول لأصـل الـدين بأكملـه في : الآلية الأولى
سـنوية، (عليها، بينما يدفع المتمول في مواعيد دوريـة محـددة نهاية المدة التي يتفقان 

طوال مدة المديونية مقدار الربح فحسب والـذي ) أو نصف سنوية، أو ربع سنوية
 .يتحدد بناءً على مقدار المؤشر المتفق عليه

أن يتفق العاقدان على سـداد المتمـول أصـل الـدين في أقسـاط  :الآلية الثانية
موزعـة عـلى كامـل مـدة ) أو نصف سنوية، أو ربع سـنوية  سنوية،(دورية محددة 

المديونية، ويضاف إليه دفع الربح على الجزء القائم غير المسـدد مـن أصـل الـدين 
 .)١(هفحسب والذي يتحدد بناءً على مقدار المؤشر المتفق علي

 .دار الميمان، حامد ميرة. د، الإسلاميةعقود التمويل المستجدة في المصارف ) ١(
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 .جماهير المعاصرين على منع المرابحة بربح متغير
بشـأن البيـع بالتقسـيط ) ٥١(وهو مقتضى قرار مجمع الفقه الإسـلامي رقـم 

لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصـيص في العقـد عـلى فوائـد التقسـيط، « :ونصه
ء اتفق العاقـدان عـلى نسـبة مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سوا

 .»الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة
بشأن موضـوع التضـخم وتغـير  ١١٥القرار رقم  :ويمكن أن يعتبر القراران

حيـث  ؛بشأن الديون بمفهومهما أيضاً يمنعان الربط ٤٢قيمة العملة، والقرار رقم 
 ربـط الـديون الآجلـة لا يجوز شرعاً الاتفاق عند إبرام العقد على«: جاء في الأول

وذكر الربط بسعر الفائدة، ثم علل ذلك بما يترتب عـلى هـذا الـربط : بشيء مما يلي
من غرر كثير وجهالة فاحشة بحيث لا يعرف كل طرف ما لـه ومـا عليـه فيختـل 

وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحـو . شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود
ب على ذلك عدم التماثـل بـين مـا في الذمـة ومـا يطلـب منحى التصاعد فإنه يترت

لا يجـوز ربـط «: اهــ، وجـاء في القـرار الثـاني »أداؤه، ومشروط في العقد فهو ربا
 .»الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستو الأسعار

رعية لهيئـة المحاسـبة ـمـن المعـايير الشـ) ٨(ونص على المنع أيضاً المعيار رقم 
يجب أن يكون كل من ثمـن السـلعة في «: والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

بيع المرابحة للآمر بالشراء وربحها محدداً ومعلوماً للطرفين عند التوقيع على عقـد 
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ولا يجوز بأي حال أن يترك تحديد الثمن أو الربح لمؤشرات مجهولة أو قابلـة . البيع
المستقبل؛ وذلك مثل أن يعقد البيع ويجعل الربح معتمداً على مسـتو  للتحديد في

الذي سيقع في المستقبل، ولا مانع من ذكر المـؤشرات المعروفـة  (LIBOR)الليبور 
في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد نسبة الربح، على أن يـتم تحديـد الـربح في 

ومة من التكلفة ولا يبقـى الـربح عقد المرابحة للآمر بالشراء على أساس نسبة معل
 .»مرتبطاً بالليبور أو بالزمن
يجوز اتخـاذ مـؤشر مثـل معـدل «: حول المؤشرات) ٢٧(وجاء في المعيار رقم 

ليبــور أو مــؤشر أســعار أســهم وســلع محــددة أساســاً لتحديــد الــربح في الوعــد 
 . »ك المؤشرشريطة إبرام عقد المرابحة على ربح معلوم لا يتغير بتغير ذل ،بالمرابحة

كما ذهبت إلى المنع ندوة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار التي 
 .نظمها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

كما ذهب أكثر المشاركين في ملتقى المرابحـة بـربح متغـيرّ الـذي نظمـه بنـك 
ُ سـعرِ السـوقِ في  ،البلاد إلى المنع وكذا المشاركين في ملتقى بنك الإنماء حول تغـيرّ

 .)١(التمويلِ طويلِ الأجلِ أو العائد الثابت والعائد المتغير
يوسـف . كـما قـرره د وذهب بعض المعاصرين إلى جواز المرابحة بربح متغير

ولكنـه  ؛وقـد وافقـه د حامـد مـيرة ،)المرابحة بربح متغير (الشبيلي في بحثه القيم 
 :قيدها بقيود

 .استجماع شروط صحة عقود المرابحة -١
لابد من اشتمال العقد على بيان آلية تحديد أقساط الـثمن وآجـال حلولهـا  -٢

 .بشكل واضح ينفي عنها الجهالة

 .انظر الملتقيين المشار إليهما) ١(
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يجب أن يحدد العاقـدان في مجلـس العقـد معيـاراً أو مـؤشراً منضـبطاً لا  -٣
ولا يتطرق النزاع بينهما في تحديـده يكـون هـو المرجـع في  ،يستقل العاقدان بعلمه

 .تحديد أقساط الثمن المؤجلة
اتفاق العاقـدين عنـد التعاقـد عـلى سـقف أعـلى وسـقف أدنـى لمقـدار  -٤

 .التذبذب المقبول في مقدار أقساط الثمن الآجل
ثم حل أجله فلا يجوز  ،إذا تحدد مقدار أي قسط من أقساط الثمن الآجل -٥
 ،أن تفرض على المدين زيادة في الـدين نظـير التأجيـل أو التـأخر في السـدادبحال 

وسـواءً أكـان منصوصـاً عليهـا في  ،سواء أكانت تلك الزيادة مبلغاً ثابتاً أم متغـيراً 
 .)١(العقد أم اتفق الطرفان عليها لاحقاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .دار الميمان، حامد ميرة. د، عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية) ١(
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 :استدل المانعون بعدة أدلة أهمها ما يلي

 :ة بربح متغير على الجهالة والغرراشتمال المرابح: الأول
رط العلـم ـوهذا في نظري هو أهم علة للمنع حيث مخالفة هذه المعاملـة لشـ

 .بالثمن
وأشهرها حديث أبي هريـرة  ،رر في البيع كثيرةـة على منع الجهالة والغـوالأدل

-  -  ١(نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر صلى الله عليه وسلمأن النبي(. 
 .)٢(ولا خلاف بين أهل العلم في اشتراط العلم بالثمن في الجملة

بأن ربط الربح بمـؤشر منضـبط لا يـؤدي إلى : ونوقشت علة الجهالة والغرر
فالجهالة هنا لا تفسد العقد كما أنها يسيرة في بعض الربح، كـذلك هـو مـن  ،النزاع

 .)٣(العقود التي تدعو إليه الحاجة
 .وسيأتي له مزيد بيان في المبحث الثاني ،بأن هذا محل النزاع ويجاب

 :ل المرابحة بربح متغير على الربااشتما: الثاني
 .نئذٍ فالزيادة في الدين رباوحي ؛حيث إن المرابحة تنتج ديناً في ذمة المدين

فالـدين لم  ،بأن العقد جر عـلى السـعر الأخـير ابتـداءً : ونوقشت علة الربا
يستقر أصلا إلا بربح السوق عند السداد، وهو يختلـف عـن القـرض الربـوي في 

 .في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر) ١٥١٣(أخرجه مسلم برقم ) ١(
، مغني المحتاج ١٥/  ٣، حاشية الدسوقي ٦/  ٤حاشية ابن عابدين ، ٢٣/  ٦البحر الرائق : انظر على سبيل المثال) ٢(

ولا يخـالف في هــذا أصـحاب القــول ، ١٤٦/  ٢شرح منتهـى الإرادات ، ١٤٤/  ٤المغنـي لابـن قدامــة  ١١ / ٢
 .٢٥-٢٣يوسف الشبيلي في بحثه ص. ولذا قرر هذا الأصل د، بالإباحة هنا

 .٥٢يلي ص يوسف الشب. بحث د) ٣(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٨٢
 الرابع والثلاثونالعدد  - ة الثلاثونالسن                   

وفي عدم زيادة الدين بعـد اسـتقراره بحسـب سـعر  ،في مبادلة سلعة بنقد: أمرين
 .)١(السوق

المصرف لن يقبـل بحـال مـن الأحـوال أن تتحـول المرابحـة أو وأجيب بأن 
التورق إلى حق غير مستقر أو لا يتمتع بكل الضـمانات التـي يتمتـع بهـا التمويـل 

كما أن القول بأن الربا لا يتحقق إلا باستقرار الدين في الذمة غير صـحيح  ،الثابت
) مستقر عنـد الجمهـوروهو غير (ضي على تأخير دين السلم بزيادة إذ لا يجوز الترا

كما أن الدين المستقر وغير المستقر كلاهمـا حـق لازم ثابـت في  ،لأنه ربا بلا خلاف
 .)٢(ذمة المدين وإنما افترقا في درجة الثبوت لا في أصله

 :اشتمال المرابحة بربح متغير على بيعتين في بيعة: الثالث
وقد جاء النهـي  ،هووجه اشتمال المعاملة على ذلك تردد الثمن وعدم استقرار

 :عن بيعتين في بيعة في أحاديث أشهرها حديثان
مـن بـاع بيعتـين في «: صلى الله عليه وسلمقال النبـي : قال ،-  -حديث أبي هريرة  :الأول

 .)٣(»بيعة، فله أوكسهما أو الربا
عن بيعتين في  صلى الله عليه وسلمنهى رسول االله «: أيضاً قال -  -حديث أبي هريرة  الثاني

 .)٤(»بيعة
ومن أشهرها البيـع مـع وجـود  ،بعدة تفسيرات) بيعةبيعتين في (وقد فسرت 

ر بعـض ـفس :قال الترمذي بعد روايته للحديث ،ثمنين للسلعة دون بتٍّ لأحدهما

 .٤٩يوسف الشبيلي ص . بحث د) ١(
 .٩٥سامي السويلم ص . بحث د) ٢(
 ).٣٤٦١(أخرجه أبو داود برقم ) ٣(
بيعتين في : باب) ٤٦٣٢(باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، والنسائي برقم ) ١٢٣١(أخرجه الترمذي برقم ) ٤(

وفي الباب عن عبد االله :قال الترمذي، دا، وبمائتي درهم نسيئةأبيعك هذه السلعة بمائة درهم نق: بيعة، وهو أن يقول
والعمل على هذا عنـد أهـل العلـم، ، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، بن عمر، وابن مسعودبن عمرو، وا

عـن حـديث بـن عمـر صلى الله عليه وسلم هذا الحـديث مسـند متصـل عـن النبـي ): ٤٤٨/  ٦(وقال ابن عبد البر في الاستذكار 
 .يث أبي هريرة وكلها صحاح من نقل العدول وقد تلقاها أهل العلم بالقبولوحديث بن مسعود وحد
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أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسـيئة : بيعتين في بيعة أن يقول: أهل العلم قالوا
أس إذا كانـت بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بـ

 .)١(العقدة على أحد منهما
أبيعك هذه السـلعة : بيعتين في بيعة، وهو أن يقول:وبوب عليه النسائي فقال

 .)٢(بمائة درهم نقدا، وبمائتي درهم نسيئة
وهذا المعنى وإن كان أحد التفسيرات إلا أن الفقهاء اتفقوا عـلى منـع صـورة 

اتسعوا في تخريج وجـوه هـذا  :ولذا قال ابن عبد البر ؛البيع المتردد في تحديد الثمن
 . .الحديث على معان كثيرة وكل يتأول فيه على أصله ما يوافقه

ثم ذكر عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشـتر سـلعة 
 .بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه

هذا من بيعتين في بيعة عند الجميع إذا افترقا على  :)البر ابن عبد(قال أبو عمر 
 .)٣(ذلك

 :أدلة من أباح وصحح المرابحة بربح متغير
 .)٤(فالأصل في العقود الصحة والإباحة: الأصل الشرعي في العقود: الأول

ولكن هذه الصورة من البيـع اشـتملت عـلى  ،بأن هذا لا إشكال فيه ويناقش
   .صفات أخرجتها عن هذا الأصل كما في كل معاملة تشتمل على محذور شرعي

ومـن هـذه : قياس المرابحـة بـربح متغـير عـلى بعـض البيـوع الحالـة: الثاني
البيع بما باع  -) مثل بيع الاستجرار(البيع بسعر المثل أو بما ينقطع به السعر :البيوع
 .)٥(بيع بعض الجملة بتحديد سعر الوحدة -البيع بالرقم  -ن به فلا

 ).٥٢٥/  ٣(سنن الترمذي ) ١(
 ).٢٩٥/  ٧(النسائي ) ٢(
 ).٤٤٩/  ٦(الاستذكار ) ٣(
 .٢٩يوسف الشبيلي ص . بحث د) ٤(
 .٣٢يوسف الشبيلي ص. بحث د) ٥(
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عـن بيـع  صلى الله عليه وسلمبأنه لو كان البيع بالسعر جـائزا مطلقـاً لمـا نهـى النبـي  ونوقش
ولو كان مراد شيخ الإسـلام والإمـام ابـن القـيم مـن  ،الركبان وعن تلقي الجلب

و السعر المستقبلي، أو كان يشمله بالجواز، لما كان في هذه الحيلـة آفـة ـعر المثل هـس
رحمـه  -بل لكان الطرفان راضيين بسعر المثل وقت الوفاء، وهذا ما نفاه ابن القيم 

والخلاصة أن هذه البيوع ليس فيها سـعر البيـع المسـتقبلي والـذي تعتمـده  ،- االله
 .)١(المرابحة بربح متغير
كـالبيع : ياس المرابحة بربح متغير على بعض البيوع الآجلـةق: الدليل الثالث

والجهالـة فيـه أكـبر مـن المرابحـة  ،فالحنابلة على الجواز ،بشرط النفقة مدة معلومة
وهـو  ،وكذلك السـلم بسـعر السـوق ،بربح متغير إذ الجهالة في الربح فقط ابتداء

 .)٢(مية بصحتهوقال ابن تي ،السلم في سلع موصوفه من غير أن تحدد كميتها،
بأن مستند السلم هو القيمـة المحـددة عنـد التعاقـد ولـيس لاحقـاً،  ونوقش

بخلاف الربح المتغير الذي يتغـير لاحقـاً، كـما أن ديـن السـلم ثابـت ولا يتغـير، 
 .)٣(بخلاف دين المرابحة فإنه يتغير بتغير المؤشر

حيـث  ؛متغـيرةقياس المرابحة بربح متغير على الإجارة بـأجرة : الدليل الرابع
 .)٤(لا فرق بين الإجارة والمرابحة فكلاهما بيع منافع وشروطهما متماثلة

كـما أن هنـاك فروقـاً بـين ،بأن الإجارة بأجرة متغيرة مسألة خلافيـة ويناقش
 .)٥(المسألتين كما سيأتي كل ذلك في موضعه من البحث

 .١١٥، ١١١سامي السويلم ص . بحث د) ١(
 .٤١الشبيلي ص يوسف . بحث د) ٢(
 .وسيأتي مزيد مناقشة في المبحث الثالث، ١١٧سامي السويلم ص . بحث د) ٣(
 .٤٥يوسف الشبيلي ص . بحث د) ٤(
وملتقى بنك الإنماء اللذين سـبقت الإشـارة ، ويمكن التوسع في الأدلة والمناقشات بالرجوع إلى ملتقى بنك البلاد) ٥(

 .إليهما
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رة، فتبـين لي فيهـا أن المنـع ـتأملت هذه المسألة كثيراً جداً، وقلبتها يمنة ويسـ

ه، ـلاف فيــو مما لا خـن وهـتراط العلم بالثمـل في اشـتناداً إلى الأصــرب اسـأق
ولـيس الخـلاف في  ،ولا يخالف فيه القائلون بصحة المرابحة بربح متغير كما تقـدم

نظري ناشئاً عن الخلاف في ضابط العلم بالثمن كونه محدد المقدار عنـد العقـد، أو 
كونه معلوم المقـدار عنـد العقـد أو أنـه يـؤول إلى العلـم بـما لا يـؤدي للمنازعـة 

؛ لأن الخـلاف ذاتـه لـيس )١( والاختلاف، كما يفهم من بحـث د يوسـف الشـبيلي
التزموا به كقاعدة مطردة؛ بل ربما هـو مجـرد اسـتقراء خلافاً منصوصاً عن الفقهاء 

لبعض الصور التي حكم عليهـا الفقهـاء، ولـذا تبقـى ) قد يكون تاما أو غير تام(
الصورة التي بين أيدينا لها حكمها الخاص، وقد يقـول بالإباحـة فيهـا مـن لم يقـل 

 .العلم بالثمن بالقول المتوسع هناك، وقد يقول بالمنع أيضاً هنا من ير التوسع في
ويجلي وجه وجود الغرر  ،ومن أجل ذلك فقد رأيت أن أهم ما يوضح المسألة

وذلـك كلـه منـاط الحكـم هـو ،من عدمه، وتحقق شرط العلم بالثمن مـن عدمـه
 .مناقشة النظائر التي ذكرت للقياس عليها

 :تقييم نظائر العوض المتغير في البيع
بح أو المرابحة بر(العوض المتغير في البيع تأملت النظائر التي يراد منها قياس 

 :عليها فتبين لي أن أقربها إلى ذلك ثلاث صور أو مسائل) متغير

وا في ـن إلا أنهم اختلفـتراط العلم بالثمـل العلم على اشـاق أهـع اتفـم: ففيه ،٢٥يوسف الشبيلي ص . بحث د) ١(
الثـاني كونـه ، محدداً عند العقد وهو قول الجمهـوركون الثمن معلوم المقدار الأول : ولهم فيه قولان. ضابط ذلك

 .معلوم المقدار عند العقد أو أنه يؤول إلى العلم بما لا يؤدي للمنازعة والاختلاف
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 ).مثل بيع الاستجرار(البيع بسعر المثل أو بما ينقطع به السعر  :الأولى
دق السـلم بسـعر السـوق وقـت أو بتعبـير أ( السـلم بسـعر السـوق :الثانية

 )التسليم
 .البيع مقابل النفقة :الثالثة

 ،وقد ناقش د سامي السويلم كما نـاقش غـيره هـذا القيـاس في هـذه الصـور
 :وأحب أن أضيف ما يلي

ينبغي النظر المتجرد للمسألة في ذاتها وفـق الأصـول والقواعـد المتفـق : أولاً 
ائل أما المسـ ،ومن أهمها هنا العلم بالثمن علماً نافياً للجهالة سالماً من الغرر ،عليها

التي يمكن التنظير بها فما من مسألة إلا ويمكن أن نجد لد بعض الفقهـاء نظـيراً 
وتلك المسائل ما دامت ليست من مسائل الإجمـاع فـلا  ،لها ولو من بعض الوجوه

 .يمكن الاحتجاج بها لأن للمخالف أن يدعي المخالفة فيها فيسقط الاحتجاج بها
ائل أن يقول بالنظير المعـاصر أو يثبـت نعم يمكن الإلزام لمن يقول بتلك المس

 .الفرق
بـل قـال بهـا  ؛جميع المسائل التي تم التنظير بها لم يقل بها جمهور الفقهـاء :ثانياً 

وقد تأملت بعضها أيضـاً فوجدتـه في ذاتـه مشـكلاً لا يظهـر الأخـذ بـه  ،بعضهم
 .أصلاً 

 .)الاستجرارمثل بيع (البيع بسعر المثل أو بما ينقطع به السعر  :ثالثاً 
إذا أخـذه شـيئا فشـيئا دون أن : بيع الاستجرار مأخوذ من قولهم استجر المال

مـا يسـتجره «: قال ابن عابـدين ،يجري بينهما مساومة أو إيجاب وقبول في كل مرة
 .)١(»الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها

 .٤/٥١٦حاشية ابن عابدين ) ١(
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 .والاستجرار ذكره المتقدمون واختلفوا فيه
 :وإليك شيئاً من نصوصهم في هذا الباب

مـا يسـتجره الإنسـان مـن البيـاع إذا « :ففي تتمة عبارة ابن عابدين السـابقة
 .)١(»حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحساناً 

ومما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية من « :وقال ابن نجيم
لى وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعـدس الأشياء التي تؤخذ من البياع ع

. والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعد ما انعدمت صح فيجوز بيع المعدوم هنـا
 .)٢(»استهلاكها

ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخـذ «ٍ :وقال مالك في الموطأ
 ذلك سـعر معلـوم منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة فإذا لم يكن في

وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم 
 .)٣(»يفترقا على بيع معلوم

 .ونلاحظ هنا أن الإمام مالكاً منع إحالة السعر على سعر السوق
فأما إذا أخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا ولم يتلفظا ببيـع بـل نويـا « :وقال النووي

بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس فهذا باطل بلا خلاف لأنـه لـيس ببيـع أخذه 
لفظي ولا معاطاة ولا يعد بيعا فهو باطل ولنعلم هذا ولنحترز منه ولا نغتر بكثـرة 
من يفعله فإن كثيراً من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعـة 

عطيـه العـوض وهـذا باطـل بـلا خـلاف لمـا ولا معاطاة ثم بعـد مـدة يحاسـبه وي
 .)٤(»ذكرناه

 .٤/٥١٦حاشية ابن عابدين ) ١(
 ).٢٧٩/  ٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٢(
 .٥/١٥المنتقى للباجي ) ٣(
 .٩/١٧٣المجموع ) ٤(
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أي حيـث : أما الاستجرار من بياع فباطل اتفاقا« :ولكن قال في نهاية المحتاج
 .)١(»لم يقدر الثمن كل مرة على أن الغزالي سامح فيه أيضا بناء على جواز المعاطاة

أحـدهما : أخذ الحاجات من البياع يقع على ضربـين«: وقال في مغني المحتاج
أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا وهذا هـو الغالـب، فيـدفع إليـه مطلوبـه : أن يقول

فيقبضه ويرضى به، ثم بعد مـدة يحاسـبه ويـؤدي مـا اجتمـع عليـه، فهـذا مجـزوم 
أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض : والثاني ،بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه

ا محتمل، وهـذا مـا رأ الغـزالي إباحتـه لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا فهذ
 .)٢(»- رحمه االله -ومنعها المصنف أي النووي 

  .وفي مقابل الأشهر قول الغزالي ،وعلى هذا فالأشهر عند الشافعية المنع
 :وقال أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد في باب في الشراء ولا يسمى الثمن

يء، ثـم ـسمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشـ
يكـون البيـع : أرجو أن لا يكون بذلك بأس، قيـل لأحمـد: يحاسبه بعد ذلك؟ قال

 .)٣(لا: ساعتئذ؟ قال
وفي النكت والفوائد السنية على مشـكل المحـرر لابـن مفلـح نصـوص عـن 

 .ة رأيت نقله بطولهالإمام أحمد وكلام نفيس في هذه المسأل
ذكر البيع بغير ثمن مسمى ثم ذكر عـن حـرب  :قال الخلال« :قال ابن مفلح

واحسـبه عـليّ سألت الإمام أحمد قلت الرجل يقول لرجل ابعث لي جريبا من بـر 
 .لا يجوز هذا حتى يبين له السعر :قال ،بسعر ما تبيع

الرجـل سـلعة الرجل يأخـذ مـن : وعن إسحق بن منصور قلت للإمام أحمد
أنـا : ، وعن حنبـل قـال عنـهلا يجوز: فيقول أخذتها منك على ما تبيع الباقي؟ قال

 .٣/٣٦٤: نهاية المحتاج) ١(
 .٢/٤: مغني المحتاج) ٢(
 ).٢٦٦/  ١(مسائل الإمام أحمد لأبي داود ) ٣(
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أكرهه لأنه بيع مجهول، والسعر يختلف يزيد وينقص، ورو حنبل عن أبي عبيـدة 
 .أنه كره ذلك

قـال الشـيخ تقـي : ثم ذكر ما في مسائل أبي داود كما تقدم، ثم قال ابن مفلـح
وأن البيـع  ،ما اتفقا على الثمن بعد قبض المبيع والتصرف فيهوظاهر هذا أنه: الدين

 ،لم يكن وقت القبض وإنما كان وقت التحاسب وأن معنـاه صـحة البيـع بالسـعر
 .وقوله أيكون البيع ساعتئذ يعني وقت التحاسب وهذا هو الظاهر

وأصرح من ذلك ما ذكره في مسألة المعاطاة عن مثنى بن جامع عـن أحمـد في 
عث إلى معامل له ليبعث إليه بثـوب فيمـر بـه فيسـأله عـن ثمـن الثـوب الرجل يب

فيخبره فيقول له اكتبه والرجل يأخذ التمر فلا يقطع ثمنه ثم يمر بصـاحب التمـر 
فأجـازه إذا ثمنـه بسـعر يـوم أخـذه وهـذا صريـح في جـواز فيقول له اكتب ثمنه 

ك في العقـد أو سـواء ذكـر ذلـراء بثمن المثل وقت القبض لا وقت المحاسبة ـالش
 .أطلق لفظ الأخذ زمن البيع

وقد احتج القاضي في مسألة المعاطاة بحديث أبي بكر وعمـر رضي االله عـنهما 
ألقـه في : وهذا يشبه الإذن في الإتلاف بعـوض كـما إذا قـال ،وهما دليل على ذلك

 ...ه، أو أعتق عبدك عني وعلي قيمتهالبحر وعلي قيمت
يء بالسـعر أو بالقيمـة وهـي ـبيع الشـ :تيمية قولهثم نقل ابن مفلح عن ابن 

 :معنى السعر لها صور
 .أن يقول بعني كذا بالسعر وقد عرفا السعر فهذا لا ريب فيه :إحداها

ي البيـع بالسـعر وهمـا ـأن يكون عرف عام أو خاص أو قرينة تقتضـ :الثانية
زن لي : قـولعالمان فهذا قياس ظاهر المذهب صحته هنا كبيـع المعاطـاة، مثـل أن ي
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وعرف هذا البائع أنه يبيـع النـاس كلهـم ،من الخبز أو اللحم أو الفاكهة كذا وكذا
وكـذا عـرف أهـل البلـد فـإن الرجـوع إلى العـرف في قـدر الـثمن  ،بثمن واحـد

 .كالرجوع في وصفه
أن يتبايعا بالسعر لفظا أو عرفا وهما أو أحدهما لا يعلم، فكلام الإمام  :الثالثة

أحمد يقتضي روايتين، ووجه الصحة إلحاق ذلك بقيمة المثـل في الإجـارة إذا دخـل 
الحمام أو قصر الثوب، ثم إن قيل البيع فاسد وكانت العـين تالفـة فالواجـب أن لا 

 .)١(هـ.ا »إلا بالقيمة لأنهما تراضيا بذلك يضمن
وأمـا إذا كـان السـعر لم ينقطـع بعـد، «: وقال شيخ الإسلام في موضع آخـر

ع منـه؛ لأنـه لـيس ثمـن : ولكن ينقطع فيما بعد، ويجوز اختلاف قدره نِـ فهذا قد مُ
مقدر في نفس الأمر، والأسعار تختلف باختلاف الأزمنة، فقـد يكـون سـعره فـيما 

فهـذا الـذي : عه بقيمته وقت العقـدفأما إذا با ،بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد
 .)٢(»هنص أحمد على جوازه، وليس هذا من الغرر المنهي عن

وأما إذا تراضيا «: فقال ،ولكنه أيضاً في موضع آخر تردد في كون العقد لازماً 
وهـذا إذا .. .بالسعر فهو بمنزلة رضى المرأة بمهر المثـل، ورضى الواهـب بالقيمـة

هـل هـذا : لكن هل يقال. عة ليس في القلب منه حيكةتراضيا به إلى أن بانت السل
ر العوض، وأنه قبل ذلك لكل منهما الفسـخ؛  عقد لازم بمجرده، أم لا يلزم إلا قُدِّ

 .)٣(»يرضَ الرضى التام ؟ هذا فيه نظر لأنه لم
 :فقـال ،وقد لخص ابن القيم الخلاف في مسألة البيع بالسعر وبيع الاستجرار

اختلف الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع بـه السـعر مـن غـير تقـدير الـثمن وقـت 

 ).٢٩٨/  ١(السنية على مشكل المحرر لابن مفلح النكت والفوائد ) ١(
 .٢٢٤نظرية العقد لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ) ٢(
 .٢٢٤نظرية العقد ص ) ٣(
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البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أو سمان أو غيرهم، يأخذ منـه : العقد، وصورتها
كل يوم شيئا معلوما ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السـنة عـلى الجميـع، ويعطيـه 

ير ناقـل للملـك، وهـو قـبض فاسـد ثمنه؛ فمنعه الأكثرون، وجعلوا القبض به غ
 .يجري مجر المقبوض بالغصب؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد

ر ـوالقول الثاني وهو الصواب المقطوع به، وهـو عمـل النـاس في كـل عصـ
ومصر جواز البيع بما ينقطع بـه السـعر، وهـو منصـوص الإمـام أحمـد، واختـاره 

لي أسـوة : ة، يقـولهو أطيب لقلب المشتري مـن المسـاوم: شيخنا، وسمعته يقول
والذين يمنعون من ذلـك لا يمكـنهم تركـه، : بالناس آخذ بما يأخذ به غيري، قال

اب االله، ولا سنة رسـوله، ولا إجمـاع الأمـة، ـه، وليس في كتـون فيـم واقعـل هـب
ولا قول صاحب، ولا قياس صحيح ما يحرمـه، وقـد أجمعـت الأمـة عـلى صـحة 

رة المثـل كالخيـاط ـارة بأجــد الإجــوزون عقـرهم يجـر المثل، وأكثـاح بمهـالنك
والغسال، والخباز والملاح، وقيم الحمام والمكاري، والبيـع بـثمن المثـل كبيـع مـاء 
الحمام؛ فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل؛ فيجـوز، كـما تجـوز المعاوضـة 

م مصـالح بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها؛ فهذا هو القياس الصحيح، ولا تقو
 .)١(الناس إلا به

هنا القول بالإباحـة فيهـا  ،في مسألة السلم بسعر السوق وقت التسليم: رابعاً 
رف الراجحـي ملتقـى فقهيـاً حـول ـوقد عقد مص ،مخالف لقول عامة أهل العلم

انطلاقاً مما جـاء في جـامع المسـائل عـن شـيخ ) السلم بسعر السوق يوم التسليم(
حيث سئل عن رجل استلف من رجل دراهـم إلى أجـل عـلى  ،الإسلام ابن تيمية

غلة، على أنه إذا حل الأجل دفع إليه الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم، فهل 
 ؟اول ذلك منه على هذه الصفة أم لايحل أن يتن

 ).٤/٥(إعلام الموقعين ) ١(
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إذا أعطاه عن البيدر كل غـرارة بـأنقص ممـا يبيعهـا لغـيره بخمسـة : فأجاب
هذا لـيس بقـرض، ولكنـه سـلف بنـاقص عـن  فإن. دراهم وتراضيا بذلك جاز

السعر بشيء، وقدر هذا بمنـزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه الناس، أو بزيادة درهـم في 
 .كل غرارة، أو نقص درهم في كل غرارة

وقد تنازع النـاس في جـواز البيـع بالسـعر، وفيـه قـولان في مـذهب أحمـد، 
ولا غرر؛ لأنه لو أبطـل مثـل  والأظهر في الدليل أن هذا جائز، وأنه ليس فيه خطر

هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثل، فقيمة المثل التي تراضوا بها أولى من قيمة مثـل 
: ومـنهم مـن قـال.. .والصواب في مثل هذا العقد أنه صحيح لازم. لم يتراضيا بها

 .)١(»إن ذلك لا يلزم، فإذا تراضيا به جاز، واالله أعلم
الملتقـى المشـار إليـه وانقسـموا بـين مـانع ومبـيح وقد اختلف المشاركون في 

 .)٢(ومتوقف
 :نعم قد نصّ الحنابلة على ذلك ،في مسألة البيع مقابل النفقة: خامساً 

ذكره القـاضي . صح: لو باعه سلعة معلومة بنفقة عبده شهرا: ففي الإنصاف
 .)٣(في خلافه واقتصر عليه في القاعدة الثانية والسبعين

) شـهرا(فلان أو أمته فلانـة ) بنفقة عبده(يصح البيع ) و(:وفي كشاف القناع
أو زمنا معينا قل أو كثر؛ لأن ذلك له عرف يضبطه، بخلاف نفقة بعـيره أو نحـوه 

 .)٤(وكذا حكم إجارة

وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلـة، « ٤/١٧٩، وقال ابن مفلح في الفروع ٣٣٦جامع المسائل ص) ١(
فهـو ، يء مقـدرـهذا سلف بناقص عن السـعر بشـ: الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم بحكم أنه إذا حل دفع

بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس، أو بزيادة درهم في الغرارة، أو نقص درهم فيها، وفي البيـع بالسـعر قـولان في 
بها أولى من قيمة مثـل لم يتراضـيا لأنه لا خطر ولا غرر؛ ولأن قيمة المثل التي تراضيا ، الأظهر جوازه، مذهب أحمد

 .١٩٣وانظر الاختيارات ص، هـ.ا» بها
أحكام الأجرة المتغيرة دراسة فقهيـة تأصـيلية ، )السلم بسعر السوق يوم التسليم(ملتقى مصرف الراجحي بعنوان) ٢(

سعود الإسلاميّة إعـداد تطبيقية بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن 
 .هشام بن صالح الذكير

 ).٣٠٩/  ٤(الإنصاف ) ٣(
 ).١٧٣/  ٣(كشاف القناع ) ٤(
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فـلان، أو ) بنفقـة عبـده(يصح بيع وإجـارة ) و: (وفي شرح منتهى الإرادات
. أو سـنة أو يومـا ونحـوه) شـهرا(أمته فلانة أو نفسه، أو زوجته، أو ولده ونحوه 

 .)١(لأن لها عرفا يرجع إليه عند التنازع
إذ هو مخالف لتشـددهم في مسـائل  والحق أن ما ذهب إليه الحنابلة هنا مشكل

نظيرة كالبيع بالرقم وبما ينقطع به السعر ونحوها إلا أن يحمل على القول بالإباحة 
والنفقة في ذاتها يصعب ضـبطها  ،موتكما أن المنفق عليه قد ي ،في كل تلك المسائل

) المنفق(لاسيما مع طول المدة كسنة فأكثر حيث قد تتغير الأسعار فيتضرر المشتري 
 .فالغرر هنا كبير

ولذا فمن باب الإنصاف فإن هذه المسألة من أقرب ما يمكن التنظـير بـه مـع 
ألا يـر  وربما كان من العسير على من يـر صـحتها ،مسألة المرابحة بربح متغير
 .صحة المرابحة بربح متغير

 :ومع هذا كله فإننا نقول كما في المسائل السابقة أيضاً 
حتى على القول بالصحة هنا فإنه يمكن تلمـس الفـرق بـين مسـألة المرابحـة 
بربح متغير ومسألة البيع مقابل النفقة أن البيع مقابل النفقة هو معنى أن تتفق مـع 

ولكـن في  ،كمثل عقود الإعاشة ونحوها ،غ ماليشخص للإنفاق عليك مقابل مبل
وهو معاوضـة  ،صورة البيع مقابل النفقة جعل بدل المبلغ المالي السلعة المراد بيعها

والثمن الذي هو النفقة من صـفاته ارتباطـه بـالعرف  ،يتم الفراغ منها مرة واحدة
غير الـذي فكان للتغير سبب بينّ فإمـا إمضـاء البيـع مـع الرضـا بـالت ،مدة النفقة

بخلاف المرابحة بربح متغـير فـالثمن  ؛وإما إلغاء العقد من أصله ،مرجعه العرف
ط ؛ليس من صفاته التغير شى هنا  ،بل هو وصف إضافي حمل عليه إرادة التحوّ ويخُ

ط لحماية طرف واحد فقط، ويزيد الأمر وضوحاً الفقرة التالية  .أن يكون التحوّ

 ).١٧/  ٢(شرح منتهى الإرادات ) ١(
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 :الفرق بين هذه المسائل والصور وبين المرابحة بربح متغير  :سادساً 
الفرق الأظهر في نظـري هـو في تحديـد رأس المـال في المرابحـة بـربح متغـير 

ولـذا خـرج عـن ) عبر آلية المـؤشر أو غيرهـا (على العرف ) الربح(وإحالة الزائد 
وجعـل  ،يرجميع الصور المقيسة والنظائر في كونه قـد حمـى رأس المـال مـن أي تغـ

ولذا أصبح شبيهاً جداً بفائدة الدين المتغـيرة التـي تقـوم بهـا  ،التغيرّ فقط في الربح
وهنا  ،المصارف التقليدية، أما جميع النظائر والصور المقيسة فالثمن كله قابل للتغير

 :يوضح ذلك ما يلي ،يتبين الفرق وعدم العدل بين طرفي العقد
بما ينقطع به السعر كلا الطـرفين مـرتهن بهـذا في مسألة البيع بسعر المثل أو  ●

 .السعر الذي سيستقر للسلعة سواء كان مساوياً لرأس المال أو أقل أو أكثر
وقت التسليم كلا الطرفين أيضا مرتهن بهـذا  في مسألة السلم بسعر السوق ●

 .السعر الذي سيتبين سواء كان مساوياً لرأس المال أو أقل أو أكثر
البيع مقابل النفقة فالنفقة قد تزيد عن ثمن السـلعة وقـد تـنقص في مسألة  ●

 .ولم تكن النفقة مقابل الربح فقط ،فكلا الطرفين أيضاً متأثر بهذا التغير
في المرابحة بربح متغير لا يمكن أن يـتم البيـع في النهايـة مـع نقـص ثمـن  ●

ق ونحـوه في ا بخلاف التعليق بثمن المثل أو سـعر السـوـالهـن رأس مـة عـالسلع
فقد يزيد عليـه  ،وق لا علاقة له برأس المالـعر السـور فثمن المثل أو سـجميع الص
لق بالعـح فقط هـفالرب :لـفإن قي ،أو ينقص  :فيقـال ،رف أو ربح المثلـو الذي عُ

ليس الأمر كذلك بدليل أن الربح لا ينظر إليه وحـده بـل هـو منسـوب إلى سـعر 
ولـيس إلى حقيقـة  ،ولهذا سيرجع في حقيقته إلى سعر الفائدة عـلى الـدين ،السلعة

 .ربح السلعة
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 :خلاصة القول
وفيهـا  ،أن المرابحة بربح متغير يكثر فيها الغرر لتعليق السعر بمتغير كل فترة

بخـلاف  ؛نوع إجحاف بأحد طرفي العقد لكون التغير مقصوراً عـلى الـربح فقـط
 .ع التسليم بتماثلها يبقى هذا الفرق مؤثراً الصور المقيس عليها فحتى م

وعلى من يقول بالمرابحة بربح متغير أن يربط ذلك بثمن المثل وليس بمـؤشر 
 .)١(الفائدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).معيار الأجرة المتغيرة (راجع المبحث الثالث من الفصل الثاني ) ١(
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 الفصل الثاني

 العوض المتغير في الإجارة
ولكـن في الأصل في عقد الإجارة تحديد الأجرة، وغالب العقود على ذلـك، 

ط بـربط الأجـرة في  العقود طويلة الأجل فإن احتمال تغير الأسعار حمل على التحوّ
 ).كمؤشر سعر الفائدة أو الربط القياسي(السنوات اللاحقة على متغير 

ومن هنا نشأت هذه المسألة، وإن كانت صورتها ليست في ذاتها جديدة حيث 
لكن لعـل التغـير في السـابق لم يكـن إن عقد الإجارة لمدة طويلة ليس أمراً جديداً 

كما أن الحاجة لعقد لازم يعـرف كـل  ،كبيراً فلم يظهر للمسألة ما يدعو للنظر فيها
 .طرف ماله وما عليه برزت في هذا العصر بشكل أكبر
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 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ٩٩       العوض المتغير في البيع والإجارة    
 أستاذ الفقه والدراسات العليا في جامعة القصيم -فهد بن عبد الرحمن اليحيى . د.أ                                                              

 

€Ë˚^=pwgª^=
Óá_rˇ^=Ω=4…kª^=úÈ≈ÿ^=Ω=œ˙¶^=àîk©=

هو في الإجارة اللازمة لجميع مدة العقـد بحيـث تتغـير الأجـرة محل الخلاف 
فـلا يملـك أحـد الطـرفين  ،)كـالمؤشر(كل سنة أو كل فترة بحسب معيار متغـير 

أما الإجارة التي يجددها الطرفـان كـل فـترة بـأجرة جديـدة ولـو كانـت  ،فسخها
إذ تعتبر كـل فـترة عقـداً  ؛وليست محلاً للخلاف ،مربوطة بالمؤشر فلا إشكال فيها

 .جديداً يتراضيان فيه على أجرة جديدة
وفي الأخـذ بهـا  ،ولا ريب أيضاً أن الأجرة المحددة أحوط وأبعد عن النـزاع

ولكن يبقى بيان الحكم الشرعي لمن أراده في هـذه  ؛خروج من الخلاف كما لا يخفى
  :ولذا نقول في حكمها ما يلي ،المسألة

فكثير من المجامع ،المتغير في الإجارة عامة المعاصرين ذهب إلى جواز العوض
 :فمنها ،والهيئات الشرعية ذهبت إلى ذلك

حيث نصّ أنه يجـوز في  ،)١٢/ ٩( ١١٥: مجمع الفقه الدولي في قراره رقم ●
الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجـرة عـن الفـترة الأولى والاتفـاق في 

لفترات اللاحقـة بمـؤشر معـين، شريطـة أن تصـير عقد الإجارة على ربط أجرة ا
 .الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة

) ٩(هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية في المعيـار  ●
 .ربط الأجرة بمؤشر منضبط »معيار الإجارة«

 ).٢٤٦(الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، القرار رقم  ●
 ).٦٢٥: (لبيت التمويل الكويتي الفتو رقمالهيئة الشرعية  ●
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 ).٢٠: (هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري الفتو رقم ●
حكـم ) ٢٠١٢/ ١٥) (١٨٢: (راره رقـمـي قـي فـو الأردنـمجلس الفت ●

الموافــق ) هـــ١٤٣٣/ ١٢/ ٢٣(ربــط الأجــرة بمــؤشر متغــير منضــبط بتــاريخ 
 .)م٨/١١/٢٠١٢(

 .الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي ندوة البركة ●
من كتاب الفتاو الشرعية في الاقتصاد لمجموعـة ) ١٤(وفي الفتو رقم  ●

 :)تزايد الأجرة بصفة دورية(دلة البركة  بعنوان 
 :السؤال

هل يجوز عقد الإجارة بأجرة يوميـة متزايـدة لكـل يـوم عـن سـابقه وذلـك 
 باتفاق بين المؤجر والمستأجر؟

 :الجواب
رعية لأن الزيـادة هنـا في أصـل ـهذه الإجارة صحيحة مـن الناحيـة الشـإن 

التعاقد وليست ناشئة عن تأخير دفع ما استحق فالاتفاق على إعطاء الدائن زيـادة 
عن المستحق دفعه إليه في حالـة التـأخير ممنـوع شرعـا لأنهـا فائـدة ربويـة مقابـل 

 .الأجل
د .فيه انتهى فيـه إلى المنـع أ ، وممن وقفت له على بحثوذهب البعض إلى المنع

نزيه كمال حماد في بحثه حكم الربط القياسي للأجرة في إجارة الأعيان بمؤشر سعر 
الفائدة، المنشور بمجلة العدل الصـادرة عـن وزارة العـدل السـعودية في عـددها 

وقد استند في المنع في بحثه القيّم إلى اشتراط العلم بـالأجرة وأن الـربط  ،الأربعين
 .)١(غير أياً كان هو مخالف لهذا الشرط، وهو غرر ومقامرةبمت

فالظـاهر أن كثـيراً مـن ، يئات الشرعية فيها قولاً ولم أجد لكثير من الفقهاء المعاصرين من غير المجامع الفقهية واله) ١(
وقد رجح الباحث هشام الذكير جواز التأجير بأجرة متغيرة في بحثه أحكـام ، أهل الفتو أو الباحثين لم يتطرقوا لها

 .الأجرة المتغيرة المشار إليه سابقاً 
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فوجدت نفسي تميل إلى الإباحة فيها، إذا تـم العقـد  ،تأملت هذه المسألة كثيراً 

 .وتمنع الغرر الفاحش ،بضوابط تضمن العدالة لطرفي العقد
فالمسألة قد لا تحتاج كثيراً من الاستدلالات والمناقشات؛ بل نحـن وبتقديري 

 :بحاجة لبيان ما يلي
 .اشتراط العلم بالأجرة ●
 .أن العوض المتغير في الإجارة لا يعارض ذلك ولا يقتضي الغرر ●
 .وبين الإجارة بأجرة متغيرة ،الفرق بين العوض المتغير في البيع ●

 :بالأجرةاشتراط العلم : المطلب الأول
وقـد نـص عليـه غـير  ،لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط العلم في الأجرة

 .واحد
 :ثم قـال ،ترط في عوض الإجارة كونه معلوماـل يشـفص«: ةـدامـال ابن قـق

لا نعلم في ذلك خلافا؛ وذلك لأنه عوض في عقـد معاوضـة، فوجـب أن يكـون 
 .)١(»معلوما، كالثمن في البيع

 .الإجارة في حال عدم العلم بالأجرةونصوا على فساد 
يشترط أن تكون الأجرة معلومة، ثم شرح :)٤٥٠المادة : (قال في درر الحكام

يشترط لصحة الإجارة أي عدم فسادها أولا أن تكون الأجرة معلومة  :ذلك فقال
 .تماما قدرا ونوعا

 ).٣٢٧/  ٥(المغني ) ١(
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ي إلى ـلأن جهـل الأجـرة يفضـ ؛أي لا يكون شيء منها مجهولا كلا أو بعضا
إذا اسـتأجر شـخص  ،»من اسـتأجر أجـيرا فليعطـه أجـره«: صلى الله عليه وسلم المنازعة ولقوله 

حانوتا على أن تكون الأجرة كأجرة الحوانيت التي استأجرها أصـحابها، ولم تكـن 
تلك الأجـرة معلومـة ولا معينـة، بـل كانـت مختلفـة ومتفاوتـة فتكـون الإجـارة 

 .)١(فاسدة
المتغـير في الإجـارة للعلـم بـالأجرة ونظـائر عدم معارضة العوض : المطلب الثاني

 :ذلك في الفقه
وبتعبـير  ،بيان ذلك أن الإجارة عقد مشتمل على الغرر بطبيعته بخلاف البيع

ولذا يغتفر فيهـا مـا لا يغتفـر في  ؛آخر فإن الغرر يكثر في الإجارة أكثر منه في البيع
ولا  ،ء غـير محسـوسيوضحه أن محل العقد في الإجارة هو المنفعة وهي شي ،البيع

فالعلم بـالأجرة  ،يعرف المتعاقدان حال العقد كم من المنفعة قد يستهلك المستأجر
 .)٢(ويغتفر فيه كما يغتفر في أصل الإجارة ،مثله

ويزيد ذلك بياناً ما ذكـره الفقهـاء المتقـدمون مـن نظـائر العـوض المتغـير في 
 :فمنها ،الإجارة

 :ذلك الظئر استئجار الأجير بطعامه وكسوته ومن
لقولـه ) ويجوز استئجار الظئر بـأجرة معلومـة: (ففي الاختيار لتعليل المختار

نَّ ﴿: تعالى هُ ورَ نَّ أُجُ آَتُوهُ مْ فَ عْنَ لَكُ ضَ إِنْ أَرْ ولأن التعامل بـذلك ) ٦: الطلاق( ﴾فَ
 .جار بين الناس

، ٢٥٧ص: ، القـوانين الفقهيـة١٣/٤٩: المبسـوط: وانظر أيضـاً  ،)٥٠٣/  ١(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) ١(
د نزيه حماد حكم الربط القياسي للأجرة في إجـارة الأعيـان بمـؤشر سـعر .وكذلك بحث أ، ٢/١٧: مغني المحتاج

حيث توسع في تقرير ذلـك ، المنشور بمجلة العدل الصادرة عن وزارة العدل السعودية في عددها الأربعين، الفائدة
 . نصوصاً كثيرة عن الفقهاءناقلاً 

وسيأتي في مطلب الفرق بين البيع بسعر متغير والتأجير بأجرة متغيرة ما يوضح أيضاً جانبـاً مـن اغتفـار الغـرر في ) ٢(
 .الإجارة
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لا يجوز وهو القياس للجهالـة، فـإن : وقالا) ويجوز بطعامها وكسوتها: (قال
طعامها وكسوتها مجهول، حتى لو شرط قدرا من الطعام كل يـوم، وكسـوة ثـوب 

ولأبي حنيفـة أن  ،موصوف الجنس والطول والعرض كل ستة أشهر جاز بالإجماع
 .)١(هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة

ومـن هـذا البـاب اسـتئجار الأجـير بطعامـه وكسـوته، : وفي بداية المجتهـد
عي ذلـك عـلى الإطـلاق، وأجـاز ذلـك مالـك عـلى فمنع الشـاف: وكذلك الظئر

وسـبب  ،وأجاز ذلك أبو حنيفـة في الظئـر فقـط ؛)في كل أجير: أعني: (الإطلاق
 .)٢(هل هي إجارة مجهولة، أم ليست مجهولة: الخلاف

ل الخلاف في المسألة حيـث قـال يجـوز أن يسـتأجر («:وفي الشرح الكبير فصّ
-رحمـه االله  -لفت الرواية عـن أحمـد اخت) الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر

 ،فيمن استأجر أجيراً بطعامه وكسوته أو جعل لـه أجـراً وشرط طعامـه وكسـوته
وهو مذهب مالك وإسحاق، وروي عـن أبي بكـر وعمـر  ،فروي عنه جواز ذلك

 .وأبي موسى رضي االله عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم
اختاره القاضي وهـو مـذهب  ،دون غيرهاوروي عنه أن ذلك جائز في الظئر 

لُـودِ لَـهُ ﴿ :أبي حنيفة لأن ذلك مجهول وإنما جاز في الظئر لقول االله تعالى ـلىَ المَْوْ عَ وَ
وفِ  رُ ُنَّ بِالمَْعْ تهُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ أوجب لهـن النفقـة والكسـوة عـلى ) ٢٣٣: البقرة( ﴾رِ

ينـة تـدل عـلى طلاقهـا لأن الرضاع ولم يفرق بين المطلقة وغيرهـا بـل في الآيـة قر
لىَ ﴿: الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع، ولأن االله تعالى قال عَ وَ

لِكَ  ثْلُ ذَ ثِ مِ ارِ  .والوارث ليس بزوج) ٢٣٣: البقرة(﴾ الْوَ

 ).٥٩/  ٢(الاختيار لتعليل المختار ) ١(
 ).٤/١٢(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٢(
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ولأن المنفعة في الرضـاع والحضـانة غـير معلومـة فجـاز أن يكـون عوضـها 
 .كذلك

وروي عنه رواية ثالثة أن ذلك لا يجوز بحال في الظئر ولا في غيرها وبـه قـال 
الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر لأن ذلك يختلف اختلافا كثـيرا 
متبايناً فيكون مجهولاً والأجر من شرطه أن يكون معلوما ولنا ما رو ابـن ماجـة 

حتـى إذا بلـغ قصـة ) طـس(فقـرأ  صلى الله عليه وسلم كنا عند رسول االله: عن عتبة بن الندر قال
و عشراً على عفة فرجـه إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أ«موسى عليه السلام قال 

 .وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه »وطعام بطنه
وعن أبي هريرة أنه قال كنت أجيراً لابنة غزوان بطعـام بطنـي وعقبـة رجـلي 

رواه الاثرم وابن ماجـة، ولأنـه فعـل  ،ركبواأحطب لهم إذا نزلوا وأحدوا بهم إذا 
ولأنـه قـد ثبـت في الظئـر في الآيـة  إجماعـامن ذكرنا من الصحابة فلم ينكر فكان 

فيثبت في غيرها بالقياس عليها، ولأنه عوض منفعة فقام العرف فيه مقام التسـمية 
كنفقة الزوجة، ولأن للكسوة عرفاً وهي كسوة الزوجات وللإطعـام عـرف وهـو 

 .عام في الكفارات فجاز إطلاقه كنقد البلدالاط
 .)١(ونخص أبا حنيفة بأن ما جاز عوضا في الرضاع جاز في الخدمة كالأثمان

 :وجه الأجرة المتغيرة هنا
أن طعام الأجير والظئـر وكسـوتهما متغـير بحسـب العـرف فكـأن الإجـارة 

 .تتجدد بأجرة متغيرة منوطة بالعرف
ل والخياط   :اعتباراً بالعرفاستئجار الحماّ

أن يكـون الأجـر معلومـا للمتعاقـدين ولـو : وثانيهـا« :في الفواكـه الـدواني
 .)٢(»بالعرف، كأجرة الخياطة أو صبغ الثوب أو غيرهما مما تختلف أجرته عرفا

 ).٦/١٠(الشرح الكبير على متن المقنع ) ١(
 ).٢/١١٠(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) ٢(
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وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما ليعمله ولـو لم تكـن «: وفي الإقناع
لا ونحـوه أو شـاهدا إن إجارة أو اسـتعمل حمـاله عادة بأخذ أجرة ولم يعقدا عقد 

نحو خذه وأنا أعلـم أنـك : أجرة صح وله أجرة مثله كتعريضه بها أي جاز له أخذ
متعيش أو أنا أرضيك ونحوه وكذا دخول حمام وركوب سفينة ملاح وحلق رأس 

 .)١(»تغسيله وغسل ثوبه وبيعه له وشربه منه ماء
 :وجه الأجرة المتغيرة هنا

 .جارة على العرف، وهو متغيرتعليق الإ
 :الأجرة المتغيرة بسبب الإجارة المتكررة

كمـن ) زمنـا وأجـرة(العاقـدان : أي) أو عينـا(« :قال في دقـائق أولي النهـى
كـدرهم ) ما زاد فلكل يـوم كـذا: (قالا) و(استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم 

إلى جـدة بكـذا فـإن نصا ونقل ابن منصور عنه فيمن اكتر دابة من مكـة ) صح(
لأن لكل عمل عوضـا معلومـا فصـح كـما لـو  ؛ذهب إلى عرفات فبكذا فلا بأس

من المتآجرين فيما إذا استأجره كل يـوم أو شـهر ) ولكل. (استقى له كل دلو بتمرة
) شـهر(أول كل ) أو(كل يوم بكذا : إذا قال) الفسخ أول كل يوم(بعوض معلوم 

لأن تمهلـه دليـل رضـاه بلـزوم  ؛فورا: أي) الـفي الح(ذا ـهر بكـل شـك: الـإذا ق
 .الإجارة فيه

في شرحه وكلما دخلا في شهر لزمهما حكم الإجارة فيه فإن فسـخ : قال المجد
 .أحدهما عقب الشهر انفسخت الإجارة انتهى

وفي المغني والشرح أن الإجارة تلزم في الشهر الأول وأن الشروع في كل شهر 
ي مجر العقد كالبيع بالمعاطـاة فـإذا تـرك التلـبس بـه مع ما تقدم من الاتفاق يجر

 .فكالفسخ

 ).٢/٢٨٩(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ) ١(
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 .)١(»إذا مضى هذا الشهر فقد فسخته: ولوفي الرعاية الكبر أو يق
 :وجه الأجرة المتغيرة هنا

كـل شـهر بـأجرة المثـل : أننا إذا جمعنا هذه الصورة مع الصورة السابقة فقال
مع الأخذ (وهذه عين مسألة البحث  ،أصبح تأجيراً بأجرة متغيرة مرجعها العرف

 ).بالاعتبار معيار الأجرة الذي سنتحدث عنه في المبحث الرابع
 :تعليق إجارة الوقف بأجرة المثل

ذكر الفقهاء تعليق إجارة الوقف على أجرة المثل، ولهم في ذلك خلاف يتضح 
 :من خلال النصوص الآتية

رر عـن ـلا بأجر المثل دفعا للضـلا تجوز إجارته إ: في الاختيار لتعليل المختار
الفقراء، فلو آجره ثلاث سنين بأجرة المثل ثم ازدادت لكثـرة الرغبـات لا تـنقض 

 .)٢(لأن المعتبر أجر المثل يوم العقد ؛الإجارة 
يعنـي أن الحـبس إذا  ،ولا يفسـخ كـراؤه لزيـادة:وقال في شرح مختصر خليل

صدرت إجارته بأجرة المثل ثم جاء شخص يزيد فيه فإن الإجارة لا تنفسخ لتلـك 
الزيادة فإن صدرت إجارته بدون أجرة المثل فإن الزيـادة تقبـل ممـن أرادهـا كـان 
حاضر الإجارة الأولى أو كان غائبا ويعتـبر كـون الكـراء كـراء المثـل وقـت عقـد 

اء المثـل وقـت العقـد قبلـت الزيـادة أي مـا لم يكـن الإجارة فإن كان أقل من كـر
 .)٣(المستأجر يدفع

ليس المراد بأجرة المثل إلا القدر الذي يرغـب بـه في  :وقال ابن حجر الهيتمي
وحينئذ فشهادة الشهود بـأن  ،تلك العين حال الإجارة فلا ينظر فيها للمستقبلات

 ).٢/٢٤٧(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ١(
 ).٤٧/  ٣(الاختيار لتعليل المختار ) ٢(
 ).٩٨/  ٧(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٣(
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صـحيحة لأنهـم لم  أجرة مثل هذه العين إذا أوجـرت خمسـين سـنة بكـذا شـهادة
وإنـما شـهدوا بـأمر ، يشهدوا بأمر مستقبل يختلـف بـاختلاف الأمكنـة والأزمنـة

ومـن ثـم لـو أجـر ، منضبط لا يختلف بذلك وهو ما يرغب به فيها حال الإجـارة
الناظر الوقف سنين متعددة بأجرة متعينـة وشـهدت بينـة أنهـا أجـرة المثـل حـال 

 يلتفـت لتلـك الزيـادة ولم يـؤثر في صـحة الإجارة ثم زادت الأجرة زيادة كثيرة لم
رر أن العبرة بأجرة المثل عند الاستيجار ـا نقص لما تقـدر إلا مـارة بذلك القـالإج

 .)١(لا بما بعد ذلك واالله أعلم
أفتى ابن الصلاح فيمن أجر وقفا بأجرة شهدت البينة بأنهـا : وقال السيوطي

توجب زيادة أجرة المثل بأنه يتبـين أجرة مثله ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب 
بطلان العقد وإن الشاهد لم يصب في شهادته واحتج بأن تقويم المنافع في مـدة إنـما 
يصح إذا استمرت الحالة الموجودة حالة التقـويم أمـا إذا لم تسـتمر وطـرأ في أثنـاء 

المقـوم قـال المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فيتبين أن المقوم لها لم يطابق تقويمه 
وليس هذا كتقويم السلع الحـاضرة قـال وإذا ضـم ذلـك إلى قـول مـن قـال مـن 

رح ـالأصحاب أن الزيادة في الأجرة تفسخ العقد كان قاطعا لاستبعاد مـن لم ينشـ
صدره لما ذكرنا قال فليعلم ذلك فإنه من نفائس النكت وقال الشـيخ تـاج الـدين 

الشاهد إنما يقـوم بالنسـبة إلى الحالـة  السبكي؛ ما أفتى به ابن الصلاح ضعيف فإن
قال فـالتحقيق أن يقـال إن . الراهنة ثم ما بعدها تبع لها مسبوق عليه حكم الأصل

لم تتغير القيمة ولكن ظهـر طالـب بالزيـادة لم ينفسـخ العقـد والقـول بانفسـاخه 
ة إلى وقت التغيير وكذا بعـده فـيما يظهـر ـارة صحيحـرت فالإجـضعيف وإن تغي

 .)٢(هر خلافهولا يظ

 .٣/٢٤٧الكبر الفتاو الفقهية ) ١(
 .٣٦٤الأشباه والنظائر ص ) ٢(
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ولـو تغـيرت أسـعار العقـار بعـد الإجـارة «وقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
 ،الشرعية، لم يملك الفسـخ بـذلك فـإن هـذا لا ينضـبط ولا يـدخل في التكليـف

كثـر فتكون قيمتها في الشتاء أ. والمنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تكون مختلفة لا مماثلة
 .)١(»من قيمتها في الصيف وبالعكس

 :وجه الأجرة المتغيرة هنا
ولكنهم يرون أجرة المثل لعقد طويل بأجرة مثل هذا  ؛هو التعليق بأجرة المثل

ولكن باستصـحاب مـا ذكـروه في  ؛وليس في أول كل سنة مثلاً  ،العقد حين العقد
المسائل الأخر يمكن اعتبار أجرة المثل لكل سـنة، وإنـما ذكـرت هـذه الصـورة 

 .بأجرة المثل لأجل معرفة أصل التعليق
 :تجديد الإجارة للحاجة بأجرة المثل

إذا انقضت مدة الإجارة في المفازة أو في البحـر أو :في الاختيار لتعليل المختار
 .)٢(في الزرع بقل تنعقد مدة أخر بأجرة المثل

 :وجه الأجرة المتغيرة هنا
 ،صـورهذه المسألة شبيهة جداً بمسألتنا لكنه قيـدها بالحاجـة في مثـل هـذه ال

 .وهو قيد وجيه في مسألتنا يمكن أن يعتبر قولاً وسطاً بين المنع والإباحة
 :وبين الإجارة بأجرة متغيرة ،الفرق بين العوض المتغير في البيع :المطلب الثالث

الفرق بين العوض المتغير في البيع بأي شكل من أشكال البيع ومـن أشـهرها 
 :بأجرة المثل المتغيرة يتضح بما يلي، وبين الإجارة )المرابحة بربح متغير(

أن البيع عملية تتم في لحظة واحدة ينتقل فيها المبيـع إلى المشـتري والـثمن إلى 
 .البائع، وحينئذ فالثمن يتحدد مرة واحدة ولا يتصور تغيره

)١ ( مجموع الفتاو)١٨٦/  ٣٠.( 
 ).١٢٧/  ٤(الاختيار لتعليل المختار ) ٢(
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فمثلا في بيع المرابحة من اشتر سيارة بمائـة ألـف ريـال وربـح خمسـة آلاف 
 .ان الثمن حالا أو مؤجلا دفعة واحدة أو مقسطاً آلاف سواء ك ١٠٥فالثمن هو 

فمثلا إذا تم العقد عـلى مـدة  ،أما الإجارة فيمكن أن نعتبر لها أكثر من صورة
عشر سنوات مائة ألف لكل سنة أصبح العقد لازما فيلـزم المـؤجر تسـليم العـين 

 ،ويلزم المستأجر تسليم الأجرة حينئذ وقد تكون حالة ويـدفعها المسـتأجر مقـدماً 
 .وقد تكون مقسطة على الأشهر أو السنوات أو بحسب الاتفاق

تفاق على الثمن والمـدة ويبقـى تسـليم هذه صورة قد تشبه البيع من حيث الا
 .الأجرة يشبه تقسيط الثمن في البيع بالتقسيط

كالأولى إلا أن الأجرة قد اتفق الطرفان على أن كـل سـنة لهـا : الصورة الثانية
 .وهكذا.. .أجرة محددة فمثلا السنة الأولى مائة ألف والثانية مائة وعشرة

كلي يمكـن حسـابه بجمـع إيجـارات والمبلغ ال ،ولكنها معلومة لد الطرفين
 .كل سنة

حين يتفق الطرفـان المـؤجر والمسـتأجر عـلى أن العقـد سـنة  :الصورة الثالثة
 .واحدة بمائة ألف ويتجدد تلقائيا

يتفق الطرفان على أن العقد سنة واحدة بمائة ألف وعلى بقيـة  :الصورة الرابعة
أيضا باعتبار أجرة المثـل  السنوات بأجرة المثل لكل سنة، ويمكن أن تكون صياغته

 .من بداية العقد بأن يتفق الطرفان على الإجارة بأجرة المثل لكل سنة
 .فهم حددوا زمن اعتبار أجرة المثل وهو بداية كل سنة
 :إشكالية البيع بسعر أو ربح متغير ومن خلالها يتبين الفرق

أولاً  الإشكال هنا هو ما تقدم وهو أن الثمن قـد فـرغ الطرفـان مـن تحديـده
وحينئـذ  ،فحتى لو باع بثمن المثل فهو يبيع في لحظة واحدة يتحدد فيها ثمـن المثـل
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لمـؤشر أو سـعر كـثمن المثـل أو ا(ستقبلة مرتبطة بأي متغير فأي اتفاق على زيادة م
هو اتفاق على الزيادة على الـثمن الـذي أصـبح دينـاً في ذمـة ) الفائدة أو غير ذلك

 .المشتري وهذا هو الربا
لمقارنة بعقد الإجارة فإن الأمر مختلف كما تقدم في الصورة الرابعـة حيـث وبا

ولـو أردنـا التشـبيه هنـا  ،لأن العين لم تنتقـل؛طبيعة الإجارة قبولها لتجدد الأجرة
لكان الأقرب هو بيع الاستجرار حيث يأخذ المشتري المبيع شيئاً فشيئاً يقابله ثمـن 

 .مؤجل أو مع كل استيفاء للمبيع
بما يقابلهـا مـن ) أو كل فترة(الإجارة هنا حيث يأخذ المنفعة كل سنة  وهكذا

 .أجرة المثل
أما المرابحة بربح متغير فتختلف عنها في أن العين قد نقلهـا العقـد كاملـة إلى 

 .ملك المشتري ثم الثمن أصبح مربوطاً بالتغير وهنا الإشكال
فثم إشكال المرابحـة في وكما تقدم أيضاً عند الحديث عن المرابحة بربح متغير 

على العرف فحمـى رأس ) الربح(تحديد رأس المال فيها بربح متغير وإحالة الزائد 
أمـا في مسـألة الأجـرة المتغـيرة  ،،وجعل التغيرّ فقـط في الـربح ،المال من أي تغير

فالأجرة كلها قابلة للتغير في كل فترة من فترات الإجارة المتفق عليها، وهنـا يتبـين 
 .عدم العدل بين طرفي العقد في المرابحة بخلاف الإجارةالفرق و

أن العـين تنتقـل انتقـالا باتـا في البيـع  ومن الفروق بين الإجارة والبيع أيضاً 
 .بخلاف العين في الإجارة فتبقى ملكيتها للمؤجر ومن ثم لا ينتقل الضمان أيضا

 :دون الزمن كما أن الثمن في المرابحة هو ثمن سلعة وهو متعلق بعين السلعة
ن من المنفعة ولذا فتعليق الأجـرة  بخلاف الأجرة فلها تعلق بالزمن مع التمكّ

 .بتغير الزمن تعليق معتبر بخلاف تعليق الثمن في المبيع بالزمن
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مـا تقـدم مـن أن الإجـارة عقـد  ومن أهم الفروق بين الإجارة والبيع أيضـاً 
وبتعبير آخر فإن الغرر يكثـر في الإجـارة  ،مشتمل على الغرر بطبيعته بخلاف البيع

بيان ذلك أن محـل العقـد في  ،ولذا يغتفر فيها ما لا يغتفر في البيع ؛أكثر منه في البيع
ولا يعرف المتعاقدان حال العقـد كـم  ،الإجارة هو المنفعة وهي شيء غير محسوس

هـي شيء بخلاف البيع فالعين هي محل العقـد و ؛من المنفعة قد يستهلك المستأجر
حتـى مـع وجـود شيء مـن الغـرر في  :وناتج ما قررنـاه أن نقـول ،محسوس محدد

 .الإجارة بأجرة متغيرة فهو متسق مع اغتفار الغرر فيها بخلاف عقد البيع
لاً  فلـو  ،قد نطرد أصلنا بالتعليق بثمن المثل أو أجرة المثل :بل يمكن القول تنزّ

 ،ما يجوز أن يؤجره بأجرة المثل بعـد سـنةباع السلعة بثمن المثل بعد سنة فلا مانع ك
 .ولكن صورة المرابحة بربح متغير ليست كذلك كما تقدم

 :الإجارة المنتهية بالتمليك
لا يخفى أن الإجارة المنتهية بالتمليك لها صـور متعـددة أجـاز بعضـها مجمـع 

 .الفقه الدولي ومنع بعضها الآخر
بقاعـدة الإجـارة أن أقسـاطها ولكن إشكالها هنا الذي يمنعنـا مـن إلحاقهـا 

ولهذا فكما أني متوقف في أصل  ،مقصود بها التملك بل هي في حقيقتها بيع تقسيط
 .حكمها لإشكالاته الكثيرة فكذلك في كون أقساطها متغيرة
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مـن المعـاصرين ) المرابحة بربح متغيروكذلك (من تكلم عن الأجرة المتغيرة 

 .فكلهم أو جلهم يتحدث عن الربط بالمؤشر أو بسعر الفائدة أو الربط القياسي
ثـم النظـر بعـد ذلـك في (ولذا كان لزاماً التعريف بهذه المصطلحات بإيجـاز 

 ):تقييم الربط بها
 :معنى سعر الفائدة
المركـزي في الدولـة  هو معدل الفائدة على القروض من البنـك :سعر الفائدة

وبها يتم ضبط أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك التجارية للمنتجـين 
 .والمستهلكين

 :مثال لأسعار الفائدة لد بعض البنوك المركزية
 البنك المركزي السعر الحالي المقابلة القادمة التغيير الأخير

مؤسســـة النقـــد العـــربي  0.25%  
 (SAMA)السعودي 

ري ـالبنــك المركــزي المصــ 9.25%  
(CBE) 

مصرف الإمارات العربيـة  1%  
 (CBUAE)المتحدة 

16             (-75bp) 
 م٢٠٠٨دیسمبر 

 %0.00 م٢٠١٤سبتمبر  17
0.25% 

ــــدرالي ــــاطي الفي  الاحتي
(FED) 

04             (-10bp) 
 م٢٠١٤سبتمبر 

ــزي الأوروبي  %0.05 م٢٠١٤سبتمبر  04 ــك المرك البن
(ECB) 

05             (-50bp) 
 م٢٠٠٩مارس 

 (BOE)بنك إنجلترا  %0.05 م٢٠١٤سبتمبر  04

06             (-25bp) 
 م٢٠١٣أغسطس 

ـــــاطي  %2.50 م٢٠١٤سبتمبر  02 ـــــك الاحتي البن
 (RBA)الاسترالي 

19             (-30bp) 
 م٢٠٠٨دیسمبر 

ــاني  %0.10 م٢٠١٤سبتمبر  09 ــزي الياب ــك المرك البن
(BOJ) 
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ف سعر الفائدة أيضـاً بأنـه السـعر الـذي يدفعـه البنـك المركـزي عـلى  ويعرّ
 . إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر

ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لد البنوك التجارية التي ينبغـي ألا 
تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنـك المركـزي في الـتحكم 
 في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا عـلى المـد

 . المتوسط
قتراض وبالتالي تقليـل نسـبة السـيولة في ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الا

 ).ارتفاع الأسعار(السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم 
 :العوامل التي تحدد سعر الفائدة

تتحدد أسعار الفائدة بناء على قو العرض والطلب فإذا ارتفعـت معـدلات 
الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود إلى ارتفـاع أسـعار الفائـدة وفي 

 . لوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصاديةا
ـل الأفـراد  وإذا انخفض معدل الفائدة عن المتوقع مـن معـدل الأربـاح، فضَّ

 .)١(والشركات الاقتراض على الإقراض، والعكس بالعكس
 :مؤشر سعر الفائدة أو معدل سعر الفائدة

) سـعر الفائـدة(بالفائـدة فـالأول ثم معيار آخر يختلف عن السـابق مـرتبط 
ومن ثم يصبح لكل بنك تجاري في الدولة سـعر يضـعه  ،خاص بكل بنك مركزي

وأما مؤشر سعر الفائدة أو معدل سعر الفائدة فهو سعر الفائـدة  ،أيضاً لا يقل عنه

 ، ١٠٥النقود والبنوك والأسواق المالية ص: ٥١٥حسين عمر ص. الموسوعة الاقتصادية د) ١(
http://ar.wikipedia.org/wiki 

http://sa.investing.com/central-banks/ 
http://www.yallaforex.net/world-interest-rates.htm 
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  LIBORرالليبـوومـن أشـهرها  ، Interbank Rateلعمليات الإقراض بين البنـوك 
ويعد الليبور مـن أكثـر المـؤشرات  ،وهو سعر الإقراض بين البنوك فى سوق لندن

 LANDON INTERBANK OFFERED RATEالمالية العالمية وهو اختصار لعبارة 
وهو يمثل مجموعة معدلات أسـعار الفائـدة عـلي القـروض المتبادلـة بـالعملات 

وم عمل رسمي حسـاب يويتم في كل  ،الرئيسية بين البنوك الدولية في سوق لندن
 ،،أسـبوعان ،أسـبوع ،يـوم(معدلا حسب المـدة  ١٥أي ) الليبور(معدلا ل  ١٥٠

 ،الجنيـة الإسـترليني(وذلك لعشر عملات رئيسية هـي  ،)شهر ١٢ومن شهر إلي 
الـدولار  ،الدولار الكنـدي ،الفرنك السويسري ،الين الياباني ،الدولار الأمريكي

 .)والدولار النيوزلندي ،الكرونا السويدية ،مركيةالكرونا الدن ،اليورو ،الاسترالي
 (BBA British Bankers Association)وتتولي جمعية الاقتصاديين البريطـانيين 

بنـوك عـلي الأقـل  ٨وبالتشاور مع عدد من البنوك البريطانيـة تشـكيل لجنـة مـن 
وتقوم البنـوك الثمانيـة بتسـجيل مقترحاتهـا  ،لتكون الجهة المرجعية لتثبيت الليبور

علي الشاشة وتقوم اللجنة باستبعاد متقرحـات الأرقـام الأعـلى والأدنـى ويجـري 
ويـتم  ،ويكون ذلك المتوسط هو معدل الليبور لذلك اليوم ،أخذ متوسط الرقمين

ره في العديـد مـن شـبكات ـتحديد الليبور على هـذا الأسـاس يوميـا ويجـري نشـ
 .الأخبار
وذلـك للحاجـة إلى  ،م ١٩٨٦قد بدأ تحديد معاييره رسميا مـع بدايـة عـام و

 .معدل مرجعي مصرفي
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أنواع أخر: 
اتخذت كثير من الدول أسوة بلندن معدلاً أو مؤشراً خاصـاً بهـا يعتمـد عـلى 

 ،ضمن آلية مشـابهة لآليـة الليبـور ،سعر الفائدة في عمليات الإقراض بين بنوكها
 .وقد يعتمد بعضها على الليبور بشكل مباشر

وهو سعر الإقـراض بـين البنـوك في المملكـة العربيـة  SIBORفمثلاً السيبور 
 ،وهو سعر الفائدة بين البنوك في سـوق القـاهرة CAIBORالكايبور  -السعودية، 

 . ZIBOR وفي زيورخ زايبور -  AIBOR وفي أمستردام آيبور
فهـو يرمـز  SIBOR  مسمى واحـد مثـل سـيبوروقد تشترك أكثر من دولة في

كما هو أيضا رمز للمعدل في سـنغافورة، وفي شرق  ،للمعدل في السعودية كما تقدم
  .)١(آسيا

 :الربط القياسي
يطلق البعض الربط القياسي ويقصد به الربط بسعر الفائدة أو بمـؤشر سـعر 

 .وعلى هذا فهو مرادف لما تقدم ،)٢(الفائدة
 .وهو الربط بتغير المستو العام للأسعار ،القياسي مفهوم آخرولكن للربط 

، وهـذا مـأخوذ مـن indexationالربط القياسي ترجمة عربية للفظ الأجنبـي و
index numbersحيث تتخذ سنة معينة أساساً للمقارنـة  ،، وتعني الأرقام القياسية

، وتحدد التغيرات النسبية في سني المقارنة، فتكون ١٠٠وتعطي رقماً قياسياً مقداره 
 .)٣(الزيادة أو النقصانأو أكثر أو أقل بحسب الثبات أو  ١٠٠أرقامها القياسية 

حسـين شـحاته، مجلـة دلـة .د. نحو مؤشر إسلامي للمعاملات المالية الآجلة مع التطبيق على المصارف الإسلامية) ١(
آلية تحديد معدلات ليبور، وإمكانية الاستفادة منها لحسـاب مـؤشرات ماليـة ، هـ١٤٢٣ربيع الآخر  البركة، العدد

 .محمد بن إبراهيم السحيباني. إسلامية د
مجلة العدل الصـادرة عـن وزارة ،د نزية حماد.أ، حكم الربط القياسي للأجرة في إجارة الأعيان بمؤشر سعر الفائدة) ٢(

 .٤٠العدل السعودية العدد
 .٨٥رفيق المصري ص . الإسلام والنقود، د،١٧٦٥ص  ١٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ) ٣(
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 :الجدو الاقتصادية من الربط بالمؤشر
وبعبـارة  ،الربط بالمؤشر أو بأي متغير هناك جدل بين الاقتصاديين في جدو

أخر فإن منهم من لا ير العائد المتغير حلاً صحيحا بـل هـم يفضـلون العائـد 
 .الثابت

وهنـاك  ،وقد وجهت العديد من الانتقادات من قبل الاقتصاديين لهذا المؤشر
من يعيب هذا المؤشر وير أنه معوق لرأس المـال والاسـتثمار والنمـو مثـل كينـز 

 .شاخت مدير بنك الرايخ الألماني السابق.ود
وفي دراسة ميدانية توصـل بعـض الاقتصـاديين الغـربيين  إلى أن رأس المـال 
ــواع  المعــاصر قــد أسيء تخصيصــه إلى حــد خطــير بــين قطاعــات الاقتصــاد وأن

 .)١(الاستثمارات بسبب سعر الفائدة
ي، فبـدلاً وفي الربط القياسي ير البعض أن الربط في حد ذاته عمل تضـخم

من أن يخفف من التضخم فإنه يزيده اشتعالاً وخاصة من حيث تأثير عملية الربط 
على منحنى العرض الكلي، يضاف إلى ذلك أنه اعتراف ضـمني بـأن التضـخم لا 
يمكن علاجه، بل يمكن العـيش معـه، وفي ذلـك مـا فيـه مـن تـأثير سـلبي عـلى 

 .السياسات المضادة للتضخم
ملي أن التوسع في الربط القياسي على الدخول والأصـول وقد بين التطبيق الع

دٍ بسـبب تعقيداتـه  ْـ النقدية حتى لو استند إلى رقم قياسي عام واحد، فهـو غـير مجُ
 . وتكاليفه الإدارية العالية

المملكـة العربيـة  -الريـاض ،نحـو مـؤشرات ماليـة بديلـة عـن معـدل الفائـدة، ندوة الأسواق المالية الإسـلامية) ١(
اون مـع المعهـد الإسـلامي جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية بالتعـ: م تنظيم٢٠٠٧مايو  ٢ -١السعودية

 .للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية
مركـز ، مجلة أبحاث الاقتصـاد الإسـلامي، كوثر الآبجي، دراسة جدو الاستثمار في ضوء أحكام الفقه الإسلامي      

 .هـ ١٣٠٥، المجلد الثاني، العدد الثاني، جامعة الملك عبد العزيز، أبحاث الاقتصاد الإسلامي
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ومع أن الربط القياسي يخفـف جزئيـاً مـن الفـروق الاجتماعيـة الناتجـة عـن 
تخفيف الضـغط عـلى الحكومـات  التضخم فإنه ليس دواء للتضخم، بل من شأنه

لاتخاذ سياسات صحية وهذا مايؤدي إلى استدامة التضخم وتسريعه ممـا يعنـى أن 
الربط القياسي يهزم نفسـه بنفسـه، إلا إذا كـان التضـخم متجهـاً إلى الانخفـاض، 

١(وكانت هناك سياسات علاجية أخر(. 
 :ولكن بعيداً عن هذا الجدل وعن الجدو يبقى السؤال المهم

والتي احـتج بهـا  ،أننا رأينا من تقدم من الفقهاء في الأمثلة التي ذكرت سابقاً 
من ير المرابحة بربح متغير يجعلون معيار التغير في الثمن هو ثمن المثل، وكـذلك 
في صور الإجارة المتغيرة إنـما يعلـق الفقهـاء التغـيرّ في الأجـرة بـالعرف وهـو مـا 

 .يعبرون عنه بأجرة المثل
 شر أو سعر الفائدة أو الربط القياسي مرادف لأجرة المثل؟فهل المؤ

 :هذا ما نجيب عنه في المبحث التالي
 
 
 
 
 
 

نحو نظام نقدي . الربط القياسي للديون بعملة اعتبارية المنشورة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي،،ندوة قضايا العملة) ١(
 .٥٦محمد عمر شابرا ص. د، عادل
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يجب التفريق في تقديري بـين تنـاول الأحكـام المعـاصرة بـالنظر إلى الأفـراد 
وقد لا حظت أن تناولهـا بطريقـة واحـدة يـورث  ،والشركات وبالنظر إلى البنوك

إشكالات عدة ويلزم منه تنزيل حكم أحدهما على الآخر مع اختلاف طبيعـة كـل 
 .منها

جـر حـوار مـع   -وكنت كتبت بحثاً فيها  -فمثلا في زكاة الديون المؤجلة 
مـة الـدين أحد من كتب فيها فسألته عن القول بزكاة الدين بطريقة التقيـيم أي قي

وا على التقييم ،وهذا مذهب المالكية،المؤجل مع أن القول الذي اشـتهر  ،حيث نصّ
وأخذت به طائفة من الهيئات الشرعية هو القول بحساب أصله كل سنة مـع ربـح 

 .كل سنة دون بقية الأرباح
 ؛ر عليهـا طريقـة التقيـيم إلا بمثـل هـذه الطريقـةـركات يعسـإن الش :فقال

تناولنا للمسائل دون مراعاة الفرق بين صورتها في شأن الأفراد  فأدركت حينها أن
 .وصورتها في شأن الشركات يجعلنا نعطيها حكماً واحدا ًوهذا نوع خلل

فمـثلا في زكـاة  ،ولست أعني اختلاف الحكم في أصله بـل في كيفيـة تطبيقـه
م على رأس الحول  .الدين المؤجل رجحت في البحث المشار إليه أنه يقوّ

فإذا اعتبرنا الديون مـن جملـة عـروض التجـارة فتجـري عليهـا القاعـدة في 
 .عروض التجارة وهي تقييمها على رأس الحول
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واقترحت في كيفية التقييم مراعاة مخاطر التضخم أو معدل التضخم وكذلك 
   .)أو نسبة الملاءة(اطر عدم السداد مخ

أن يقـيم هـذه الـديون  فمن كان له دين تجاري مقسطاً فإنه وقت الزكاة عليه
ونسبة التضخم نسـبة ،بالاجتهاد في قيمتها آخذاً بالاعتبار عاملي التضخم والملاءة

ي في تقـديرها بنفسـه مـن  معلنة يمكن الرجوع إليها، والملاءة بالاجتهاد والتحـرّ
 .خلال النظر في كل دينٍ على حدة

وأعنـي بهـا ، ا كافيـةولو اتبعنا طريقة التقييم البسيطة ولاسيما مع الأفراد فإنه
 .أن ينظر الدائن في وقت الزكاة كم يساوي دينه لو قبض بدلاً منه نقداً 

 .فهذا هو الأصل في نظري لاعتبارات ذكرتها في البحث

لكن  لو عسر على الشركات تطبيق ذلك فالصيرورة إلى القول الآخر والـذي 
 .يشبه التقييم سائغ

 .غايرة بين الأفراد والشركاتفكأن الحكم واحد ولكن كيفية تطبيقه مت

ركات حيـث ـوالإشكال هنا في توحيد الحكم بين حالة الأفـراد وحالـة الشـ
وإن كانـت حالـة الأفـراد ، اقتضى مراعاة حالة الشركات واعتبـار الحكـم بشـأنها

 .)فليس التقييم عسيراً في شأن الأفراد بل هو أيسر(ليست كذلك 

 ؟) غيرة الأجرة المت(كيف ذلك في موضوع بحثنا 

إن الأفـراد مـع : هذا المبدأ الذي وضحته يمكـن تطبيقـه في مسـألتنا فنقـول
بعضهم أو في تعاملهم مع البنوك والشركات، يجب أن يلتزموا أجـرة المثـل والتـي 
يتم تقييمها وفق العرض والطلب من لدن ذوي الاختصـاص في كـل بدايـة فـترة 

 ).مثلا كل سنة(ترات المتفق عليها من الف
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في حال تعامل البنوك أو الشركات مع بعضها فلها أن تعلق الأجـرة عـلى أما 
 ،أي متغير يتراضيان به مما يعد في عرفهم مؤثرا كمؤشر الفائدة أو الـربط القيـاسي

  .ويعتبر في هذه الحال يشبه أجرة المثل بينهم نظرا لتأثر معاملاتهم بذلك

كة من جهة أخـر فـإن أما حين يتم العقد بين فرد من جهة وبين بنك أو شر
ربط الأجرة بمؤشر الفائدة أو الربط القياسي كل ذلك في نظري يـؤدي إلى الغـرر 

لتغتفر لولا اعتبارهـا بـأجرة المثـل والتـي هـي  تكنحيث إن الجهالة في الأجرة لم 
، ولـيس في  عدل بين المؤجر والمستأجر لا يعتبرها أحدهما إجحافا في حقه أو ظلـماً

ن الاستدلال بها في هذا الشأن سو الربط بأجرة المثل فما عـداها الأدلة التي يمك
 .يبقى في حيز الجهالة والغرر

لأن الاعتبار حينئذ سيتخذ ميزانا غير عادل بـل هـو مـرتبط بمصـلحة أحـد 
 .الطرفين فقط وليس بما يتناسب معهما جميعا

عر أو سـ(ط أو التمويـل حـين تعتمـد المـؤشر فالبنك مثلاً أو شركـة التقسـي
معياراً للأجرة المستقبلة فهي نظرت لما يناسبها فقط ولم تنظـر إلى الأجـرة ) الفائدة

وبعبـارة أخـر فإننـا لـو عرضـنا  ،التي تتناسب مع معظم الناس للعين المـؤجرة
العين المؤجرة في السنة الثانية أو الثالثة مـن العقـد للتقيـيم فـربما سـنجد اختلافـا 

 .الأجرة المرتبطة بالمؤشرظاهرا بين هذا التقييم وبين 

ووجه كون الربط بمؤشر الفائدة أو الربط القياسي ليس نظيرا ولا معبرا عـن 
أجرة المثل هو الواقع حيث إن مؤشر الفائدة قد يتغير ولا تتغـير أجـور العقـارات 

) في السنة الأولى والثانيـة(فقد يبقى مؤشر الفائدة ثابتاً  ونحوها والعكس صحيح
 .لأجور تغيرت كثيراً ومع ذلك نجد ا
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ومما يوضح ذلك تأثر أجرة المثل بعوامل الزمـان والمكـان فقـد ترتفـع أجـرة 
العقارات في جانب من البلد دون غيره بل في شارع دون شارع مجـاور فضـلاً عـما 

 .هو أكبر من ذلك
وكذلك الشأن في الربط القياسي والذي هو قريب من معـدل التضـخم فـإنما 

وإن كان الربط القيـاسي أقـل  ؛بر به في أجرة المثل لعقار معينهو مؤشر عام لا يعت
غرراً من الربط بالمؤشر لكونه معياراً معبراً عن التغيرّ العـام في الأسـعار بخـلاف 

 .المؤشر فهو لسعر الفائدة فقط
لهذا كله فالأصل هو الربط بأجرة المثل وهذا هو الذي يمكـن التسـامح فيـه 

لابد له من ) لاستثناءوا(لأصل، والخروج عن الأصل جا عن افيبقى ما عداه خرو
 .حجة وعلة مؤثرة مقبولة

مثل تلك ولهذا قبلنا هذا الاستثناء في شأن البنوك والشركات لتأثرها المباشر ب
فلا نقبلهـا في  ،) الفائدة أو معدل التضخم ونحوهاكمؤشر(المؤشرات المشار إليها 

 .الأفراد لزوال هذه العلة
 
 
 
 
 
 
 



   ١٢٣       العوض المتغير في البيع والإجارة    
 أستاذ الفقه والدراسات العليا في جامعة القصيم -فهد بن عبد الرحمن اليحيى . د.أ                                                              

=
ç‹_¶^=pwgª^=

fiÎ’wkÿ^=øàè=ÉÈrÈf=ø�Èwkÿ^=
FÓá_rˇ^=Ω=4…kª^=úÈ≈Ÿÿ=⁄ÍÑfE=

ف الطرفين أو أحدهما مـن تذبـذب  ثم صيغة يمكن اللجوء إليها في حالة تخوّ
ي بـالتحكيم في حـال ـالأسعار أو التضخم وذلك بإضـافة شرط في العقـد يقضـ

 :وتكون صيغته على سبيل المثال ،اختلفت الأسعار والأجور
أو غيرهـا مـن (اتفق الطرفان على أن الإجارة لمثل هذه العين أو هذه الخدمـة 

% ١٠بنسـبة تغـيرّ (إذا تغيرت بزيادة أو نقص عن المتفق عليه في العقد ) المؤجرات
فإن على كل طرف أن يرشح محكماً من قبله للتقيـيم ) مثلاً أو أي نسبة يتفقان عليها

في حال اختلفا فإنهما يتفقان على محكم ثالـث ومن ثم الاتفاق على أجرة مستقبلة و
 .يكون تقييمه نافذاً 

 :فتكون الصيغة كالتالي ،كما يمكن أن يتضمن اتفاق التحكيم تحديد الجهة المحكمة ابتداءً 

أو غيرهـا مـن (اتفق الطرفان على أن الإجارة لمثل هذه العين أو هذه الخدمـة 
% ١٠بنسـبة تغـيرّ (المتفق عليه في العقد إذا تغيرت بزيادة أو نقص عن ) المؤجرات

فإن المرجع في التقييم ومن ثم الاتفـاق عـلى أجـرة ) مثلاً أو أي نسبة يتفقان عليها
 .(......)مستقبلة هو الطرف الفلاني أو الجهة التحكيمية 

 :فائدة هذا الشرط
هذا البديل عن الإجارة بأجرة متغيرة هو مخرج يستفيد منه من لا ير جـواز 

وكـذلك  ،ويستفيد منه من لا يراها عادلة وإن رآها مباحـة ،لإجارة بأجرة متغيرةا
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ج منها لوجود شبهة الغرر فيها وهذا البديل لا إشكال فيه مـن الناحيـة  ،من يتحرّ
 .الشرعية

أو المرابحـة (يبقى النظر هل يمكن اعتباره بديلاً عن العوض المتغير في البيـع 
 ؟)بربح متغير

 . يتبين لي فيه كثير شيءهذا محل نظر ولم
 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبهذا تم البحث
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 :نتائج البحث
الأصل في البيع أن يكون بسعر محدد ولكن لجأت بعض المصارف حماية لها  ●

ومـن أشـهرها مـؤشر (من تذبذب الأسعار إلى ربط العقود الآجلة بمؤشر التغيرّ 
 ،، ومن أشهر العقود الآجلة لد المصارف الإسلامية عقد المرابحـة)الفائدةسعر 

 .)المرابحة بربح متغير(ومن ثم نشأ منتج 
وهـو الأقـرب في نظـر  ،جماهير المعاصرين على منع المرابحـة بـربح متغـير ●

و ـتناد إلى الأصل في اشتراط العلم بـالثمن وهــالباحث لمرجحات من أهمها الاس
اء العلم بالثمن علماً نافياً للجهالـة سـالماً ـترط الفقهـحيث اش ،هـف فيلاـمما لا خ

 .من الغرر
كـالبيع بسـعر المثـل أو بـما ) المرابحة بربح متغير(ثم صور تذكر مشابهة لـ  ●

 ،وقـت التسـليم وكالسلم بسـعر السـوق ،)مثل بيع الاستجرار(ينقطع به السعر 
هـو في تحديـد ) المرابحة بربح متغـير(والبيع مقابل النفقة، ولكن الفرق بينها وبين

عـبر آليـة (عـلى العـرف ) الـربح(رأس المال في المرابحة بربح متغير وإحالة الزائد 
فخرج عن الصور المشابهة في كونه قد حمـى رأس المـال مـن أي ) المؤشر أو غيرها 

ولذا أصبح شبيهاً جـداً بفائـدة الـدين المتغـيرة  ،وجعل التغيرّ فقط في الربح ،تغير
وهنا  ،التي تقوم بها المصارف التقليدية، أما الصور المشابهة فالثمن كله قابل للتغير

 .)المرابحة بربح متغير(يتبين الفرق وعدم العدل بين طرفي العقد في
ولكـن في العقـود طويلـة الأجـل  ،الأصل في عقد الإجارة تحديد الأجرة ●

طاً من تغير الأسعار نشأ ما يسـمى بـالعوض المتغـير في الإجـارة أو الأجـرة وتح وّ
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كمـؤشر سـعر (وذلك بربط الأجـرة في السـنوات اللاحقـة عـلى متغـير  ،المتغيرة
 ).الفائدة أو الربط القياسي

ير الباحث كما هو رأي عامة المعـاصرين أنـه لا مـانع شرعـا مـن عقـد  ●
وتمنـع  ،لعقد بضوابط تضمن العدالـة لطـرفي العقـدالإجارة بأجرة متغيرة إذا تم ا

 .الغرر الفاحش
إلا  ؛مع التأكيد بأنه لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط العلـم في الأجـرة ●

ذلـك أن  ؛أن الباحث لا ير معارضة العوض المتغير في الإجارة للعلـم بـالأجرة
يكثـر في الإجـارة والغـرر  ،الإجارة عقد مشتمل على الغرر بطبيعته بخلاف البيع

ويزيد ذلـك بيانـاً مـا ذكـره  ،ولذا يغتفر فيها ما لا يغتفر في البيع ؛أكثر منه في البيع
اسـتئجار الأجـير  :فمنهـا ،الفقهاء المتقدمون من نظائر العوض المتغير في الإجارة

ل والخيـاط اعتبـاراً بـالعرف ،بطعامه وكسوته وكـذلك الظئـر  ،واسـتئجار الحـماّ
 ،وتعليـق إجـارة الوقـف بـأجرة المثـل ،ة بسبب الإجارة المتكـررةوالأجرة المتغير

 .وتجديد الإجارة للحاجة بأجرة المثل
، وبين الإجـارة بـأجرة المثـل )المرابحة بربح متغير(أبرز البحث فروقاً بين  ●
حيث إن البيع عملية تتم في لحظة واحـدة ينتقـل فيهـا المبيـع إلى المشـتري  ؛المتغيرة

كـما أن  ،والثمن إلى البائع، وحينئذ فالثمن يتحدد مـرة واحـدة ولا يتصـور تغـيره
يـادة مسـتقبلة وحينئذ فـأي اتفـاق عـلى ز ،الثمن قد فرغ الطرفان من تحديده أولاً 

هـو اتفـاق ) غير ذلـكسعر الفائدة أو كثمن المثل أو المؤشر أو (مرتبطة بأي متغير 
وأن العـين  ،على الزيادة على الثمن الذي أصبح ديناً في ذمة المشتري وهذا هو الربا 

تنتقل انتقالا باتا في البيع بخلاف العين في الإجارة فتبقى ملكيتهـا للمـؤجر ومـن 
لق بعـين كما أن الثمن في المرابحة هو ثمن سلعة وهو متع،ثم لا ينتقل الضمان أيضا
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ن من المنفعة ولذا  ،السلعة دون الزمن بخلاف الأجرة فلها تعلق بالزمن مع التمكّ
 .فتعليق الأجرة بتغير الزمن تعليق معتبر بخلاف تعليق الثمن في المبيع بالزمن

وتعامـل البنـوك  ،في معيار الأجرة المتغيرة يجب التفريق بين تعامل الأفراد ●
ركات، ـوالشركات ففي تعامل الأفراد مع بعضهم أو في تعاملهم مع البنوك والشـ

يجب أن يلتزموا أجرة المثل والتي يتم تقييمها وفق العرض والطلب من لدن ذوي 
 ).مثلا كل سنة(فترة من الفترات المتفق عليها  الاختصاص في كل بداية

كات مع بعضـها فلهـا أن تعلـق الأجـرة أما في حال تعامل البنوك أو الشر ●
على أي متغير يتراضيان به ممـا يعـد في عـرفهم مـؤثرا كمـؤشر الفائـدة أو الـربط 

  .ويعتبر في هذه الحال يشبه أجرة المثل بينهم نظرا لتأثر معاملاتهم بذلك ،القياسي
ف الطـرفين أو أحـدهما مـن  ● ثم صيغة يمكن اللجـوء إليهـا في حالـة تخـوّ

ط بوجــود شرط التحكــيم تذبــذب  كبــديل (الأســعار أو التضــخم وهــي التحــوّ
وذلك بإضافة شرط في العقد يقضي بالتحكيم في حال ) للعوض المتغير في الإجارة

اتفق الطرفـان عـلى «: وتكون صيغته على سبيل المثال ،اختلفت الأسعار والأجور
إذا تغـيرت ) راتأو غيرهـا مـن المـؤج(أن الإجارة لمثل هذه العين أو هذه الخدمة 

مثلاً أو أي نسبة يتفقـان % ١٠بنسبة تغيرّ (بزيادة أو نقص عن المتفق عليه في العقد 
فإن على كل طرف أن يرشح محكماً من قبله للتقييم ومـن ثـم الاتفـاق عـلى ) عليها

 .»أجرة مستقبلة وفي حال اختلفا فإنهما يتفقان على محكم ثالث يكون تقييمه نافذاً 
عن الإجارة بأجرة متغيرة هو مخرج يسـتفيد منـه مـن لا يـر هذا البديل  ●

ج  ،ومن لا يراها عادلة وإن رآها مباحة ،جواز الإجارة بأجرة متغيرة أو مـن يتحـرّ
 .وهذا البديل لا إشكال فيه من الناحية الشرعية ،منها لوجود شبهة الغرر فيها
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بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير  ،دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية ،المتغيرةأحكام الأجرة  -١
من المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة إعداد هشام بن صـالح 

 .الذكير
 .دار الكتب العلمية ،عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي ،الاختيار لتعليل المختار -٢
 .دار المعرفة ،لفقهية للبعليالاختيارات ا -٣
 .رفيق المصري. الإسلام والنقود، د -٤
 .دار الكتب العلمية: الأشباه والنظائر، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الناشر -٥
  .لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية،مكتبة الرياض الحديثة،إعلام الموقعين -٦
 .دار المعرفة ،موسى بن أحمد الحجاوي ،أبو النجا ،بن حنبل الإقناع في فقه الإمام أحمد -٧
ور، وإمكانية الاستفادة منها لحساب مؤشرات مالية إسلامية ـدلات ليبـد معـديـة تحـآلي -٨

 .محمد بن إبراهيم السحيباني. د
أبي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين  -٩

 .دار إحياء التراث العربي ،المرداوي الحسن
 .لزين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق -١٠
 .دار عالم الفوائد ،محمد عزير شمس :تحقيق ،جامع المسائل لابن تيمية -١١
  .دار الفكر ،حاشية ابن عابدين -١٢
د نزيـه كـمال .الأعيان بمؤشر سعر الفائدة، لــ أ حكم الربط القياسي للأجرة في إجارة -١٣

بحـث منشـور بمجلـة العـدل الصـادرة عـن وزارة العـدل السـعودية في عـددها  ،حماد
 .الأربعين

مجلـة أبحـاث  ،كوثر الآبجي ،دراسة جدو الاستثمار في ضوء أحكام الفقه الإسلامي -١٤
العدد  ،الملك عبد العزيز جامعة ،مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ،الاقتصاد الإسلامي

 .هـ ١٣٠٥ ،المجلد الثاني ،الثاني
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 .دار الجيل ،علي حيدر،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام -١٥
  .وهو شرح البهوتي ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى -١٦
 .دار الفكر: شرح الخرشي على مختصر خليل، لمحمد الخرشي المالكي، الناشر  -١٧
، عبد الرحمن بن أبي عمر محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة )مطبوع مع المغني(الشرح الكبير  -١٨

 .دار الكتاب العربي: المقدسي، الناشر
 .عالم الكتب ،منصور بن يونس البهوتي ،شرح منتهى الإرادات -١٩
 .دار الميمان ،حامد ميرة. د ،عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية -٢٠
مجموعة  ،الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلاميالفتاو الشرعية في  -٢١

 .دلة البركة
٢٢-  الفقهية الكبر ابن حجر الهيتمي (الفتاو حمد بن محمد بن حجـر الهيتمـي،  ،)فتاو

 .المكتبة الإسلامية
 .الفتاو الشرعية في المسائل الاقتصادية ،فتاو بيت التمويل الكويتي -٢٣
 .مؤسسة الرسالة ،مفلح الفروع لابن -٢٤
 .دار الفكر :الناشر ،الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني، لأحمد بن غنيم النفراوي -٢٥
رف ـرعية لمصــإصـدار المجموعـة الشـ ،رف الراجحـيـرعية لمصــقرارات الهيئة الش -٢٦

 .الراجحي
 .الفكرعالم : القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، الناشر -٢٧
 .دار الكتب العلمية ،للبهوتي ،كشاف القناع عن متن الإقناع -٢٨
 .المبسوط، لمحمد بن أبي سهل السرخسي، شمس الأئمة، دار المعرفة -٢٩
تصـدر عـن منظمـة  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي بجـدة -٣٠

 .المؤتمر الاسلامي بجدة
 .مكتبة الرياض ،جمع ابن قاسم ،تيمية مجموع الفتاو لابن -٣١
 .دار الفكر: المجموع شرح المهذب، لمحي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر -٣٢
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 يوسف الشبيلي . المرابحة بربح متغير لـ د -٣٣
سامي السويلم وهو عبارة عن مناقشـة وتعقيـب عـلى بحـث .د ـرابحة بربح متغير لالم -٣٤

 .نشر في ملتقى المرابحة بربح متغيرّ الذي نشره بنك البلاد ،الشبيلي
 .مكتبة ابن تيمية ،مسائل الإمام أحمد لأبي داود -٣٥
ر هيئـة ـنشـ ،المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية -٣٦

 .المحاسبة
 .دار الفكر ،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج -٣٧
 .دار الفكر ،المغني لموفق الدين ابن قدامة المقدسي -٣٨
 .ونشره ،ملتقى نظمه بنك البلاد ،ملتقى المرابحة بربح متغيرّ  -٣٩
ملتقى بنك الإنماء حول تغيرّ سعر السوق في التمويل طويلِ الأجـل أو العائـد الثابـت  -٤٠

 .والعائد المتغير
 .)لسوق يوم التسليمالسلم بسعر ا(ملتقى مصرف الراجحي بعنوان -٤١
 .دار الفكر ،المنتقى شرح الموطأ للباجي -٤٢
 .دار الفكر العربي ،حسين عمر. الموسوعة الاقتصادية د -٤٣
. لامي للمعاملات المالية الآجلة مع التطبيق على المصارف الإسلاميةـر إسـو مؤشـنح -٤٤

 .هـ١٤٢٣حسين شحاته، مجلة دلة البركة، العدد ربيع الآخر  .د
  .محمد عمر شابرا. د ،نحو نظام نقدي عادل -٤٥
 ،نحو مـؤشرات ماليـة بديلـة عـن معـدل الفائـدة،لاميةـة الإسـواق الماليـدوة الأسـن -٤٦

جامعة الإمام محمد بـن  :م تنظيم٢٠٠٧مايو  ٢ -١المملكة العربية السعودية  - الرياض
سعود الإسلامية بالتعـاون مـع المعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب التـابع للبنـك 

 .الإسلامي للتنمية
الربط القياسي للديون بعملة اعتبارية المنشورة في مجلة مجمـع الفقـه ،ندوة قضايا العملة -٤٧

 . الإسلامي
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 .كتابمركز ال ،نظرية العقد لشيخ الإسلام ابن تيمية -٤٨
 .ط القاهرة ،عبده الرهوانمحمد حافظ  ،النقود والبنوك والأسواق المالية -٤٩
 .مكتبة المعارف ،النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح -٥٠
 .دار الفكر ،شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -٥١
 .من البرامج العلمية لشركة حرف ،برنامج الفتاو الاقتصادية -٥٢
 .دائرة الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشميةالموقع الرسمي ل -٥٣
٥٤- http://ar.wikipedia.org/wiki 
٥٥- banks-http://sa.investing.com/central/ 
٥٦- http://www.yallaforex.net/world-interest-rates.htm 
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إنَّ الحمد الله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليـه، وأعـوذ بـاالله مـن شرور 
نا وسيئاتِ أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له  .أنفسِ

نا محمـداً عبـده  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن سـيدَّ
أرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى االله بإذنه وسراجاً منـيراً، صـلى  ،ورسوله

 .االله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً 
 وبعد،،،

 :مشكلة البحث وأهمية موضوعه -١  
لى عناية كبيرة بالمرأة والطفل فاقـت بمراحـل كثـيرة مـا  إن الشارع الحكيم أوْ

ولا عدالـة في  ،أنها أنصفت المرأة أو غيرهـا التي زعمتلقوانين الوضعية أتت به ا
أَلاَ ﴿ :قـال سـبحانه وتعـالى ،الحقيقة إلا ما جاء به الإسلام لأنه من لطيـف خبـير

بِيرُ  وَ اللَّطِيفُ الخَْ هُ لَقَ وَ نْ خَ لَمُ مَ عْ  ).١٤: الملك( ﴾يَ
ي على حق المـرأةصلى الله عليه وسلم وقد قال  داً ومحذراً من التعدّ اللهـم إني «  :والطفـل مؤكّ

ج حق الضعيفين  .)١(»وحق المرأة ،حق اليتيم :أحرِّ
ان في عص ومع ذلك، رنا وفي مجتمعاتنـا الإسـلامية ـفإن المرأة والطفل يتعرضّ

 .لأنواع عديدة من الظلم وضياع للحقوق
وإن مما شاع في عصرنا من صور الظلم الذي تتعرض لـه المـرأة والطفـل هـو 

ف في  حتى لقد أصبحت قضايا الحضانة مـن الكثـرة  ؛استعمال حق الحضانةالتعسّ

ح الكناني إسناده، رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما) ١(  .وصحَّ
ه  ـاجــنن ابـن مـ،  س)٩١٥٠(،  )اـرأة على زوجهـق المـح(اب ـب، )٣٦٣/   ٥(ر ـي الكبـائـنن النسـس: رـانظ       

 .)٢٨٢١(، )١٠٣/ ٤(مصباح الزجاجة  ، )٣٦٧٨(باب حق اليتميم ، )١٠٢/ ٢(
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صـون  ،بحيث بتنا نقـرأ عنهـا في الصـحف بصـورة يوميـة أحيانـاً  وبـات المتخصّ
ف رون من الآثار السلبية التي تنتج عن هذا التعسّ  .النفسيون والاجتماعيون يحذّ

ات سـلباً أو إيجابـ كـما يـراه  ،اً ولأن عصر اليوم هو عصر المستجدات والمتغيرّ
ف تختلف  ،بوضوح القارئ لتاريخ البشرية الطويل دت فيه صور للتعسّ فقد استجّ

الأمر الـذي يسـتوجب المبـادرة إلى  ،عما عرفه الفقه الإسلامي في العصور السابقة
وذلك يبدأ من دراسـات تعـالج الواقـع وتسـتند إلى أحكـام  ،رفع الظلم بل دفعه

ا وقدرتها على حـل كـلّ القضـايا التـي تواجـه الفقه الإسلامي التي أثبتت شموله
ـت عليـه مـن أحكـام أو بـما  ،الأمة الإسلامية في كل زمان ومكـان سـواء بـما نصّ

 .يستخرج على أحكامها وفقاً للقواعد الأصولية
ف في استعمال حـق  ولم أقف على دراسة علمية ترصد الصور المستجدة للتعسّ

ل لحكمها الشرعي ،الحضانة  ،لأمر يظهر أهمية هذا البحث بإذن االلهوهذا ا ،وتؤصّ
    .أسأل االله تعالى فيه التوفيق والقبول

 :خطّة البحث -٢
ن هذا البحث بعد هذه المقدمة مـن ثلاثـة مباحـث  ومطلبـين وخاتمـة  ،يتكوّ

  :وذلك على النحو التالي
ف  :المبحث الأول ■  .)حقيقته وحكمه(التعسّ
  .)وحكمهاحقيقتها (الحضانة  :المبحث الثاني ■
ــث ■ ــث الثال ــه وفي  :المبح ــانة في الفق ــق الحض ــتعمال ح ــف في اس ــور التعسّ ص

  :وفيه مطلبان ،المستجدات
ف في استعمال حق الحضانة بشكل مباشر ضد المحضون :المطلب الأول   .التعسّ
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ــف في اســتعمال حــق الحضــانة بشــكل غــير مبــاشر ضــد  :المطلــب الثــاني التعسّ
  .المحضون

     .أهم التوصيات الخاتمة، وفيها ■
  :منهج البحث -٣

ره عاً يء فرـلما كان الحكم على الش فقـد اعتنيـت في المبحـث الأول ،عن تصوّ
ف، وماذا يراد به وبيـان الفـرق بـين السـلوك الـذي يصـحّ  ؟بتحرير معنى التعسّ

ف في استعمال الحق ي والظلـم ،وصفه بأنه تعسّ ثـم تناولـت  ،وبين مطلـق التعـدّ
  .وآثاره باختصار ،وتكييفه الفقهي ،حكمه الشرعي

وبيان الفرق بينها وبـين  ،عنيت بتحرير المقصود بالحضانة ؛وفي المبحث الثاني
 ،وصولاً إلى اختيار البحث في حدود ما تشمله هـذه الدراسـة ،الرضاعة والكفالة

بعـد إشـارة مجملـة إلى   ،كما عرضت في هذا المبحث إلى ذكر الحكم العام للحضانة
حيـث إن أحكـام مسـائل الحضـانة  ،رؤوس المسائل التي ذكرها الفقهاء في الباب

ولا تسـمح مسـاحة هـذا  ،مبسوطة في كتب الفقه وتناولتها أبحاث معاصرة كثيرة
ثمّ تناولت الضابط المستنبط مـن كتابـات الفقهـاء حـول تحديـد  ،البحث بذكرها

   .تمت المبحث الثانيوبه خ ،صاحب الحق في الحضانة
ونهجت فيه منهجاً اسـتقرائيا  -وهو صلب البحث  -ثم كان المبحث الثالث 

حيث قمـت باسـتقراء مـا ذكـره الفقهـاء في كتـب الفقـه حـول  ،تحليلياً تأصيلياً 
ـف ،الحضانة وسـواء كانـت الأحكـام  ،وتوثيق الأحكـام التـي لهـا صـلة بالتعسّ

ف بعد وقوع كانت تدابير احترازية للمنـع مـن وقـوع  أم ،هالمذكورة لمعالجة التعسّ
ف وسدّ ذرائعه قبل وقوعه وقد حاولـت تتبـع المسـألة في كتـب المـذاهب  ،التعسّ

ـين  وجـود بعـض الفـروع والمسـائل  ،الأربعة مـا أمكـن ولا يخفـى عـلى المختصّ
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وأن بعـض الصـور المـذكورة في  كتـب  ،المذكورة في بعض المـذاهب دون بعـض
ـف  ،وعليـه ،المذهب قد لا تذكرها كتبه المعتمـدة فحيـث وجـدت صـورة للتعسّ

   .وفقاً لما وقفت عليه مع البحث والتتبع قدر الإمكان ،وذكرت حكمها ،ذكرتها
ـف ـوازل والمسـع والنـوقائـراء الـتقـكما قمت باس  تجدات من صـور التعسّ
وتأصيل حكمهـا  ،رنا الذي نعيش فيهـة في واقعنا وعصـانـتعمال حق الحضـفي اس

ريعات القضـائية التـي تحكـم ـوتوثيق ما ذكرتـه القـوانين والتشـ ،من كتب الفقه
ف سواء ف  كانت التعسّ  أم كانت أحكاماً جزائيـةتدابير احترازية قبل وقوع التعسّ

وأشير إلى أنه  ،لأن القوانين الوضعية جزء من الواقع الذي نعيش فيه ،بعد الوقوع
لم يكن تتبع القوانين الوضعية على نحو من الاستقراء الكلي لكـون ذلـك يتطلـب 

وإنما كان على سبيل التمثيل بذكر مثال لكل حكم مـن أحـد   ،رسالة كبيرة الحجم
مـا لا يـدرك  :وذلك من قبيـل ،القوانين والتشريعات التي تطبقها الدول المحيطة

 .كلّه لا يترك جلّه
يكن مفرّ من طـرق بـاب الشـبكة الحاسـوبية والصـحف المحليـة  أثنـاء ولم 

ـف لأن هـذه الأوعيـة وإن كانـت ليسـت   ؛البحث عن الصور  المسـتجدة للتعسّ
والوقـوف  ،لكنها مصادر مقبولة لنقل الواقع والأحداث ،مصادر للتوثيق العلمي

ات والواقع مقصود مهم للبحث القوانين وقد حاولت الوقوف على  ،على المستجدّ
  .الوضعية في المواقع الرسمية للوزارات ما أمكن حتى تكون أكثر ثقة وحداثة

ل بمنهج الجمع و الكتابة    .هذا ما يتصّ
 ،أما العزو للآيات والتخريج للأحاديث والتوثيـق في الحـواشي و الفهـارس

  .فنهجت فيه المعروف عند المتخصصين
وصـل اللهـم عـلى سـيدنا  ،لـتكلانومنه العون، وعليـه ا ،أسأل االله التوفيق

  .محمد، وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً كثيراً 
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لاً  ف :أوّ  :تعريف التعسّ
ف في اللغة ) أ (    :التعسّ

ف ميل و عـدول وسـير بغـير  تشير المعاني التي ذكرها أهل اللغة إلى أن التعسّ
ثم انتقل المعنى بالاسـتعمال إلى مطلـق الظلـم  ،المسافرهداية ولا رشد للراكب أو 

د ذلك ،والجور   :وفيما يلي بعض النقول التي تؤكّ
ف عسـفاً « :قال الزبيدي مـال وعـدل وسـار بغـير  :عسف عن الطريق يعسِ

ف ،هداية ولا توخي صوب   .كاعتسف وتعسّ
أن يأخـذ المسـافر عـلى غـير طريـق ولا  :العسف في الأصل :وقال ابن الأثير

  .)١(»فنقل إلى الظلم والجور ،جادة ولا علم
 :و الفاعـل ،أخـذه بقـوة :من باب ضرب :عسفه  عسفاً « :وفي المصباح المنير

اف  مبالغة ،عسوف عسـفت  :ومنـه ،فعله من غير روية :و عسف في الأمر ،وعسّ
 .)٢(»مثله )الاعتساف(و  )التعسف(و  ،الطريق إذا سلكته على غير قصد

العسـف ركـوب الأمـر بغـير  :قال الأزهري« :وفي تهذيب الأسماء واللغات
 .)٣(»وركوب الفلاة وقطعها على غير صوب ،روية

ف في اصطلاح الفقهاء) ب(   :التعسّ
ف عند الفقهـاء القـدامى حيـث اسـتعملوا لفـظ  ،لم أقف على تعريف التعسّ

   .الإضرار أو قصد الإضرار في التعبير عن المعنى

 ).١٥٧/ ٢٤(تاج العروس  ) ١(
 ).٢/٤٠٩(المصباح المنير  ) ٢(
 ).٢٠٥/ ٣(تهذيب الاسماء  ) ٣(
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ـف عنـد بعـض الفقهـاء المعـاصرين فـه د ،وورد تعريف التعسّ فتحـي  .فعرّ
 :بأنـه »نظرية التعسـف في اسـتعمال الحـق في الفقـه الإسـلامي«الدريني في كتابه 

ف مأذون فيه شرعاً بحسب الأصل«   .)١(»مناقضة قصد الشارع في تصرّ
ف عند علماء القانون )ج (   :التعسّ

كــل اســتعمال للســلطات التــي يخولهــا الحــق لصــاحبه اســتعمالاً يــؤدي إلى «
 .)٢(»الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة

حـول  )المدخل لدراسـة العلـوم القانونيـة(يقول الرويس والريس في كتابهما 
ف في استعمال الحق من وجهة قانونية يقوم مضـمون هـذه النظريـة « :نظرية التعسّ

ه إذا كان هـذا  ،على تجريد صاحب الحق من الحماية القانونية ومنعه من استعمال حقّ
بـل ومسـاءلته  ،أو بالصالح العـام ،الاستعمال سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين

 .)٣(»عن سوء الاستعمال بما يصيب الغير من ضرر جراء هذا الاستعمال المنحرف
فـإن الأحـوال أو الصـور التـي يصـدق عليهـا  ،ت الحديثةالتقنينا وبحسب

ف   :ثلاثة أحوال ،في استعمال الحق وصف التعسّ
أن يأتي الإنسان بعمل مشروع ويقصد به الإضرار بالغير مـن غـير أن : الأول

 . تكون له مصلحة فيه
أن يأتي بعمل مشروع للحصول على مصلحة ضئيلة له لا تتناسب مـع : الثاني

 .العظيم الذي لحق الغير من جراء هذا العملالضرر 
 .)٤(أن يأتي بعمل مشروع يقصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة: الثالث

 ).٥٤(ص ) ١(
 .٣٤٢رزق الريس ص . د، خالد الرويس. د/ المدخل لدراسة العلوم القانونية ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
/ المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مجلة الأزهر/ أحمد فهمي أبو سنة / تعمال الحق ـفي اسة التعسف ـريـنظ: رـانظ) ٤(

آدم دكم . د/ بحث التعسف في استعمال حق الملكية في الفقه الإسلامي ، ٣٤٢رزق الريس ص . د، خالد الرويس. د
 .العدد الرابع/ محمد هارون، مجلة التنوير 
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  :بيان الفرق بين التعسف وبين البغي والمجاوزة) د ( 
ف في استعمال الحق علينا أن نعرف  ،وبين البغي ،حتى ندرك الفرق بين التعسّ

لاً معنى الحق   .أوّ
مــا يثبــت للإنســان « :وفي الاصــطلاح ،)١(نقــيض الباطــل :الحــق في اللغــة

كحـق الملـك  ،استيفاؤه، سواء أكان عاماً أم خاصاً، وسواء أكان حقاً متعلقاً بالمال
وحــق الحــبس في  ،وحــق الانتفــاع بــالعين المســتأجرة أم المســتعارة ،في الأعيــان

وحـق  ،كحـق الولايـة للشـخص عـلى أولاده ،أم كـان حقـاً غـير مـالي ،المرهون
وحق الشـور للأفـراد الـذين يتـأهلون  ،حق الطاعة لولي الأمر :الزوجية، ومنه

 .)٢(»وغيرهما من الحقوق السياسية ،لذلك
ـف في اسـتعمال الحـقّ  مزاولـة  :أن الأول :وبـين البغـي  ،والفرق بـين التعسّ

ه لكن بطريقة غير مشروعة  .الإنسان لحقّ
ه من أول الأمر :والثاني فمن يركب سـيارته ويفـرط  ،مزاولته ما ليس من حقّ
ف في استعمال الحـق :من السرعة  :فمـن يركـب سـيارة غـيره مغتصـباً لهـا ،متعسّ

  .مستعمل غير حقه
ـه ،ومن يستأجر داراً للسكن ومـن اسـتعملها في  ،فيتخذها مقهي مجـاوز لحقّ

ف  ...السكن لكن أثقل سقفها بالأمتعة متعسّ
ـف ومـن مجـاوزة الحـدّ والحا ي معنى أعـم مـن التعسّ  ،صل أن الظلم والتعدّ

ـف في  :التعـدي والاعتـداء«فـ الإخـلال بحـق الغـير بمجـاوزة حقـك وبالتعسّ
ي ،استعماله ف في استعمال الحق من التعدّ  . )٣(»فكلّ من مجاوزه الحق والتعسّ

 ).٦٢(مختار الصحاح  ، )١٦٦/    ٢٥(تاج العروس  : وانظر، )١٥/ ٢(مقاييس اللغة  ) ١(
وانظر المزيد من تعريفات الحق عند الفقهـاء ،مجلة الأزهر/ أحمد فهمي أبو سنة /  نظرية التعسف في استعمال الحق) ٢(

 .١٧ -١٦سعيد أمجد الزهاوي ص / المعاصرين في كتاب التعسف في استعمال حق الملكية 
آدم دكـم محمـد / د: بحث التعسف في استعمال حق الملكية في الفقه الإسلامي/ العدد الرابع / نوير مجلة الت: انظر) ٣(

 ).٥٤  - ٤٥(هارون،  نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ص 
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ـف :والذي نصل إليه مما سبق ي أعمّ من التعسّ ي مجـاوزة  ،أنّ التعدّ إذ التعـدّ
ف استعمال الحق بقصد غيرمشـ ،الحق مطلقاً  ـدث الضــوالتعسّ رر ـروع أو بـما يحُ

  .للغير
ف وبين الفعل الضار في نفسه )هـ(   :الفرق بين التعسّ

الأخـيرين أمـر «الفرق بين التعسف وبين الفعل الضار أو الامتناع الضار أن 
م من أول الأمر :أي ،غير مشروع ـف فهـو اسـتعمال الحـق  ،ممنوع ومحرّ أمـا التعسّ

 .)١(»وعالمشروع على وجه غير مشر
ف :ثانياً    :حكم التعسّ

م ف في اسـتعمال الحـق فعـل محـرّ في القـرآن  -تعـالى  -فقـد نهـى االله  ،التعسّ
ـه بقصـد صلى الله عليه وسلم ورسوله  ،الكريم رة عن أفعال يستعمل فيهـا المـرء حقّ في السنّة المطهّ

ـتُمُ ﴿ :قوله تعـالى ،ومن ذلك ،لا بقصد الانتفاع به ،الإضرار بغيره  تعنتاً  قْ لَّ ا طَ إِذَ وَ
نَّ  وهُ كُ ْسِ لاَ تمُ وفٍ وَ رُ عْ نَّ بِمَ وهُ حُ ِّ وفٍ أَوْ سرَ رُ عْ نَّ بِمَ وهُ كُ سِ أَمْ نَّ فَ لَهُ بَلَغْنَ أَجَ اءَ فَ النِّسَ

وا تَدُ ا لِتَعْ ارً َ
 ).٢٣١: البقرة( ﴾ضرِ

نزلت في رجل من الأنصار  :قال« :رو الطبري بإسناده في سبب نزول الآية
ـار طلّـق امرأتـه حتـى إذا انقضـت عـدتها إلا يـومين أو ثلاثـاً  يدعى ثابت بن بشّ

ها ،ثم طلَّقها ،راجعها  ،ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشـهر مضـارة يضـارّ
وا﴿ :فأنزل االله تعالى ذكره تَدُ ا لِتَعْ ارً َ

نَّ ضرِ وهُ كُ ْسِ لاَ تمُ  .)٢(»﴾وَ
ـتِمَّ ﴿ :وقال تعالى ادَ أَنْ يُ ِ لمَِـنْ أَرَ لَينْ ـامِ ِ كَ لَينْ وْ نَّ حَ هُ دَ لاَ عْنَ أَوْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ وَ

ا لاَ  هَ عَ سْ لَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُ وفِ لاَ تُكَ رُ ُنَّ بِالمَْعْ تهُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ لىَ المَْوْ عَ ةَ وَ اعَ ضَ الرَّ
لاَ مَ  ا وَ هَ لَدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ هِ تُضَ لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾وْ

 .مجلة الأزهر/ أحمد فهمي أبو سنة / نظرية التعسف في استعمال الحق ) ١(
 ).٤٨١/ ٢(تفسير الطبري  ) ٢(
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 :)لا تضـارّ والـدة بولـدها( :رو ابن جرير عن مجاهد في تأويل قوله تعـالى
فيمنـع أمـه أن  ،ولا يضارّ الوالـد بولـده ،ليشق ذلك على أبيه ؛لاتأبى أن ترضعه«

 .)١(»ترضعه ليحزنها
ــة ــنة النبوي ــن الس ــه   :وم رواه الشــافعي في  »لا ضرر ولا ضرار« :صلى الله عليه وسلمقول

 .. )٢(المسند
الحقوق الشخصية والعينية ليست مختصـة بأصـحابها في « :قال فهمي أبو سنة

ين في التمتع بمزاياها اسـتبداداً  ،الإسلام اختصاصاً مطلقاً  كـما قـد ،وليسوا مستبدّ
بـل الواقـع أن للجماعـة حقـاً عامـاً مشـتركاً  ،يتبادر من وصفها بالحقوق الخاصة

ه مقيّد  :والمعنى ،)٣(»بينهم   .بما لا يحدث ضرراً أكبر للجماعةأن استعمال الفرد لحقّ
ف في استعمال الحق  :ثالثاً     :التكييف الفقهي للتعسّ

ف مصطلح جديد وعند النظر فيه لمحاولة إرجاعه إلى أقرب مصطلح  ،التعسّ
مون ضرراً أو إضراراً في  ه المتقـدّ شرعي عرفه الفقهاء القدامى نجد دخوله فيما سماّ

 ،ريفـالتي أصـلها الحـديث الشـ ،)لا ضرر ولا ضرار(القاعدة الفقهية المشهورة 
م »لا ضرر ولا ضرار«: صلى الله عليه وسلموهو قوله    .الذي تقدّ

ف التي سبق ذكرها هـو ذلك أن العامل المو شترك بين الأحوال الثلاثة للتعسّ
حيـث قـالوا في الحالـة  ،الأولى والثانيـة :وهو واضح في الحالتينْ  ،حصول الضرر

 ).٢/٤٩٧(تفسير الطبري  ) ١(
 ). ١/٢٢٤(مسند الشافعي  ) ٢(

وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيـى  ،أشار إليه الرافعي) لا ضرر ولا ضرار(حديث «: -رحمه االله  -قال ابن الملقن        
ة بن أبي مالـك،  والطبراني من رواية ثعلب، المازني مرسلاً وابن ماجه مسنداً من رواية ابن عباس وعبادة بن الصامت

: قـال أبـو داود. حسـن: وقال ابن الصلاح، صحيح على شرط مسلم: وقال، والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري
حه إمامنا في حرملة، اديث التي يدور عليها الفقهـد الأحـو أحـوه د به عثمان بـن محمـد : وقال البيهقي، وصحَّ تفرّ

فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد الـبر ، الملك بن معاذ النصيبي لا بل تابعه عليه عبد: قلت. ن الدراورديـع
خلاصة البـدر المنـير  » هذا خبر لا يصح قط: فخالف في محلاه فقال، وأما ابن حزم، تذكارهـده تمهيده واسـرشـفي م

 ).٢٨٩٧(ح ، )٤٣٨/ ٢(
 .الأزهرمجلة / أحمد فهمي أبو سنة / نظرية التعسف في استعمال الحق ) ٣(
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غير مـن غـير أن أن يأتي الإنسان بعمل مشروع ويقصـد بـه الإضرار بـال« :الأولى
روع ـبعمـل مشـالتي يـأتي فيهـا « :، و قالوا في الحالة الثانية»تكون له مصلحة فيه

 .»ب مع الضرر العظيم الذي لحق الغيرللحصول على مصلحة ضئيلة له لا تتناس
ح به -ع فيها الضرر أيضاً ـة الثالثة يقـالـوالح  :حيث قـالوا فيهـا ،وإن لم يصرّ

رر ـوحصول الض ،»روعةـأن يأتي بعمل مشروع يقصد به تحقيق مصلحة غير مش«
وكـما قـال ابـن  ،روع مفسدةـار غير المشـباعتب ،روعـر المشـان غيـمترتّب على  إتي

والمفاسـد  ،المصـالح كلهـا خيـور نافعـات حسـنات« :-رحمـه االله  - عبد السلام
ات سيئ  .)١(»اتبأسرها شرور مضرّ

ف مع ذلك فرد مـن أفـراد قاعـدة ولـيس  ،لا ضرر ولا ضرار :ولكن التعسّ
وقد قـال الآمـدي  ،قاعدة عامةن قاعدة لا ضرر ولا ضرار إإذ  ،اسماً مستجداً  لها 

وهو عام في كـل  ،)لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(قوله عليه السلام « :في كلام له
الضـار أو الامتنـاع والفعـل  ،)٢(حرج وضرار ضرورة كونه نكرة في سـياق النفـي

ـف والفعـل  م ذكـره في التفريـق بـين التعسّ مان من أول الأمر كـما تقـدّ الضار محرّ
ف فهو ،الضارّ  روع أو يترتـب ـاستعمال الحق المشروع على وجه غير مش :أما التعسّ

  .فتحريمه لما يترتب عليه من ضرر ،عليه ضرر
إن جـواز إجـراء الأفعـال المباحـة « :وقد جاء في شرح مجلـة الأحكـام قولـه

ف الإنسان في ملكـه «، و)٣(»وط بعدم ترتب ضرر لأحد بإجرائهامشر كذلك تصرّ
يجوز لصاحب الأرض أن ينشء داراً  :مثال .حصول ضرر بليغ لجيرانهمقيّد بعدم 

يمنع  ؛ولكن إذا كانت النوافذ المراد فتحها تكشف مقرّ نساء الجيران ،ويفتح نوافذ
 .)٤(»صاحب الملك من فتح تلك النوافذ

 ).١/٤(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ) ١(
 ).٢٣٥/ ٤(الإحكام ) ٢(
 ).١/٣٣(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
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ارة ابتداء ،وعلى ذلك فات الضّ ف التصرّ فهي أذ وظلـم  ،فيخرج من التعسّ
ي ــفاً )لا ضرر ولا ضرار(وهــي داخلــة في قاعــدة  ،وتعــدّ ى تعسّ ، لكــن لا تســمّ

م في قولهم  ف الذي تقدّ ف ـمناقضة قصد الشارع في تصـ :بحسب تعريف التعسّ رّ
ي لـيس مأذونـاً فـيهما شرعـاً  ؛مأذون فيه شرعاً بحسب الأصل لأنّ الظلم والتعدّ

  .بحسب الأصل
ده التفصيل الذي ذ ،هذا من حيث الإجمال كره الفقهـاء في شرح معنـى ويؤكّ

 ،ررـالضـ :وكلامهم حول لفظـيْ  ،الضرر والضرار الوارديْن في الحديث الشريف
والـذين ذهبـوا  إلى   ؟وهل هما مترادفان على سبيل التأكيد أو بينهما فرقاً  .والضرار

 :)١(ذكروا فيه أربعة أوجه - وهو المشهور عند الفقهاء - الفرق
ل  ،أنهـما  بمعنـى القتـل والقتـال :-رحمه االله  - قال ابن عبد البر :الوجه الأوّ

ه ،لا يضر أحد أحداً ابتداء« :كأنه قال ه إن ضرّ  .)٢(»وليصبر ،ولا يضرّ
: رارـره، والضــأن يضرّ بمن لا يض: الضرر«: -رحمه االله  - وقال ابن رجب

  .)٣(»أن يضر بمن قد أضر به، على وجه غير جائز
لا يضرّ الرجـل أخـاه  :أي )لا ضرر ولا ضرار(قوله  :عابدينوفي شرح  ابن 

والضرار مـن اثنـين  ،ويكون من واحد ،لأن الضرر بمعنى الضرّ  ؛ابتداء ولا جزاء
رر في الجـزاء هـو أن يتعـد ـوالضـ... ر من ضركـوهو أن تض ،المضارة :بمعنى

ه في القصاص وغيره  .)٤(المجازي عن قدر حقّ
ف  ؛ووفقاً لهذا التفسير ف هو أحد أنواع الضرر الناشئ عن تصرّ يكون التعسّ

إذ الأصـل  ،المـذكور في الحـديث ،وهو  الضرار جزاء ،مأذون فيه بحسب الأصل

 .٢٣٥شرح الأربعين النووية  ص ، )١٩١/ ٧( الاستذكار  ) ١(
 .المراجع السابقة) ٢(
 .٣القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار  ص ) ٣(
 ).١/٣٣(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  : وانظر، )٥٩٣/ ٦(حاشية ابن عابدين  ) ٤(
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ه فيقابـل المضـارّ  ،ويكون بقدر المسموح به شرعاً  ،الإذن في أن يضر المرء بمن أضرّ
بِيلِ االلهِ﴿ :قال تعالى ،الأذ بمثله اتِلُوا فيِ سَ قَ اتِلُونَكُ  وَ قَ ينَ يُ وا إِنَّ االلهَالَّذِ تَـدُ عْ لاَ تَ  مْ وَ

ينَ  تَدِ ِبُّ المُْعْ سَ ﴿ :وقال تعالى، )١٩٠: البقرة( ﴾لاَ يحُ ـا أَنَّ الـنَّفْ مْ فِيهَ ـيْهِ لَ تَبْنَـا عَ كَ وَ
ـنَّ  السِّ نِ وَ ُذُ الأْ نَ بِـ ُذُ الأْ َنْفِ وَ الأْ َنْفَ بِـ الأْ ِ وَ َ بِالْعَينْ الْعَينْ وحَ بِالنَّفْسِ وَ ـرُ الجُْ ـنِّ وَ بِالسِّ

 ْ ـنْ لمَ مَ ةٌ لَـهُ وَ ـارَ فَّ وَ كَ هُ قَ بِهِ فَ دَّ نْ تَصَ اصٌ فَمَ لَ االلهُقِصَ ماَ أَنْـزَ ـمْ بِـ ْكُ ـمُ  يحَ أُولَئِـكَ هُ  فَ
ـف بالمجـاوزة  ،فالمجازي صاحب حـق ابتـداء، )٤٥: المائدة( ﴾الظَّالمُِونَ  ثـم تعسّ

ي نِع ،والتعدّ   .فمُ
رار كـما لـو ـيجوز مقابلة الضرر بمثله وهو الضـلا « :وفي شرح مجلة الأحكام

رر أن يقابـل ذلـك ـأضر شخص آخر في ذاتـه أو مالـه لا يجـوز للشـخص المتضـ
ويطلـب إزالـة ضرره بالصـورة  ،بل يجب عليه أن يراجع الحاكم ،الشخص بضرر

 .)١(»المشروعة
 ،الاسـم :الضرر عند أهل العربية :الوجه الثاني في الفرق بين الضرر والضرار

 .الفعل :والضرار
ومعنـى لا  .لا يـدخل عـلى أحـد ضرراً  لم يدخلـه عـلى نفسـه :والمعنى :قال

 .)٢(وإليه ذهب ابن حبيب ،لا يضارّ أحد بأحد :ضرار
    .والتفريق في هذا الوجه تفريق شكلي ليس له أثر على المعنى

: رارـأن يدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به، والضـ: الضرر :الوجه الثالث
هـأن يدخل على غيره ضرراً بما لا ينتفع هو به، كمن منع ما لا يض رر بـه ـويتضـ ،رّ

حه ابن عبد البر ،قاله الخشني .الممنوع وهذا وجه حسن في الحـديث،  :وقال ،ورجّ
حه ابن الصلاح أيضا  .)٣(ورجّ

 ).٣٣/ ١(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  ) ١(
  .٣القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار ص ، ٢٣٥شرح الأربعين النووية  ص ، )٧/١٩١( الاستذكار  : انظر) ٢(
 .المراجع السابقة: انظر) ٣(
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ه بما يسبب ضرراً لغيره سـواء انتفـع بـه  وهذا المعنى فيه استعمال الإنسان حقّ
ف انطباقاً كلياً  اً وهذا الوجه ينطبق أيض ،أو لاهو    .على التعسّ

وهـذا  :قال ،ويمثّله ما ذكره ابن رجب في أنواع إلحاق الضرر بالغير بغير حق
  :على نوعينْ 

أن لا يكون في ذلك غرض سو الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريـب : أحدهما
 ...في قبحه وتحريمه

ة في الوصية :وذكر من أنواعه   .الخ... .والإرضاع والإيلاء ،المضارّ
 .أن يكون له غرض آخر صحيح: والنوع الثاني

 ذلـك إلى ضرر  :مثل -١ أن يتصرف في ملكه، بما فيـه مصـلحة لـه، فيتعـدّ
 ... غيره

 ...أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيراً له، فيتضرر الممنوع بذلك -٢
 ضرره إلى ـوهو التص فأما الأول،« :قال ابن رجب رف في ملكـه بـما يتعـدّ

 .غيره
مثل أن يؤجج في أرضه ناراً في يوم عاصـف، : فإن كان على غير الوجه المعتاد) أ ( 

 .فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان
  :وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران) ب(

 . لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما: أحدهما
 .)١(»....المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور: والثانى

ـف في  وهذا النوع ينطبق تماماً على الحالة الثانية التي ذكرها القـانونيون للتعسّ
مصلحة ضئيلة له وهي التي يأتي فيها بعمل مشروع للحصول على  ،استعمال الحق

  .لا تتناسب مع الضرر العظيم الذي لحق الغير

 .٤الذهبية لا ضرر ولا ضرار  صالقاعدة ) ١(
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وهو منع الجار من الانتفـاع بملكـه  ،وأما الثاني :-رحمه االله  - قال ابن رجب
 .والارتفاق به

فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه، فله المنع، كمن له جدار واه، لا يحتمـل 
 .أن يطرح عليه خشب

فمن  ،؟ويحرم عليه الامتناع أم لا ،يجب عليه التمكينوأما إن لم يضر به، فهل 
لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجـاره، قـال : قال في القسم الأول

 .للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه: هنا
المنـع ههنـا، وهـو : أحـدهما :ومن قال هناك بالمنع، فاختلفوا ههنا على قولين

  .قول مالك
أنه لا يجوز المنع، وهو مـذهب أحمـد في طـرح الخشـب عـلى جـدار : والثانى

جاره، ووافقه الشافعى في القديم، وإسحاق وأبو ثـور وداود وابـن المنـذر وعبـد 
 .)١(الملك بن حبيب المالكى، وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة

ف جزء من  الض :نخلص من هذا إلى أن في رر والإضرار المنهـي عنـه ـالتعسّ
تها اوأن القاعدة بمختلف شروحهـا وتفسـير ،الحديث الشريف والقاعدة الفقهية

فاً من أنواعها هو الضرر ابتداء بإتيان فعـل  ،تشمله ى تعسّ وأن الجزء الذي لا يسمّ
  .واالله تعالى أعلم ،فهو الظلم والأذ ،غير مشروع في الأصل

 
 
 
 
 

 .٦ -٤القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار  : انظر) ١(
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لاً    :تعريف الحضانة  :أوّ

 :في اللغة )أ ( 
ضانا  بالكسـ ،من باب قتل :حضن الطائر بيضه حضناً « :قال الفيومي ر ـو حِ

ه تحـت جناحـه :أيضاً  لأنـه وصـف  ؛وامـرأة حاضـنة ،ورجـل حاضـن.. .ضـمَّ
 ...مشترك

  ،جعلتـه في حضـني :واحتضنت الشيء ،ما دون الأبط إلى الكشح :والحضن 
 .)١(»حمل و أحمال :مثل.أحضان :والجمع

  .مصدر الحاضن و الحاضنة :والحضانة
 .المواضع التي تحضن فيها الحمامة على بيضها :والمحاضن
  .)٢(فعلها :بالفتح ،و الحضانة .وهي التي تربي الطفل ،و الحاضنة

  :الحضانة في الاصطلاح )ب(
الحاضـن الجامع بين تعريفات الحضانة عند الفقهاء أن يكون المحضون عنـد 

 .يقوم بحفظه وصيانته ومصالحه
وينطبـق عـلى  ،وقد ذكر الشافعية والحنابلة ذلك في حق من لا يسـتقلّ بـأمره

 .الولد غير المميّز  ومن في حكمه
لأنـه غالبـاً  ؛وهو سن سـبع سـنوات ،وغير المميّز هو الطفل قبل سن التمييز

رب ويلـبس ـويشـه بـأن يأكـل ـة نفســدمـن بخـذه السـد هـل بعـتقل الطفـيس
  .ويتنظّف وحده

 ).١٤٠/ ١(المنير   المصباح: انظر) ١(
 ).٣٥٥(المطلع على أبواب المقنع  ص : وانظر، )١٢٣/  ١٣(لسان العرب  : انظر) ٢(
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من لا يستقل بأمره بعد سن التمييز كمعتـوه أو مجنـون أو  :ومن في حكمه هو
  .عاجز

  :وفيما يلي نصوص الفقهاء

ها  :حضانة الأم ولـدها هـي« :-رحمه االله  - قال الكاساني :عند الحنفية ضـمّ
فتقوم بحفظه وإمساكه وغسل  ،واعتزالها إياه من أبيه ليكون عندها ،إياه إلى جنبها

 .)١(»ثيابه

هي حفظ الولد في مبيتـه ومؤنـة «: -رحمه االله  -ة قال ابن عرف :وعند المالكية
 .)٢(»وتنظيف جسمه ،طعامه ولباسه ومضجعه

هي القيام بحفظ مـن لا يميـز « :-رحمه االله  -ي قال النوو :افعيةـد الشـوعن
  .)٣(»ووقايته عما يؤذيه ،وتربيته بما يصلحه ،ولا يستقلّ بأمره

وهـو  -حفـظ صـغير ومعتـوه «: -رحمـه االله  - قال البهـوتي :وعند الحنابلة
وتربيتهم بعمل مصـالحهم مـن غسـل بـدنهم ،ومجنون عما يضرهم -المختل العقل

 .)٤(»بط طفل بمهد وتحريكه لينام ونحوهور ،ودهنم وتكحيلهم،وثيابهم

 ،لح المحضون اشتراط مبـاشرة ذلـكونلاحظ أنه  ليس المراد في القيام بمصا
فـإذا «  :وفي كلام الشافعية ،بل يتحقق القيام بمصالح المحضون بالنفس أو بالغير

قـام الأب بمؤونـة  ؛احتاج الولد إلى خدمة في الحضانة والكفالة ومثله مـن يخـدم
ولا  ،وعـرف أمثالـه ،إما باستئجار خادم أو ابتياعه على حسب عادة أهله ،خدمته

 ).٤٠/ ٤(بدائع الصنائع  ) ١(
 ).٤/٢١٤(مواهب الجليل  : انظر) ٢(
 ).٢٨٣(التعاريف  ص، )٥٨(معجم مقاليد العلوم للسيوطي  ص  : وانظر، )٩/٩٨(روضة الطالبين  ) ٣(
 ).٥/٢٨٨(المغني  : وانظر، )٢٤٨/ ٣(شرح منتهى الإرادات  ) ٤(
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لأن  ،الأم مع استحقاقها لحضانته أن تقـوم بخدمتـه إذا كـان مثلهـا لا يخـدميلزم 
وذلـك لا يوجـب  ،هاة وتدبير الولد والنظر في مصـالحالحضانة هي الحفظ والمراع

 .)١(...مباشرة الخدمة
  :الفرق بين الحضانة وبين الرضاعة  والكفالة عند الفقهاء )ج ( 

ضاع والكفالة عند  الفقهاء يتضح الفرق بين الحضـانة وبـين بمعرفة معنى الرّ
  :وفيما يلي بيان ذلك ،هذه الإطلاقات

  :الفرق بين الحضانة وبين الرضاعة  -١
 .   )٢(مصّ اللبن من الثدي في وقت مخصوص :الرضاعة في الجملة هي

ن بـين الحضـانة أ :وعليه يمكن القـول في الفـرق بـين الحضـانة والرضـاعة
فوجود الرضاعة يستلزم وجـود الحضـانة  ،وجهالرضاعة عموم وخصوص من و

ولذلك أطلق الشافعية على الحضانة من تربية وحفظ ونحـوه الحضـانة  ،لا عكسه
الكبر، في حين أطلقوا على الرضاعة الحضانة الصغر.  

جنسـه  :أي -حفـظ صـبي  :الحضـانة الكـبر« :-رحمـه االله  - قال الـرملي
ودهنه بفـتح الـدال وكحلـه  ،وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه -الصادق بالأنثى 

 ...لاقتضـاء اسـم الحضـانة عرفـا لـذلك وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوهـا
٣(»عه في حجرهـا مـثلاً الثـدي كـما مـرّ أن تلقمه بعـد وضـ :والحضانة الصغر(، 

وتعصره  ،وهو أن تلقمه ثديها بعد وضعه في حجرها :والإرضاع« :وبعبارة أخر
٤(»عند الحاجة يسمى الحضانه الصغر( . 

 ).٥٠٧/  ١١(الحاوي الكبير  ) ١(
 ).٣٥٥/  ٣(الروض المربع  ، )١١/٣٥٥(الحاوي الكبير  ، )٢٣٨/ ٣(البحر الرائق  ) ٢(
 ).٥/٢٩٦(نهاية المحتاج  : انظر) ٣(
 ).٢٩٢ - ٢٩١(السراج الوهاج  ص ) ٤(
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  :الفرق بين الحضانة والكفالة -٢
 ،وهو حياطة الشيء من جميع جهاته حتى يصدق عليـه ،من الكفّ  :الكفالة «

ضـم ذمـة « :، والأشهر عند الفقهـاء اسـتعمال الكفالـة بمعنـى)١( »كالفلك الدائر
 .)٢(»....الكفيل إلى ذمة الأصيل

 ،واستعمال الفقهاء للكفالة في باب الحضانة يومئ إلى معنى الحياطـة والكـف
  .ومنه الإعالة والنفقة

وعند النظر في نصوص الفقهاء واستعمالهم للفظي ْ الحضـانة والكفالـة نجـد 
 :اتجاهينْ 

حيث يستعمل الفقيه لفظيْ الحضانة والكفالة كل منهما في  ،الترادف :الاتجاه الأول
  :موضع الآخر

الكفالة والتربية  :هي في الشرع« :قال التسولي من المالكية في تعريف الحضانة
 :هي محصـول قـول البـاجي :وإليه يرجع قول ابن عرفة ،والقيام بأمور المحضون

 . )٣(»حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه
 :والأصل فيها قولـه تعـالى ،والحضانة هي كفالة الطفل« :وفي جواهر العقود

لها زكريا(  .)٤(صلى الله عليه وسلم»وحضنته حليمة مدة رضاعه  ،كفله أبو طالبصلى الله عليه وسلم والنبي  )وكفّ
والمعتــوه إذا الأم أحــق بكفالــة الطفــل ( : -رحمــه االله  - وعنــد ابــن قدامــة

 .)٥()طلقت

 ).٦٠٧(التعاريف  ) ١(
 ).٩٠/ ٣(دستور العلماء  ) ٢(
 ).٦٤٥ -٦٤٤/   ١(البهجة في شرح التحفة  ) ٣(
 ).١٨٩/ ٢(جواهر العقود ) ٤(
 ).١٩١ -٨/١٩٠( المغني  ) ٥(
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التفريق بين الحضـانة والكفالـة في زمـن الرعايـة مـع اشـتراكهما في  :الاتجاه الثاني  
  :المعنى الكلي للرعاية
إذ تقصر بعض عبارات الشافعية الحضانة على  ،وإليه ذهب كثير من الشافعية

ون بالكفالة في المرحلة بعد سنّ التمييز وحتى البلوغ ،ما دون التمييز   .ثم يعبرّ
مة بحسـب  ،ويشترك اللفظان في رعاية الصغير وإن اختلف نوع الرعاية المقدّ

واحتياجه بعد سنّ التمييـز  ،فاحتياج الصغير قبل سنّ التمييز إلى الخدمة ،احتياجه
  .واحتياجه في الزمنيْين إلى المؤنة والنفقة ،إلى التأديب والتعليم
تحضـنه الأم إلى أن  ،وإذا كان الأبوان مجتمعين فالولد بيـنهما« :جاء في الإقناع

 .)١(وينفق عليه الأب حتى يبلغ ،ثم تكفله إلى أن يشبّ  ،يدبّ 
وأن الحضانة فـيما  ،قد فرقنا بين زمان الحضانة وزمان الكفالة :وقال الماوردي

ة عـلى الأب .وتكون الأم أحق فيها بالولد ،دون السبع سـواء  ،والكفالـة مسـتحقّ
لأنـه  ،وكذلك ما احتاج إليه الولد من تعلـيم وتأديـب ،اختاره الولد أو اختار أمه

 .)٢(من مصالح الولد التي يجب عليه القيام بها
وبعـد  ،ان الكفالـةـه في زمـويـولد بين أبـت تخيير الـإذا ثب« :اورديـال المـق

. )٣(»...فهو معتبر بشروط في الولد وشروط في الأبـوين ،خروجه من حدّ الحضانة
  .إلى آخر كلامه

 ،هـي بفـتح الحـاء لغـة :وقال شهاب الدين بن سـلامة في تعريـف الحضـانة
وينتهـي  ،وهو الجنب لضم الحاضنة المحضـون إليـه ،مأخوذة من الحضن بكسرها

 . )٤(»وبعد التمييز تسمى كفالة أيضا ،بالبلوغ

 ).١/١٦١(الإقناع للماوردي  ) ١(
 ). ٥٠٧/  ١١(الكبير  الحاوي ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
 ).٨٩/  ٤(حاشية قليوبي  ) ٤(
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  :الترجيح
 ،أن الحضانة والكفالة يترادفـان حـال الانفـراد -واالله أعلم  - الذي يظهر لي

ويكون بينهما عموم وخصـوص  ،فيستعمل أحدهما في محلّ الآخر إذا انفرد بالذكر
ويشـتركان في الحفـظ  ،حيث يفترقان في زمان كـل مـنهما ،من وجه حال الاجتماع

فرعاية الصغير تتعلّـق  ،وإن اختلف نوع الرعاية ،والصيانة والرعاية بمعناها العام
ورعايـة المميـز بتعليمـه  ،بمأكله ومشربه وتحريك مهده إلى آخر ما ذكـره الفقهـاء

ه ومؤنـة غذائـه وسـكناه إلى آخـر مـا ذكـره الفقهـاء مـن  وتأديبه وحفظه مما يضرّ
  .مقتضيات الكفالة

أنه لما تكلّم الماوردي من الشافعية عن شروط الحاضـن  :ويؤيّد هذا الترجيح
ريحه بـالتفريق بـين الحضـانة ـاستعمل الكفالة في موضع الحضانة بالرغم من تصـ

م نقلها عنه   .والكفالة في  نصوصه التي تقدّ
العقـل الـذي تصـح بـه  :والشرط الثـاني« :قال الماوردي في شروط الحاضن

فـلا  ،فإن كان أحدهما مجنونـاً أو معتوهـاً أو مخبـولاً  ،وتقوم معه بالكفالة ،الولاية
وأما المـرض فـإن كـان ... .فلم يجز أن يكون كاملاً  ،كفالة له لأنه قد صار مكفولاً 

وإن كـان ملازمـاً كالفـالج  ،لم يمنـع مـن اسـتحقاق الكفالـة ؛طارئاً يرجى زواله
ه أو تشـاغل بشـدة ألمـه فـلا كفالـة لـه فـإن أثـر في عقلـ ،والسل المتطاول نظر فيه

وإن أثر في قصور حركته مع صحة عقله وقلـة  ،لقصوره عن مراعاة الولد وتربيته
لما يدخل على  ؛فإن كان ممن يباشر كفالته بنفسه سقط حقه منها ،روعيت حاله ؛ألمه

 ويستنيب فـيما تقتضـيه ،وإن كان ممن يراعى بنفسه التدبير ،الولد من التقصير فيها
فلو أفاق المجنـون وبـرأ  ،وسواء كان أباً أو أماً  ،كان على حقه من الكفالة ؛المباشرة

 .)١(»إلى حقهما من الكفالةالمريض عاد 

 ).١١/٥٠٢(الحاوي الكبير  : انظر) ١(
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ف في استعمال حق الحضانة    :اختيار البحث في الحدود التي يشملها موضوع التعسّ
الحضانة بمفهومها الواسع الذي يشمل زمن  - بإذن االله - يعتمد هذا البحث

إذ جميعهـا يـدخل في  زمـن الطفولـة  بحسـب العـرف  ،الرضاعة وزمن الكفالـة
  .ولا مشاحة في الاصطلاح ،المعاصر

ـف سـواء في زمـن رضـاعه ر  ،وعليه يُعنى البحث برصد صور التعسّ ويقـدّ
تكون الأم أحـق حين  ،وهو فيما دون سبع سنين ،أو زمن حضانته ،شرعاً  بحولينْ 

أو  ،وسواء في  حـال اجـتماع الوالـديْن ،وزمن كفالته من وقت تمييزه إلى بلوغه ،به
  .حال افتراقهما 

 : الحكم العام للحضانة :ثانياً 
  :تمهيد

ــانون الحضــانة في الإســلام  ــه  -إن ق ــب الفق ــذي اســتغرق في بعــض كت ال
ريع الإسلامي الـذي لا ـالتشمن أظهر القوانين بياناً لعظمة -الصفحتين والثلاثة 

 ،ومـن أظهـر الأدلـة عـلى دقـة الفقهـاء ،يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه 
حيـث إن الفقـه الإسـلامي في بـاب الحضـانة اسـتغرق كافـة  ،ورجاحة عقلهـم

ووضع الأحكام الواضـحة المسـتنبطة مـن الكتـاب والسـنة القاطعـة  ،التفاصيل
لى الفقهاء عنا ،للنزاع ، وبيـان مراتـب مـن )١(ية كبيرة بذكر شروط الحضانةوقد أوْ

يستحق الحضانة مبررين ومعلّلين التقديم والتأخير ومستوعبين كافة الأحـوال في 
وحكموا أصناف المسـتحقين  ،)٢(ذلك من حيث الانفراد والاجتماع بين المستحقين

روضـة الطـالبيـن  ، )٢١٣ -٢١١/ ٤(شــرح مختصـر خليـل للخــرشــي  ، )٢٣١/ ٢(تحفـة الفقهـاء  : انظـر) ١(
 ).٢٥٠/   ٣(شرح منتهى الإرادات  ، )١٠٠ - ٩٨/ ٩(

روضـة ، )١/١٦١(الإقنـاع للـماوردي  ، ) ٧/٢٩٢(الاسـتذكار  ، ) ٣٧١ - ٣٦٨/  ٤(شرح فتح القدير  : انظر) ٢(
 ).٢٤٨/ ٣(شرح منتهى الإرادات  ، )١١٣ - ٩/١٠٨(الطالبين  
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أو ، والحكم لو سقط حـق الحضـانة بمـوت )١(حتى ذكروا الخنثى المشكل والرقيق

والحكم لو امتنعت الأم أو من له حق الحضانة عـن الحضـانة بعـد  ،)٢(انعدام شرط
تها)٣(استحقاقها ، ومتـى يثبـت حـق الطفـل في المفارقـة )٤(، وبيان أمد الحضانة ومدّ

والرشـيد  ،والاستقلال والعيش المنفرد للذكر والأنثى مفرقين بين البكـر والثيـب
والحكـم في حـال  ،)٦(عتنوا ببيان مكان الحضـانةوا ،)٥(وعند الريبة وبدونها ،وغيره

وإن كان الانتقال لللإقامة أو للحاجة، وقد اهتم الفقهاء بالسفر  لمـا فيـه  ،الانتقال
ويضـع الفقـه الإسـلامي ضـوابط  ،من ضرر يصيب غير الحاضن من أهل الطفل

ق فيها بين السفر لحاجة والسـفر لنقلـة د أو وبـين الانتقـال لبلـد العقـ ،دقيقة يفرّ
 .)٧(وبين كون المنتقل هو الأب أو الأم ،أو لدار الحرب أو لغيرها ،لغيره

تِبَت فيها أبحاث بعينها  ،وهذه الأحكام مع أهميتها موجودة في كتب الفقه وكُ
  .من اليسير مراجعتها ،تستوعب كافة مسائلها وفروعها

ـف  ،وأكتفي هنا بذكر الحكم العام للحضانة ثم الأحكام التي تتصـل بالتعسّ
  :-تعالى  - رها  في المبحث الثالث بإذن االلهيأتي ذك

 ):بمعناها الواسع(الحكم العام للحضانة 
والقـدرة  ،رضاعة الطفل وحضانة من لا يستقلّ بأمره وكفالته حتـى البلـوغ

ب جميعاً واجبة في الجملة    .على التكسّ

 ).٢٥٠/   ٣(شرح منتهى الإرادات  ، )١١٤ - ١١٣/  ٩(روضة الطالبين  : انظر) ١(
 ).٢٥٠/   ٣(شرح منتهى الإرادات  ، ) ١٦١/ ١(الإقناع للماوردي  : انظر) ٢(
 ).١٩٧/ ٨( المغني  : انظر) ٣(
، )٥٢٦/    ٢(حاشـية الدسـوقي  ، )٤٣ - ٤٢/  ٤( بدائع الصنائع  ، )٤٥٧/  ٢(مختصر اختلاف العلماء  : انظر) ٤(

 ).٢٥١/   ٣(شرح منتهى الإرادات  
 ).٢٥١/   ٣(الإرادات  شرح منتهى ، )١٠٣ - ١٠٢/  ٩(روضة الطالبين  :  انظر) ٥(
 ).٢٥١/   ٣(شرح منتهى الإرادات  ، )٥٠٧/ ١١(الحاوي الكبير  ، )٤٥ - ٤٤/   ٤(بدائع الصنائع  : انظر) ٦(
، )٣٥١/  ١( التلقـين ، )١٧٠ - ١٦٩/  ٦( ي  ـالمبسـوط للسرخسـ، )٤٦٠/ ٢(مختصر اختلاف العلـماء  : انظر) ٧(

 ).١٩٣/   ٨(، المغني  )٥٠٤/ ١١(الحاوي الكبير  
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ح بوجوبها  الشافعية ،فأما الرضاعة وإن « :-رحمه االله  - قال الشيرازي ،فصرّ
 .)١(»تاج الطفل إلى الرضاع وجب إرضاعهاح

 ،فالرضاعة  فرض كفاية في حق الجميع ،والمالكية ذكروا تفصيلاً في الوجوب
هو فـرض كفايـة إن قـام بـه قـائم ...« :وفرض عين في حق الأبوين بشرطه قالوا

والأم في حوليْ رضاعه إن لم يكـن لـه أب  ،ينَّ إلا على الأبلا يتع ،سقط عن الثاني
 .)٢(»أو كان ولا يقبل غيرها ،ولا مال

والوجوب مفهوم ذهاب الحنفية والحنابلة إلى إجبار الأم عند عدم وجود من 
  .ترضعه غيرها وامتنعت

فحينئذ تجـبر عـلى  ،إذا كان لا يوجد من يرضعه« :-رحمه االله  - قال الكاساني
 .)٣(»إذ لو لم تجبر عليه لهلك الولد ،إرضاعه

ة  إرضاع ولدها « :وقال البهوتي بـأن لم يقبـل  ،ومع خـوف تلفـه ،ويلزم حرّ
 . )٤(»ثدي غيرها ونحوه حفظاً عن الهلاك

ا الحضانة فـذهب الحنفيـة في قـول إلى وجوبهـا عـلى الأم ونحوهـا مـن  ،وأمّ
 .النّساء

واختلفوا في وجوب حضانته على الأم ونحوهـا « - رحمه االله - قال ابن نجيم
ح في الهداية بأنها لا تجبر ،وفي جبرها إذا امتنعت ،من النساء لأنها عسـت أن  ؛فصرّ

وذكر الفقهاء الثلاثة الليث والهندواني وخـواهر زاده أنهـا .....تعجز عن الحضانة
ك لهم في فتح القدير بما في ،تجبر على الحضانة كافي الحاكم الشهيد الـذي هـو  وتمسّ

 .٢١٠التنبيه  ص ) ١(
 ).٤/٢١٤(مواهب الجليل  ) ٢(
 ).٤٠/  ٤(بدائع الصنائع  ) ٣(
 ).٢٤٣/ ٣(شرح منتهى الإرادات  ) ٤(
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فـالخلع جـائز  ،لو اختلعـت عـلى أن تـترك ولـدها عنـد الـزوج :جمع كلام محمد
ه ما كان محتاجـاً إليهـا ؛والشرط باطل زاد في  ،لأن هذا حق الولد أن يكون عند أمّ

 .)١(»فليس لها أن تبطله بالشرط :المبسوط
ح المالكية والحنابلة بوجوب الحضانةو لم « :-رحمـه االله  - قال النفراوي ،صرّ

ح المصنّف بحكم الحضانة وهـو  ،وإن علم أنه حق للأم ومـن هـو بمنزلتهـا ،يصرّ
والكفائي عند  ،ولو أجنبياً من المحضون ،الوجوب العيني إن لم يوجد إلا الحاضن

ده  .)٢(»تعدّ
فوجــب حفظــه عــن  ،لأنــه يهلــك بتركــه ؛وهــي واجبــة« :وقــال في المبــدع

 .)٣(»لإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالكيجب ا كما،الهلاك
وصريـح  ،فهي واجبة بحسب مفهوم كلام الحنفيـة والشـافعية ،وأما الكفالة

  :كلام المالكية والحنابلة
ويجبر الأب على أخذ الولد بعـد اسـتغنائه عـن « :-رحمه االله  - قال ابن الهمام

 . )٤(»لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع؛الأم
والكفالة مسـتحقة عـلى الأب سـواء اختـاره « :-رحمه االله  - الماورديوقال 

لأنـه مـن  ،وكذلك ما احتاج إليه الولـد مـن تعلـيم وتأديـب ،الولد أو اختار أمه
 . )٥(»مصالح الولد التي يجب عليه القيام بها

الإجماع على وجوب كفالة الأطفـال « :وحكى المالكية الإجماع على الوجوب 
لأنه خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهو فـرض كفايـة  ؛الصغار

 ).٤/١٨٠(البحر الرائق  ) ١(
 ).٦٦/ ٢(الفواكه الدواني  ) ٢(
 ).١٩٠/  ٨(المغني  : وانظر، )٢٣٠/   ٨(المبدع  ) ٣(
 ).٥٦٦/  ٣( حاشية ابن عابدين  : وانظر، ) ٣٦٨/  ٤(شرح فتح القدير  ) ٤(
 ).٥٠٧/  ١١(الحاوي الكبير  ) ٥(
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والأم في حولي رضـاعه إن  ،لا يتعينّ إلا على الأب  ،إن قام به قائم سقط عن الثاني
 .)١(»ان ولا يقبل غيرهاأو ك ،لم يكن له أب ولا مال

 .)٢(»كفالة الطفل وحضانته واجبة« :-رحمه االله  - وقال ابن قدامة
  :ضابط الباب في صاحب الحق في رعاية الطفل عند الفقهاء :ثالثاً 

د  ل في الأحكام الفقهية في باب الحضانة يجـد أن الضـابط الـذي يحـدّ إنّ المتأمّ
فيختار الفقهـاء  ،هو تحقيق مصلحة المحضون ،صاحب الحق في حضانة المحضون

  .له الأصلح بحسب نوع الرعاية التي يحتاجها وزمنها
فالأم أرفق وأشـفق  ؛المحضون إلى رعاية لصغر أو مرض أو عتهفمتى احتاج 

ومتى ميّـز فرعايـة  ،فالأب هو الأحق ،ومتى احتاج إلى التعليم والمهنة ،فهي أحق
لى عند كثيرين فالمحضون هو قطـب الرحـى  ،رغبته وما يحقق له الراحة النفسية أوْ

   .الذي تدور حول مصلحته الأحكام في باب الحضانة
  :لي بعض النصوص الفقهية التي تشهد لذلكوفيما ي

 ،فالحضانة تكـون للنسـاء في وقـت« :من الحنفية -رحمه االله  - قال الكاساني
لأنهن أشـفق وأرفـق وأهـد إلى  ،والأصل فيها النساء ،وتكون للرجال في وقت

لصيانة وإقامـة مصـالح لأنهم على الحماية وا ؛ثم تصرف إلى الرجال ،تربية الصغار
 .)٣(»أقدر الصغار

هي نـوع مـن ولايـة « :من الشافعية عن الحضانة  -رحمه االله  - وقال النووي
وأصـبر عـلى القيـام  ،لكنها بالإناث أليق لأنهن أشفق وأهد إلى التربية ؛وسلطنة

 .)٤(»..بها وأشد ملازمة للأطفال

، )٤/٣٦٨( ، شرح فـتح القـدير  )٦٤٥/ ١(البهجـة في شرح التحفـة  : وانظـر، ) ٤/٢١٤(ل  ـواهب الجليــم) ١(
ابن حنبـل  الكافي في فقه ،  )١٩٠/  ٨(المغني ، )٢/٥٧١(شرح الزركشي  ، )٣/٥٦٦(حاشية ابن عابدين  : وانظر

)٣٨١/ ٣.( 
  ).١٩٠/ ٨(المغني ) ٢(
 ).٤١/ ٤(بدائع الصنائع  ) ٣(
 ).٩٨/ ٩( روضة الطالبين  ) ٤(
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 :في تعليل انتقال الجاريـة إلى أبيهـا بعـد البلـوغ - رحمه االله - وقال ابن قدامة
 ،عائشةصلى الله عليه وسلم وقد تزوج النبي  ،قاربت الصلاحية للتزويج ؛ولأنها إذا بلغت السبع«

وهـو  ،لأنه وليها والمالـك لتزويجهـا ؛وإنما تخطب الجارية من أبيها ،وهي ابنة سبع
 . )١(»أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث

 ؛فلـو مرضـت البنـت في منـزل أبيهـا« :إذا مرضتوقال الماوردي في البنت 
أن النسـاء بتعليـل المـرض  :أحدهما :كانت الأم أحق بتمريضها من الأب لأمرين

 ،أنها تصير بضعف المـرض كالعائـدة إلى حـال الصـغر :والثاني .أقوم من الرجال
 .)٢(»بوالأم أحقّ بها في صغرها من الأ

قـال « ،فالولـد عنـدها ،فالأم أصبر وأشفق وأقدر عـلى الرعايـة ،وعند العته
فالأم أحـق بـه ولا  ،وإن كان الولد مخبولا فهو كالصغير( :الشافعي رضي االله عنه

  .)٣(»)يخير أبداً 
ق الحنفية بين حكم الغلام والجارية إذا بلغـا سـنّ التمييـز جريـاً لمراعـاة  وفرّ

ثـم ينتقـل إلى  ، يد الأم إلى أن يسـتغنيفأبقوا الغلام في ،ضابط مصلحة المحضون
 .ولا يخيرّ  ،الأب

ولأن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى تأديب والتخلّـق بـأخلاق « :قال الكاساني
والأب عـلى ذلـك  ،وتحصيل أنواع الفضائل واكتسـاب أسـباب العلـوم ،الرجال

د بشـمائلهن ،مع أنه لو ترك في يدها لتخلـق بـأخلاق  النسـاء ،أقوم وأقدر  ،وتعـوّ
بل تمسّ الحاجة إلى   ،فتترك في يد الأم ،وهذا المعنى لا يوجد في الجارية ،وفيه ضرر

 ).١٩٣/ ٨(المغني  ) ١(
 ).٥٠٩ - ٥٠٨/  ١١(الحاوي الكبير  ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(

                                                           



ات العصر     ف في استعمال حق الحضانة ومستجدّ    ١٦١       التعسّ
ام .  د                           جامعة طيبة -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -في الفقه  مشاركأستاذ  -إيمان بنت محمد علي عادل عزّ

الترك في يدها إلى وقت البلوغ لحاجتها إلى تعلّم آداب النساء والتخلّق بـأخلاقهن 
ثم بعد ما حاضـت أو  ،ون عند الأمـل ذلك إلا أن تكـولا يحص ،ة البيتـدمـوخ

تقـع الحاجـة إلى حمايتهـا وصـيانتها وحفظهـا عمـن  ؛م حدّ الشهوةبلغت عند الأ
والرجـال عـلى ذلـك  ،فلابد ممـن يـذبّ عنهـا ،يطمع فيها لكونها  لحماً على وضم

 .)١(»أقدر
إلى  :وقيـل ،تستمر الحضانة في الذكر إلى البلوغ على المشـهور« :وعند المالكية

  .وهذا أيضاً رعاية لمصلحتها ،)٢(»وفي الأنثى إلى دخول الزوج بها ،الإثغار
ون بين الغلام والجارية في التخيير وسـنّه ولكـنهم ينظـرون  )٣(والشافعية يسوّ

د اختيـاره  ل إلى أحدهما وإن تعـدّ إلى مصلحة الطفل في تحقيق ما يشتهيه من التحوّ
 .ما لم يدلّ على نقص في عقله واختياره

ثـم  ،فسلّم إليـه ،تار أحدهماوإن اخ« -رحمه االله  - قال أبو إسحاق الشيرازي
ل إليـه لأن الاختيـار إلى  ؛وإن عـاد فاختـار الأول أعيـد إليـه ،اختار الآخـر حـوّ

فـاتبع مـا  ،وقد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت وعند الآخـر في وقـت ،شهوته
وإليـه ذهـب الحنابلـة في  ،)٤(»روبـيتبع ما يشـتهيه مـن مـأكول ومشـ يشتهيه كما

 .)٦(»فالأب أحق بها ،عندهم الجارية إذا بلغت سبع سنينإذ  )٥(الغلام
كـما  - ن ناشئاً عن ضـعف عقلـهـا لم يكـه مـل لمصلحتـار الطفـوتحقيق اختي

م فـإن « : -رحمـه االله  - قال النووي ،إذ المصلحة حينها بقاؤه في يد الحاضن - تقدّ

 ).٢/٣٨(الهداية شرح البداية  : وانظر) ٤٣ - ٤/٤٢(بدائع الصنائع  ) ١(
 .١٤٩الفقهية  ص  القوانين) ٢(
 ).١٠٣/ ٩(روضة الطالبين  ) ٣(
 ).٢/١٧١(المهذب  ) ٤(
 ).٨/١٩٢(المغني  : انظر) ٥(
 ).٨/١٩٢(المغني  : انظر) ٦(
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جعـل عنـد الأم كـما قبـل  ؛أكثر التنقل بحيث يظن أن سببه نقصـانه وقلـة تمييـزه
 .)١(»وكذا لو بلغ على نقصانه وخبله ،التمييز

 ،ومن مجموع النقول السابقة حول مراعاة الفقهاء لأزمنة ومراحـل الطفولـة
واحتياجات  كل من الغلام والجارية يظهر  أن مصلحة المحضون هـي محـل نظـر 

ه يغلب حق والديْه ،الفقهاء أولاً  وهو الضابط الذي يحكم معظم أحكام  ،وأن حقّ
   .-واالله تعالى أعلم  - الباب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).١٠٤/ ٩(روضة الطالبين  ) ١(
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ف في اسـتعمال حـقّ  لة بالتعسّ فيما يلي أذكر ما ذكره الفقهاء من الأحكام المتصّ

ر الفقهـاء  كطلـب المـرأة ـوسواء كانت ممـا كـان يحصـل قـديماً في عصـ ،الحضانة
أو كانـت مـن الصـور المتكـررة في مختلـف  ،الرضاعة بأجرة أكثر من أجـرة المثـل

ف في انتقال أحـد الوالـدين مـن البلـدة إضراراً بـالآخر ،العصور أو ممـا  ،كالتعسّ
  .مثل العنف ضد الأطفال ،يحصل في عصرنا

ـف   -بـإذن االله  - يكـون البـدء ،وفي كل ذلـك بـذكر صـورة الفعـل المتعسّ
  .ثم ذكر حكمه في الفقه والقانون متى وقفت عليه ،وتكييفه

ف في استعمال حق الحضانة إلى قسمين   :ونستطيع تصنيف صور التعسّ
ل ف في استعمال الحق بشكل مباشر ضد المحضون   :القسم الأوّ وهذا  .التعسّ

 ،وإن قلّ من حيث حصوله بالنسبة إلى القسم الثاني ،القسم أكثر القسمين خطورة
وتتبع صوره يدلّ على حصوله في الحال التي يكون فيها الوالدان عـلى الزوجيـة أو 

   .يكونان مفترقين على السواء
ف في استعمال الحق بشكل غير مبـاشر ضـد المحضـون :القسم الثاني  ،التعسّ

ويـنعكس  ،وذلك بأن يأتي القريب غير الحاضن أفعالاً ضـد الحاضـن أو العكـس
وتتبـع  ،وهذا القسم هو الغالب من حيث الحصـول ،بشكل مباشر على المحضون

 .صوره يدلّ على حصوله  في حال افتراق الوالدين
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  :وسوف أتناول توضيح ذلك في مطلبينْ 

ل ف في استعمال الحق بشكل مباشر ضد المحضون   :المطلب الأوّ  :التعسّ

ـار فيهـا عـلى  ف التي يقع الفعل الضَّ المقصود في هذا القسم جمع صور التعسّ
    :وهي كما يلي ،المحضون مباشرة

ف بترك الأم حضانة الولد رفضاً أو مقتاً  -١   :التعسّ

قال ابن هبيرة  ،روطـل إذا توفرت فيها الشـة الطفـانـي الأحق بحضـالأم ه
 .اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج«في كتابه اختلاف الأئمة العلماء  ٥٦٠ت 

 .)١(»....ودخل بها الزوج تسقط حضانتها ،واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت

لا أعلم خلافا بـين السـلف مـن العلـماء والخلـف في المـرأة  :وقال أبو عمر«
إذا  ،ق بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميـز شـيئاً المطلقة اذا لم تتزوج أنها أح

 .)٢(»ولم تتزوج،كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت منها فسق

ف الأم والطفل مخلـوق  ،فتترك الحضانة مقتاً للطفل ورفضاً له ،لكن قد تتعسّ
 .ضعيف لم يرتكب ذنباً 

  :الحكم في الفقه

لم ترك الأم ثـم رجعـت الأم  ،لحضانة الطفل مقتـاً لـه ذكر المالكية أنه متى عُ
ن من أخذ الطفل ؛وطالبت بحضانته     .أنها لا تمكّ

وإذا تركـت المـرأة حضـانة ولـدها ولم تـرد « :-رحمه االله  - قال ابن عبد البر
فـإن كـان  ،نظـر ؛ثم أرادت بعد ذلك أخذه ،أخذه وهي فارغة غير مشغولة بزوج

 ).٢١٥ -٢١٣/   ٢(اختلاف الأئمة العلماء  ) ١(
تحرير ألفاظ التنبيـه  ، )١٦١/ ١(الإقناع للماوردي  ، )٣٥١  - ٣٥٠/ ١(التلقين  : وانظر، )٢٩٠/ ٧(الاستذكار  ) ٢(

 ).١٩٤/ ٨(المغني  ، )١/٢٩١(
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لم يكـن لهـا بعـد  ؛وإن كانت تركته رفضاً أو مقتاً  ،كان لها أخذه ؛تركها له من عذر
ته بعد أيام ؛ذلك أخذه  .)١(»يقبل غيرهافلم   ،لأنها ربما ردّ

ف بامتناع الأم عن الإرضاع مع عدم وجود غيرها حقيقة أو حكماً  -٢  :التعسّ
تُمْ ﴿ :قـال االله تعـالى ،الأصل ألا تجـبر الأم عـلى إرضـاع الولـد ْ إِن تَعَـاسرَ وَ

 ٰ رَ عُ لَهُ أُخْ ْضِ ترُ  .)٦ :الطلاق( ﴾فَسَ
فت الأم في استعمال هذا الحق ضاع ،لكن إذا تعسّ ولم توجد  ،فامتنعت عن الرّ

فالحكم عند عامة أهـل الفقـه   ،لكن الطفل لم يقبل على ثديها ،أو وجدت ،مرضعة
   .إجبارها

فتجـبر  ،لا تجبر الأم على إرضاعه إلا أن لا يوجد من ترضعه« :قال الكاساني
وإن كانـت  ،إن كانـت شريفـة لم تجـبر :وقال مالك ،وهذا قول عامة العلماء ،عليه

برَ  م قـول  ،وهذا الحكم في حال الاختيار لكن في حـال الاضـطرار )٢(»دنية تجُ فتقـدّ

لا  ،هو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن الثـاني...« :المالكية في حكم الرضاعة
أو كان ولا  ،والأم في حوليْ رضاعه إن لم يكن له أب ولا مال ،يتعينَّ إلا على الأب

 .)٣(»يقبل غيرها
 : الحكم في القانون

ـفت في الامتنـاع  من القوانين المعاصرة التي تر إجبار الأم الحاضنة إذا تعسّ
 .عن الرضاعة القانون الأردني

   :)م٢٠٠١(من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة  )١٥٠(جاء  في المادة 

 ).٢٩٧/ ١(الكافي لابن عبد البر  ) ١(
 ).  ٢٤٣/ ٣(شرح منتهى الإرادات  ، )٣٦٨/  ٤(شرح فتح القدير  : وانظر،)٤٠/  ٤(بدائع الصنائع  ) ٢(
 ).٤/٢١٤(مواهب الجليل  ) ٣(
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وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيـه مـال  ،تتعين الأم لإرضاع ولدها«
أو  ،ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غـير أمـه  ،يستأجر به مرضعة

 .)١(»إذا كان لا يقبل ثدي غيرها
ـك بالحضـانة مـع التفـريط و الإهمـال وتضـييع حـق  -٣ ف في التمسّ التعسّ

 :المحضون 
ه في إبقاء الطفل في حضانته ك الحاضن بحقّ مع الإهمال بترك القيام  ،قد يتمسّ

     .وغيرها ،مثل التأديب والتنظيف والتعويد على الصلاة ،بحقوق المحضون
  :الحكم في الفقه

أشار الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية أثناء ذكرهم شروط الحاضنة إلى 
ولم أقـف عـلى ذكـره عنـد  ،أهلاً للقيام بمتطلبات الحضـانةاشتراط كون الحاضنة 

 :-واالله أعلم  -الحنابلة 
رج في كـل وقـت وتـترك ولا لمن تخ« :قال ابن نجيم من الحنفية عن الحضانة 

 .)٢(»البنت ضائعة
إذا كان الحاضن لا يخاف منه على الطفـل تضـييع ولا دخـول « :وقال المالكية

وحتـى تتـزوج  ،وقد قيل حتـى يثغـر ،تى يبلغ الغلامكان حاضناً له أبداً ح ؛فساد
 .)٣(»الجارية

أو تخـرج كـل  ،بأن كانت فاسقة ،إذا لم تكن أهلاً للحضانة«  :وقال الشافعية
 .)٤(»وقت وتترك البنت ضائعة

 ).٢٠٠١(ية الأردني لسنة قانون الأحوال الشخص) ١(
 ).١٨٢- ٤/١٨١(البحر الرائق  ) ٢(
 ). ٢٩٧/ ١(الكافي لابن عبد البر  ) ٣(
 ).٣٦٧/ ٩(روضة الطالبين  ) ٤(
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  :الحكم في القانون
ت المادة  ) م٢٠٠١(من  قانون الأحوال الشخصية الأردني لسـنة ) ١٥٥(نصّ
  :الحاضنةعلى اشتراط أمانة 

لا يضــيع الولــد عنــدها  ،يشـترط في الحاضــنة أن تكــون بالغــة عاقلـة أمينــة
ولا متزوجـة بغـير  ،وأن لا تكون مرتدة ،قادرة على تربيته وصيانته ،لانشغالها عنه
 .)١(وأن لا تمسكه في بيت مبغضيه ،محرم للصغير

ف بأنواع العنف ضد الأطفال -٤   :التعسّ
 :في المملكـــة العربيـــة الســـعودية أنّ جـــاء في بعـــض الصـــحف المحليـــة 

الإحصائيات عن العنف الجسدي ضد الأطفال مخيفة، ويحصل العنف الجسـدي «
في المائة في الأطفال بـين  ٢٧بينما ، سنوات ٥في المائة في الأطفال أقل من  ٣٢بنسبة 

في المائـة في  ١٥و ،سـنة ١٥-١٠في المائـة في الأطفـال بـين  ٢٧و، سنوات ١٠-٥
سنة، مبيناً أنه أثناء فحص الطفل المعنّف في قسـم الطـوارئ  ١٨-١٥ين الأطفال ب

، العدوانيـة، تقلّـب المـزاج، الانسـحاب، الرعـب، الخـوف :قد يظهر عليه ما يلي
السـلوك الإيـذائي ، التأخر في النمو، قلّة الثقة بالنفس، الحزن والاكتئاب أو القلق
المحاولـة ، لاقـات مـع الآخـرينالصـعوبة في بنـاء الع، أو الانتحاري تجاه الذات

 . )٢(»والخوف من الاعتراف بسبب الإيذاء، لتغطية الجروح
ريحاً لرئيسـة برنـامج الأمـان الأسري بالمملكـة ـونشرت صحيفة أخر تص

مكالمة خلال العام الماضي على الرغم من أنـه لم يـتم  ٦٠٠٠أنه تم استقبال « :يفيد
 .)٣(»الإعلان عن الخط بشكل رسمي

 ).٢٠٠١(قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة ) ١(
 ).٧١٨١(العدد ، ٢٠١٣يونيو  ٩الموافق . هـ ١٤٣٤رجب  ٣٠الأحد ، جريدة الاقتصادية: انظر) ٢(
 ).١٥٩٥٧(العدد ، م ٢٠١٢مارس ٢، ١٤٣٣ربيع الآخر  ٩الجمعة ، جريدة الرياض) ٣(
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الأرقــام ولــو لم نأخــذ بهــا كــون الصــحف ليســت مصــدراً لتوثيــق وهــذه 
اً عـلى صـورة مـن الصـور  ،الدراسات العلميـة لكنهـا تكفـي في إعطائنـا مـؤشرّ

ف  في استعمال حق الحضانة في عصرنا ة للتعسّ   .المستجدّ
رب الشـديد ـوالعنف ضد الأطفال ليس محصوراً في الإيذاء الجسدي بالضـ 

ون مـن علـماء الـنفس  ،ر متعددةوإنما له صو ،والتخويف أشهرها ما ذكره المختصّ
  :والتربية
 ،وهي أية إصابة للطفـل لا تكـون ناتجـة عـن حـادث :الإساءة الجسدية -١

أو الخنـق والعـض  ،أو الخدوش، أو آثار ضربات أو لكمات بالجسـم ،كالكدمات
 ،أو كسـور في العظـام ،والقرص والبصق ،وشدّ الشعر ،والمسك بعنف ،والدهس
 . أو حتى الإصابة المفضية إلى الموت ،أو إصابة داخلية ،أو الحرق

وهي حالة ما يعمد شخص أكـبر إلى اسـتخدام الطفـل  :الإساءة الجنسية -٢
 .. .والتحرش الجسدي والجنسي ،الاغتصاب :مثل ،لأجل أغراض جنسية

ي الـذي ـاستخدام مجموعة من صور الإيـذاء النفسـ: الإساءة الانفعالية -٣
 : هر في الأشكال الآتيةيظ
فمثلاً يـرفض أحـد  ،وهو نوع من التصرف يجمع بين الرفض والذلّ  :الازدراء ●

وقد ينادي الطفل بأسماء تحـطّ  ،ويرفض الطفل نفسه ،الوالدين مساعدة الطفل
 . ووصفه بأنه وضيع ،من قدره

أو الـتخلي عنـه إذا لم  ،ويتمثل بالتهديـد والإيـذاء الجسـدي للطفـل :الإرهاب ●
أو بتعريض الطفل للعنف أو التهديد مـن قبـل أشـخاص  ،يسلك سلوكاً معيناً 

 . أو تركه بمفرده في حجرة مظلمة ،يحبهم
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أو أن يـترك بمفـرده لفـترات طويلـة،  ،وهي عزل الطفل عمـن يحـبهم :العزلة ●
 .وربما يمنع من التفاعلات مع الزملاء أو الكبار داخل وخارج العائلة

تعليمـه  :مثـل ،ويتضمن تشجيع الطفل عـلى الانحـراف :الاستغلال والفساد ●
أو  ،أو تشـجيعه عـلى الهـروب مـن المدرسـة ،أو تركه مع خادم،سلوكاً إجرامياً 

  .الاشتراك في أعمال جنسية
ويتضمن إهمالا لمحاولات الطفـل التفاعـل مـع  :إهمال ردود الأفعال العاطفية ●

والوالدان هنا يشـعران الطفـل أنـه غـير  ،اللمس والكلام والقبلة :مثل ،الكبار
  .مرغوب فيه عاطفياً 

حـدوث  عنـهيتسبب  مما ،الطفل وحيداً لمدة طويلة وذلك بترك :الإهمال -٤
 .مشكلات انفعالية  أو صحية للطفل

ويتمثل في معانـاة الطفـل مـن الجـوع والبنيـة الهزيلـة  :الإساءة الصحية -٥ 
ل والملابس غير المناسبة ويشعر الطفل نتيجـة لـذلك بعـدم وجـود أحـد  ،والتقمّ

 .)١(»يرعاه
ف في استعمال حق الحضانة بالعنف في معاملة المحضون    :آثار التعسّ

 -بمختلـف صـوره التـي ذكرناهـا  -ذكرت الدراسات الحديثـة أن العنـف 
 ،فالطفل الذي لم تنمُ لديـه الثقـة في نفسـه وقدراتـه ،ضعف الثقة في النفس :يولّد

لذا  ؛ويخاف من المبادرة في القيام بأي عمل أو إنجاز، يخاف الفشل ويخاف التأنيب
وشـعور الفـرد  ،والعـدوان  ،و الشعور بالإحباط ،تراه متردداً في القيام بأي عمل

ــالقلق الــدائم وعــدم الاســتقرار ال  ،والمتاعــب ،والأزمــات ،والتــوتر ،يـنفســب

العـدد / الحـوار المتمـدن / سوسن شـاكر حلبـي / آثار العنف وإساءة معاملة الأطفال على الشخصية المستقبلية ) ١(
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=18331م  ٢٠٠٤/  ٥/ ١٩) / ٨٣٩(
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فضلاً عن الشـعور  ،والخوف من العقاب ،والشعور بالذنب ،والصدمات النفسية
والمشـكلات النفسـية والسـلوكية الطويلـة  ،راع الـداخليـبالعجز والنقص والص

 ،الخـوف الشـديد( :مثـل ،مـن الأعـراض كثـيروهو اضطراب يظهـر في  ،الأمد
ووجـود صـور ذهنيـة أو أفكـار أو  ،أو غير المسـتقر ،والسلوك المضطرب ،والهلع

ــدمة ــن الص ــة ع ــررة وملح ــات متك ــات أو ذكري ــة  ،إدراك ــلام المزعج والأح
وصـعوبة  ،والاسـتثارة الزائـدة ،والسـلوك الانسـحابي ،أثناء النـوم )الكوابيس(

 وتشـمل عـادات غريبـة في ،و سلوكات شاذة وغريبة ،وصعوبات النوم ،التركيز
 ،واضـطراب في النمـو الـذهني ،رب والنـوم والسـلوك الاجتماعـيـالأكل والش

كـما يظهـر لـد هـؤلاء الأطفـال  ،والعجز عن الاسـتجابة أو للمنبهـات المؤلمـة
تتضـمن الغضـب والإنكـار والكبـت والخـوف ولـوم الـذات  ،أعراض انفعالية

 .)١(البلادةوالشعور بالذنب و ،وانخفاض تقدير الذات ،والشك والشعور بالعجز

  :حكم العنف في الشريعة الإسلامية

مة في الش لأنهـا  ،ريعة الإسـلاميةـإن كل صور الإيذاء والازدراء والعنف محرّ
ُمْ ﴿ :قال تعالى ،قسوة لُوبهُ يَةِ قُ اسِ يْلٌ لِلْقَ وَ : صلى الله عليه وسلموقال رسـول االله  ،)٢٢  : الزمر( ﴾فَ

قيّ « ن شَ َةُ إِلا مِ حمْ عُ الرَّ نْزَ  .)٢(وقال حديث حسن ،رواه الترمذي »لا تُ

َـةً ﴿ :قـال تعـالى ،دين الإسلام جاء بالرحمة للعـالمينف حمْ نَاكَ إِلاَّ رَ ـلْ سَ ـا أَرْ مَ وَ
ِينَ  المَ عَ  ،فما بالنا بخلق ضعيف لا يستطيع الـدفاع عـن نفسـه، )١٠٧: الأنبياء( ﴾لِلْ

دة  :قالصلى الله عليه وسلم عن النبي « . -  -وفي صحيح الإمام البخاري  ،فالرحمة  تكون مؤكّ

/ الحوار المتمدن / سوسن شاكر حلبي / آثار العنف وإساءة معاملة الأطفال على الشخصية المستقبلية : انظر) ١(
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=18331م  ٢٠٠٤/  ٥/ ١٩) / ٨٣٩(العدد 

 ).١٩٢٣(حديث رقم ، بَاب ما جاء في رحمة المسلمين، )٣٢٣/ ٤(سنن الترمذي  ) ٢(
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زُ في صـلا ـبيِّ فـأتجوَّ ل فيها، فأسمعُ بكاءَ الصَّ تي، إني لأقومُ في الصلاة أريدُ أن أطوِّ
ه  .)١(»كراهية أن أشقَّ على أُمِّ

 :تشريعات المملكة العربية السعودية في مواجهة العنف ضد الأطفال
الإجراءات والتشريعات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في مواجهـة 

 :ضد الأطفالالعنف 
 :»الإدارة العامة للحماية الاجتماعية«أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية  -١

تم إنشاء الإدارة العامة للحماية الاجتماعيـة بموجـب القـرار الـوزاري رقـم 
وهـي  ،هـ لخدمة حالات العنف الأسري١/٣/١٤٢٥وتاريخ  ش/١/١٠٧٧١

كما صدر قرار مجلس الـوزراء أيا كان عمرها،  الطفل دون سن الثامنة عشر والمرأة
بعـدد مـن الإجـراءات الخاصـة  هــ القـاضي٣/١٢/١٤٢٩في  ٣٦٦الموقر رقم 

 .بالحماية الاجتماعية
 :أهداف الإدارة

تقديم الحماية الاجتماعية للمرأة أيا كان عمرها والطفل دون سن الثامنـة  -١
ري ـرض للإيـذاء والعنـف الأســتضعفة من التعــات المسـوبعض الفئ رة،ـعش

  .بشتى أنواعه
إنشاء لجان للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات تعمل مع الجهـات  -٢

العلاقة بشكل مباشر مع الحـالات المتعرضـة للعنـف بـما يحقـق لهـم الأمـن  ذات
 .مصالحهم الاجتماعي ويراعي

افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية بالمنـاطق والمحافظـات والتعاقـد مـع  -٣
 .الجمعيات الخيرية لافتتاح أقسام للحماية الاجتماعية عدد من

 ).٦٧٥( رقم ، باب من أخفّ الصلاة عند بكاء الصبي، )١/٢٥٠(صحيح البخاري  ) ١(
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المســاهمة والإعــداد للدراســات العلميــة المتنوعــة عــن مشــكلة العنــف  -٤
 .الوقائية العلاجية لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الأسري، ووضع السبل

نشر الوعي بـين أفـراد المجتمـع حـول ضرورة حمايـة أفـراد الأسرة مـن  -٥
 .والعنف الإيذاء
التدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفـوري مـع الجهـات ذات  -٦

ــة  ــة(العلاق ــة الحكومي ــع ) والأهلي ــف الأسري في المجتم ــحايا العن ــة ض لخدم
 .السعودي

ستراتيجية وطنية شاملة للحد مـن مشـكلة العنـف الأسري عـلى اوضع  -٧
 .بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع المستويات

إنشاء مركز تلقـي البلاغـات عـلى الـرقم المجـاني  :ومما قامت به هذه الإدارة
تم إنشاء هذا المركـز بـوزارة الشـؤون الاجتماعيـة لغـرض تلقـي  وقد ):١٩١٩(

ر ـوالعنف الأسري وهم الطفل دون سن الثامنة عش البلاغات من ضحايا الإيذاء
أقرب جهـة أو مكـان يتلقـوا إرشادهم نحو  وذلك ليتسنى ،والمرأة أيا كان عمرها

 )١(.المملكة فيه المساعدة اللازمة في أي منطقة من مناطق
  :إقرار نظام الحماية من الإيذاء -٢
نظامـاً خاصـاً  ٢٠١٣اغسـطس  ٢٦أقر مجلس الوزراء السعودي، بتـاريخ «

ره في ـللحدّ من الإيذاء يصبح ساري المفعـول بعـد تسـعين يومـاً مـن تـاريخ نشـ
، »قـانون العنـف الاسري«ـورغم أنه اصـطلح عـلى تسـميته بـ .الرسميةالجريدة 

اه ليشمل مكان العمل، فالإيذاء  يلحظ أنه لم يقتصر فقط على العنف المنزلي بل تعدّ
كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إسـاءة المعاملـة الجسـدية أو النفسـية أو «هو 

 /http://mosa.gov.sa/portal/ موقع وزارة الشؤون الاجتماعية ) ١(
                                                           



ات العصر     ف في استعمال حق الحضانة ومستجدّ    ١٧٣       التعسّ
ام .  د                           جامعة طيبة -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -في الفقه  مشاركأستاذ  -إيمان بنت محمد علي عادل عزّ

بما له عليه من ولايـة أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، 
كفالـة  سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو

وإلى جانـب الايـذاء، يعاقـب النظـام أيضـا إسـاءة . »أو وصاية أو تبعية معيشـية
هي امتناع شـخص أو تقصـيره في الوفـاء بواجباتـه أو التزاماتـه في «المعاملة التي 

الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعـاً  توفير الحاجات
 .»أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم

 ،هو توفير الحماية من الايـذاء بكافـة أشـكاله :والهدف المعلن للقانون الجديد
ــاعدة والمعالجــة ــة  ،وتقــديم المس ــة النفســية والاجتماعي ــواء والرعاي ــوفير الإي وت

والصحية، كما يلزم كل من اطلع على حالة إيذاء بالتبليغ عنهـا فـوراً، فضـلاً عـن 
ه على عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل  ،نصّ

ألــف  ١٣(ألــف ريــال  ٥٠ عــن ولا تزيــد ،)دولار ١٣٠٠(آلاف ريــال  ٥عــن 
 . .)١()ردولا

ف في استعمال حق الحضانة عن طريق الاستغلال الاقتصادي -٥   :التعسّ
ف في استعمال حقّ الحضانة ما نراه في الطرقات وعنـد إشـارات  إنّ من التعسّ

وفي زحمة السيارات من استخدام الأطفال تحت سن البلوغ وأحيانـاً تحـت  ،المرور
يتعـرض الأطفـال  في ترويج بعض المبيعات للمارة حيث  )ابعةـالس(نّ التمييز ـس

 ،حيث تقـوم المؤسسـات الصـناعية ،في مختلف دول العالم للاستغلال الاقتصادي
ولا سيما الصناعات اليدوية والزراعية والخدمية باستخدام الأطفال في العديد من 

  .الأعمال بأجور منخفضة مستغلّة بذلك حالتهم المادية

)١ (  http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=462&lang=ar#.UvX04P1DEaI  ،bbc  ،الالكترونية الخميس
 .GMT ٠٢:٢٢، ٢٠١٣آب، / أغسطس ٢٩
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ض الأطفال لمخـاطر  ،تدفعهم أسرهم للعمل في هذه الأعمالوغالباً ما  ويتعرّ
ويصابون بأمراض مهنية وصحيّة بسبب عدم معـرفتهم بوقايـة أنفسـهم  ،لـالعم

ض الأطفـال لمخاطـ ،ر العملـن مخاطـم أو  ،ةـر الآلات الصناعيــوكثيراً ما يتعرّ
 . )١(الأعمال اليدوية

  :الحكم في القانون
من اتفاقيـة حقـوق الطفـل المعقـودة عـام  )٣٣المادة (أوجبت اتفاقية الطفل 

ومـن أداء أي  ،م إلزام الدول بحماية الطفـل مـن الاسـتغلال الاقتصـادي ١٩٨٩
أو أن يكون ضـاراً  ،أو أن يمثّل إعاقة لتعليم الطفل ،عمل يرجح أن يكون خطيراً 

ــل ة الطف ــحّ ــدني ،بص ــوه الب ــلي ،أو بنم ــي ،أو العق ــوي ،أو الروح أو  ،أو المعن
  .الاجتماعي

وتتخذ الدول التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفـل 
 .لمنع الإضرار بالأطفال

تقوم الدول بوجه خـاص بتحديـد عمـر أدنـى أو أعـمار دنيـا  ؛لهذا الغرض
وفـرض  ،ووضـع نظـام مناسـب لسـاعات العمـل وظروفـه ،للالتحاق بالعمل

 .)٢(عقوبات أو جزاءات أخر مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية
: ١٩٩٦لسـنة  ١٢مـن قـانون الطفـل رقـم  )٦٤(وفي القانون المصري المادة 

كـما يحظـر  ،رة سـنة ميلاديـة كاملـةـيحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربع عشـ
ويجوز بقرار من المحافظ المخـتص  ،تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية

رة الى ـالترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتى عش -بعد موافقة وزير التعليم  -
ولا تخل بمواظبتهم على  ،أو نموهم ،أربع سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم

 .)٣(الدراسة

 .١٨٢عروبة جبار الخزرجي ص . د/ حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق ) ١(
 .١٨٢ص عروبة جبار الخزرجي . د/ حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق ) ٢(
 . بوابتك إلى مصر/ الهيئة العامة للاستعلامات ) ٣(
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  :ومن أحكام تشغيل الأطفال في قانون العمل المصري  ما يلي
كـل مـن بلـغ الرابعـة  - في تطبيـق أحكـام القـانون - طفلاتبريع :٩٨مادة  

  .ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ،إتمام التعليم الأساسي أو تجاوز سن ،رة سنةـعش
  :٩٩مادة 

رة بمنحـه ـويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسـة عشـ
وتعتمـد مـن مكتـب  ،وتلصق عليهـا صـورة الطفـل ،لديه بطاقة تثبت أنه يعمل

 .القو العاملة المختص
  :١٠٠مادة 

والظـروف  ،يصدر الوزير المخـتص قـراراً بتحديـد نظـام تشـغيل الأطفـال
وكذلك الأعمال والمهن والصـناعات  ،التي يتم فيها التشغيل والشروط والأحوال

  .لمراحل السن المختلفة التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا
  : ١٠١مادة 

ويجـب أن تخلـل سـاعات  ،الطفل أكثر من ست ساعات يوميـاً يحظر تشغيل 
 ،لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن سـاعة واحـدة العمل فترة أو أكثر

الفترات بحيث لا يشـتغل الطفـل أكثـر مـن أربـع سـاعات  وتحدد هذه الفترة أو
ة عمـل إضـافية أو تشـغيله في أيـام الراحـ ويحظر تشغيل الطفل سـاعات ،متصلة

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فـيما بـين  .والعطلات الرسمية ،الأسبوعية
  .الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً 

  :١٠٢مادة 
  :على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر

أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتو على الأحكام التي يتضـمنها ●
  .هذا الفصل
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  .يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحةأن ●
 أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين●

 .. )١(بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم
ف في استعمال الحق بشكل غير مباشر ضد المحضون :المطلب الثاني  :التعسّ

ف يقع الفعل فيه عـلى القريـب غـير الحاضـن مـن قبـل هذا النوع من  التعسّ
أو على الحاضن من قبل القريب غير الحاضن بقصد الإساءة أو الإضرار  ،الحاضن

وعـادة مـا يحـدث ذلـك في حـال افـتراق  ،لكن ينعكس ذلك على المحضـون ؛به
  .الوالديْن

فـالطلاق والفرقـة مـن  ،ومن أسوأ ما يواجهه الطفل في حياته طلاق والديه
يدل عـلى ذلـك مـا رواه  مسـلم في  ،ما يعترض الأسر التي هي لبنة المجتمع أسوأ

ابِرٍ قال« :صحيحه اءِ ثُـمَّ : صلى الله عليه وسلم قال رسول االلهِ :عن جَ هُ على المَْـ شَ رْ عُ عَ لِيسَ يَضَ إِنَّ إِبْ
اهُ  ايَ َ بْعَثُ سرَ مْ فِتْنَةً  ،يَ هُ ظَمُ ةً أَعْ لَ نْزِ مْ منه مَ نَاهُ أَدْ مْ  ،فَ هُ دُ ِيءُ أَحَ ا  :فيقول ،يجَ ـذَ لْتُ كَ فَعَ

ا ذَ كَ تَ شيئاً  :فيقول .وَ نَعْ مْ فيقول :قال .ما صَ هُ دُ ِيءُ أَحَ قْتُ  :ثُمَّ يجَ رَّ تُهُ حتى فَ كْ رَ ما تَ
أَتِهِ  رَ َ امْ بَينْ يْنَهُ وَ نِيهِ منه :قال .بَ يُدْ ولُ  ،فَ قُ يَ ـمَ أنـت :وَ ـشُ  .نِعْ مَ َعْ اهُ قـال :قـال الأْ  :أُرَ

تَ  يَلْ هُ فَ مُ  .)٢(»زِ
فما بالنا إذا كان  ،وهذا الحديث يدلّ على عظم خطورة تشتيت الأسرة المسلمة

يحٌ ﴿ :واالله تعـالى يقـول ،مع ذلك شقاق ونزاع وكيد وتصفية حسـابات ــرِ أَوْ تَسْ
انٍ  سَ  أسـوأفلاشكّ أن للنزاع بين الوالـدين بعـد الطـلاق ، )!٢٢٩: البقرة( ﴾بِإِحْ

بـل يمتـد ليـورث العقـوق والحقـد  ،الأثر على الطفل نفسـياً واجتماعيـاً وعلميـاً 
   .وكل ذلك يتنافى مع ما جاء به الإسلام من حسن الخلق وبر الوالدين ،والكره

 . بوابتك إلى مصر/ الهيئة العامة للاستعلامات ) ١(
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=4534#.VUMqKD9DEaI 
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ف في استعمال الحق بشكل غير مباشر ضد المحضون ما يلي    :ومن صور التعسّ
ف الأب بدفع طفله لمرضعة مـع رضـاء ) ٢، ١( ـه بالإرضـاع بـأجرة تعسّ أمّ

ف الأم بطلب أجرة أكثر من أجرة المثل في الرضاع ،المثل    :وتعسّ
ضاع إن أرادته بأجرة مثلها  فإذا دفعه الأب إلى مرضعة غيرها  ،الأم أحق بالرّ

ف وإذا طلبت الأم إرضاعه بأكثر مـن  ،مع رغبتها في الإرضاع بأجر المثل فقد تعسّ
فت   .أجر المثل فقد تعسّ

  :في الفقه الحكم
ير الحنفية أن للأب الاسترضاع لولده إن وجد من ترضعه بأقـل مـن أجـر 

وزاد  الحنفية يأتي الأب بالظئر وترضعه عند أمـه  ،وكلام الشافعية يومئ إليه ،المثل
ها    .حتى لا يبطل حقّ

 ،فإن الضابط الذي يحكم أجر الرضـاع هـو أجـر المثـل ،أما المالكية والحنابلة
ولا يجبر الأب على أكثر منه إن  ،ولو وجد الأب متبرعة ،لأم على أقلّ منهفلا تجبر ا

ـه ،طلبت الأم والـراجح  ،ففيـه قـولان ،فلو أتى الأب بالمتبرعة لترضـعه عنـد أمّ
   .تقديم الأمّ أيضاً 
ولم تأخـذه المـرأة  ،إن كان يجد من يرضعه بأقل مما ترضعه المرأة« :قال الحنفية

ـعُ لَـهُ ﴿: قـال االله تعـالى ،اسـتأجر الظئـر لترضـعه ؛بذلك ْضِ ترُ تُمْ فَسَ ْ إِنْ تَعَـاسرَ وَ
 رَ ولأنها قصدت الإضرار بالزوج في التحكم عليـه وطلـب ، )٦: الطلاق( ﴾أُخْ
ه ؛الزيادة لأن  ؛وليس للأب أن يأخذ الولد منهـا ،إلا أن الظئر تأتي فترضعه عند أمّ

وإن أخذته الأم بمثـل ذلـك فهـي  ،بطال حقهافلا يملك الأب إ ،حق الحضانة لها
والأب في هـذا الموضـوع  ،لأنها أشفق على الولد من الظئر ولبنها أوفق له ؛أحقّ به
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ولا يـرضى بـدفع  ،قاصد إلى الإضرار والتعنت حين رضي بدفع مقـدار إلى الظئـر
  .)١(»مثل ذلك إلى الأم

فـالحكم عـلى  ،ووجـد الأب متبرعـة ،وإن رضـيت بـأجرة« :وعند الشافعية
 .)٢(»جواب الأكثرين أنه لا حضانة للأم حينئذ

عنـدي مـن  :إن الأب إذا قال للأم التي لا يلزمهـا الإرضـاع« :وعند المالكية
أنـا أرضـعه وآخـذ  :وقالت الأم المذكورة ،أو بأجرة أقلّ مما تأخذينه ،ترضعه مجاناً 
 .اتفقوا على أن القول قول الأم ؛أجرة أمثالي

ه :الأبوأما إن قال   ،أنا أرضـعه :وقالت أمه ،عندي من ترضعه مجاناً عند أمّ
وإنـما  ،لا يجـاب :وقيـل ،يجـاب الأب :فقيل ،فقولان في المسئلة ،وآخذ أجرة مثلي

 . )٣(»وهو الراجح ،تجاب الأم
ه ـن رضاعــع  مـرضيـع الأب أم الـلا يمنو« :-ه االله ـرحم - وتيـال البهـوق

ووجد الأب من يتبرع  له  برضاعه فهـي  ،وإن طلبت أجرة مثلها ،إذا طلبت ذلك
فإن طلبت أكثـر مـن .. .سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ،أحق -أي الأم  -

لقوله  ،لم تكن أحق به مع من يتبرع به أو يرضع بأجرة المثل ؛أجرة مثلها ولو بيسير
إلا أ ن  لا يوجد مـن يرضـعه إلا بمثـل  )وإن تعاسرتم فسترضع له أخر( :تعالى

 .)٤(»فتكون الأم أحق من الأجنبية لشفقتها ،تلك الزيادة
ط في الإتيان بالظئر في محلّ حضانة الأم  ولعلّ مذهب الحنفية أقرب إلى التوسّ

  .-واالله أعلم  - فلا يتضرر الأب ولا الأم ،بدون انتزاع منها

 ).٤١/ ٤(بدائع الصنائع  : وانظر، )٢٠٩ -٢٠٨/ ٥(المبسوط للسرخسي ) ١(
 .٢١٠التنبيه  ص : وانظر، )٤٨٨/  ٤(جيرمي على الخطيب الب) ٢(
 ).٥٢٦/ ٢(حاشية الدسوقي  ) ٣(
 ).٢٠٠/ ٨(المغني  ، )٤٨٧/ ٥(كشاف القناع  : انظر) ٤(

                                                           



ات العصر     ف في استعمال حق الحضانة ومستجدّ    ١٧٩       التعسّ
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فـذكر  الحنفيـة إذا   ،فإذا تعلّق الأجر بالحضانة لا الرضـاعة ،هذا في الرضاعة
والعمة تقبل تربيته مجاناً ولا تمنعه عن  ،وكان الأب معسراً  ،أبت الأم أن تربيه مجاناً 

 .)١(»أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمةإما  :قيل للأم«  :الأم
  :الحكم في القانون

عـلى الأم في الرضـاعة إذا طلبـت الأم القانون الأردني ير تقديم غـير الأم 
  :أكثر من أجرة المثل

ت المادة  ) ٢٠٠١(من  قانون الأحوال الشخصـية الأردني لسـنة ) ١٥٣(نصّ
الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حـال  أن على

 ،كلـف بالنفقـةففي هذه الحالـة لا يضـار الم ،المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر
 .)٢(وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك

ف بالتنازل عن حقّ الحضانة أو الكفالة في الخلع -٣   :التعسّ
لكن تكلّم الفقهاء عـن  ،الأصل في الحقوق أنها تسقط بإسقاط صاحب الحق

حق الحضانة والكفالة باعتبار الضرر الذي قد يصيب الطفل فيهما في حـال تنـازل 
  .الأم عن الحضانة أو كفالة الأب

  :الحكم في الفقه
  :في المسألة مذهبان وقفت عليهما

ل    :وإليه ذهب الحنفية ،بطلان الشرط :الأوّ
فالخلع  ،أن تترك ولدها عند الزوج إذا اختلعت المرأة من زوجها على« :قالوا 

 فإن كون الولد ،لأن الأم إنما تكون أحق بالولد لحقّ الولد ، والشرط باطل ،ائزـج

 ).٥٥٧/ ٣(الدر المختار  ) ١(
 ).٢٠٠١(قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة ) ٢(
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 .)١(»فليس لها أن تبطله بالشرط ،وإذا ثبت أن هذا من حق الولد.. .،عندها أنفع له
وبطـل  ،صـح الخلـع الـزوجلو اختلعت على أن تترك ولـدها عنـد « :وقالوا

أجـبرت  ؛ولو لم يوجد غيرهـا ،فليس لها أن تبطله بالشرط ،الشرط لأنه حق الولد
  .)٢(»..بلا خلاف

  :وإليه ذهب المالكية ،تعليق الحكم بضرر المحضون أو عدمه :الثاني
نة أرأيت إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن يكـون  :)قلت(«  :جاء في المدوّ

 :)قال( ؟أم لا يجوز هذا الشرط في قول مالك ،الولد عند أبيهم أيكون ذلك للأب
مثـل أن  ،إلا أن يكون ذلك مضراً بالصـبي ؛للأب ذلك والشرط جائز :قال مالك

اً بـهـيكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه إن نزع منها أن يكـون ذلـك مضـ  ،رّ
 .فليس له ذلك

ج من حدّ الإضرار وأر له أخذه إياه منها بشرطه إذا خر :)قال ابن القاسم(
 .)٣(»به والخوف عليه

  :وجاء معنى ذلك عند الشافعية  في التنازل عن الكفالة
إنما يجوز إذا  ،إذا خالع على كفالة الولد« :-رحمه االله  - في فتاو ابن الصلاح

  .)٤(»أما قبل الخروج لا يجوز ،كان الولد خارجاً 
وهـي ،والحكم في هذه المسألة مبنـي عـلى كـلام الفقهـاء في مسـألة أخـر: 

 ؟صاحب الحق في الحضانة
فقيـل  ؟هل هي حق الحاضنة أو حق الولد ،اختلف في الحضانة« :قال الحنفية

ح  ،لا تجبر إذا امتنعتـف ،بالأول  ،وقيل بالثاني ،وعليه الفتو ، ه غير واحدـورجّ

 ).٦/٧(المبسوط للسرخسي  : انظر) ١(
 ).٥٦٠ -٥٥٩/ ٣(  الدر المختار) ٢(
)٣ (  المدونة الكبر)١/٤١٣(تهذيب المدونة  : وانظر، )٣٤٤ -٥/٣٤٣.( 
 ).٦٧٦/ ٢(فتاو ابن الصلاح  ) ٤(
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قـال في  ...واختاره الفقهاء الثلاثـة أبـو الليـث والهنـدواني وخـواهر زاده ،فتجبر
والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثـة لكـن قيـده في  ،فالترجيح قد اختلف :البحر

فحينئـذ تجـبر الأم كـي لا يضـيع  ،الظهيرية بأن لا يكون للصـغير ذو رحـم محـرم
 ..)١(الولد

 :اختلفوا في صاحب الحق في الحضانة على أربعة  أقوالوالمالكية 
لأن كل من لـه   ؛وعليه إذا أسقطها سقطت ،أنها حق للحاضن :القول الأول

   .حق إذا أسقطه يسقط
  .فلا تسقط إن أسقطها ،وعليه ،أنها حق للمحضون :القول الثاني 

 .أنها حق  للحاضن والمحضون معاً  :القول الثالث
فـلا تسـقط أيضـاً إن  ،وعليه ،-سبحانه وتعالى  -أنها حق االله  :القول الرابع 

 .)٢(»أسقطها الحاضن
وهل لمن لـه  ،فيه قولان ؟هل الحضانة حق للحاضن أو عليه« :وقال الحنابلة

وأنه لا تجب عليه خدمة الولـد أيـام  ،فيه قولان ؟الحضانة أن يسقطها وينزل عنها
وللفقـير  ،وإلا وجبـت عليـه خدمتـه مجانـا ،الحق له :إن قلنا ؟حضانته إلا بأجرة

 .)٣(»الأجرة على القولين
ف في منع القريب غير الحاضن من حق الرؤية والزيارة -٤   :التعسّ

نشرت بعض الصحف المحلية بالمملكة العربية السعودية عن عضـو برنـامج 
أنه بعد نقل الولاية لـلأب يـتم حرمـان الأم مـن رؤيـة « :الأمان الأسري الوطني

ها في اللقاء بأبنائها  .)٤(» ...الأبناء، وتتعب المطلقة في المحاكم لكي تثبت حقّ

 ).٥٦٠-٥٥٩/ ٣(حاشية ابن عابدين  : انظر) ١(
 ).٤٣٤/ ١(شرح ميارة  : انظر) ٢(
 ).٢٣٦/ ٨(المبدع  ) ٣(
عذاب .. نزاعات الحضانة: مقال، ١٨٥٠٦: العدد /  م ٢٠١٣/١٢/٢٣   هـ ١٤٣٥/٢/٢٠/ صحيفة المدينة ) ٤(

 http://www.al-madina.com/node/494363الأمهات وطريق الأطفال إلى الضياع 
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ملايين طفل يخضـعون  ٧أن في مصر نحو « :وجاء في جريدة الأهرام المصرية
 .)١(»محرومون من أبنائهم ،ملايين أب غير حاضن ٣و ،لأحكام قانون الرؤية

أكـد بعـض « :يـليونشرت بعض الصحف في إحـد البلـدان الشـقيقة مـا 
المحامين خلال حديثهم حول القضايا الناجمة عن منع الزوجة طليقهـا مـن رؤيـة 
د كثـير مـن النسـاء إلى إخفـاء  أولاده أنها باتت تعرف انتشاراً واضحاً، حيث تعمّ
الأطفال من خلال تغيير مكان الإقامة دون إطلاع الزوج، ما يجعـل هـذا الأخـير 

أولاده قبـل أن يقـرر اللجـوء إلى العدالـة التـي  يبدأ رحلة البحث عن مقرّ سـكن
ويمكـن أن تعاقـب قانونيـاً إذا مـا تـم  ،تستدعي الزوجة عن طريق برقية رسـمية

إثبات حالة التهرب من تسليم الأولاد لوالدهم حسب عدد الزيارات التي يسمح 
د خلال مثولـه أمـام هيئـة مجلـس قضـاء  ،بها وهو ما حدث مع أحدهم، حيث أكّ

أن زوجته عمدت إلى تغيير محل إقامتها لتحرمه من رؤية بناته لأكثر مـن  العاصمة
رجال آخرون لم يجـدوا مـن سـبيل للاسـتفراد  .ثمانية أشهر قبل أن يقرر مقاضاتها

 . )٢(»بأولادهم سو اللجوء إلى خطفهم انتقاماً من الأم
  :الحكم في الفقه

 :قــال ،شروط الحضــانةالأصــل في الرؤيــة والزيــارة مــا ذكــره المــاوردي في 
ليتسـاويا في  ؛اجتماع الأبوين في وطن واحد لا يختلف بهـما بلـد :الشرط الخامس«

 .)٣(» ...ويتساوا بهما حال الولد ،الولد
د على حق الوالديْن في رؤية وزيارة وتربية  والأحكام التي ذكرها الفقهاء تؤكّ

وشروط ذكرهـا أبنائهما سواء منهما الحاضـن أو غـير الحاضـن بحسـب ضـوابط 
   .الفقهاء

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=895044&eid=573: بقلم عصام هاشم/ جريدة الأهرام ) ١(
،  ب .صـبرينة/ السـلام اليـوم جريـدة ) / مطلقات يمتنعن عن تسليم الأطفال وأزواج يلجأون لخطفهـم(مقال ) ٢(

١٩/٥/٢٠١٢  . 
 ).١١/٥٠٤(الحاوي الكبير ) ٣(

                                                           

http://essalamonline.com/ara/author/admin/


ات العصر     ف في استعمال حق الحضانة ومستجدّ    ١٨٣       التعسّ
ام .  د                           جامعة طيبة -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -في الفقه  مشاركأستاذ  -إيمان بنت محمد علي عادل عزّ

وتأتيه  ،لم يكن له منعه من أن يأتي أمه ؛فإن اختار أباه« :-  -قال الشافعي 
 . )١(»وإن كانت جارية لم تمنع أمها من أن تأتيها ،في الأيام

فاختارت أحـدهما كانـت  ،وإن كانت جارية« :بعض عبارات الشيرازيوفي 
 لأن ؛ولا يمنع الآخر مـن زيارتهـا مـن غـير إطالـة وتبسـط ،عنده بالليل والنهار

 .)٢(»نع من تبسط أحدهما في دار الآخرالفرقة بين الزوجين تم
ولا يمنع إن اختار الأم مـن إتيـان الأب، ولا الأم مـن إتيـان « :وقال المالكية

  .)٣(»وتمريضها عند الأب ،ابنتها
تار الغلام  أباه كان عنـده لـيلا فإن اخ« :يدلّ عليه قولهم ،وإليه ذهب الحنابلة

وإن   ،لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعـة الـرحم ،ولا يمنع من زيارة أمه ،ونهاراً 
لأنه صـار بـالمرض كالصـغير في  ؛مرض الغلام  كانت أمه  أحق بتمريضه في بيتها

ه كان عنـدها لـيلاً  ،الحاجة وانحيـاز  ،لأنـه وقـت السـكن ؛وإن اختار  الغلام  أمّ
بـه ،الرجال إلى المنازل لأن  ؛و يكون عند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابـة ويؤدّ

 .)٤(»ذلك هو القصد في حفظ الولد
ة أمـور ،وهو مفهوم مذهب الحنفية في السفر  :منهـا ،فقد راعوا في الحكم عدّ

وهـذا  ،أبيـهالنظر إلى مسافة السفر لما يقتضيه السفر البعيد من التفريق بين الابن و
 .قضيته الرؤية والزيارة

   :جاء في الأم المبتوتة إذا أرادت السفر بولدها  قولهم
 ؛فليس لها أن تنقل ولـدها إلى ذلـك البلـد ،فإن لم يقع عقد النكاح في بلدها«

رر ـولم يلتزم الض ،وفيه ضرر بالأب ،لأن فيه التفريق بين الأب وبين ولده الصغير

 )١٠٥- ١٠٤/  ٩(الطالبين  روضة : وانظر) ٥٠٨  - ٥٠٧/  ١١(الحاوي الكبير  ) ١(
 ).١٧٢ -١٧١/  ٢(المهذب  ) ٢(
 ).٢٩٣/ ٧(الاستذكار  ) ٣(
 ).١٩٣/  ٨(المغني  ، )٥٠١/   ٥(كشاف القناع : انظر) ٤(
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 ،وإذا أرادت أن تنقل الولد إلى البلـد الـذي وقـع فيـه النكـاح ،حيث لم يتزوج ثَمَّ 
فهي دار غربـة لهـا كـما أن  ،لأنه ليس بوطن لها ؛فليس لها ذلك ،وليس ذلك بلدها

  .وليس لها أن تلحق الضرر بالأب ،البلد الذي فيه الزوج دار غربة فتساويا
بحيث يقدر الأب أن يجيء إلى الولد ويراه ويعود إلى  ،وأما إذا كان البلد قريباً 

لأنه ليس فيه كثـير  ؛فلها ذلك ويكون ذلك بمنزلة أطراف المصر ،منزله قبل الليل
 .)١(»ضرر

  :الرؤية في بعض  القوانين المعاصرة
من الباب الخامس من قانون الأحوال الشخصية الكويتي  ١٩٦نظّمت المادة 

ت على ما يلي ،حق الرؤية   :فنصّ
 .حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط) أ ( 
 .من رؤية المحضون وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء) ب(
الآخـر، يعـينّ  وفي حالة المنع، وعدم الرغبة في الـذهاب لرؤيـة الولـد عنـد) ج ( 

أهلـه مـن  القاضي موعداً دورياً، ومكاناً مناسباً لرؤية الولد يتمكن فيـه بقيـة
 .)٢(ؤيتهر

ــع القــانون الأردني في المــواد الضــابطة لأحكــام رؤيــة المحضــون  وقــد توسّ
ــوال  ــانون الأح ــا في ق ــوص عليه ــه المنص ــال ب ــطحابه والاتص ــتزارته واص واس

 :فذكر ما يلي  ،الشخصية
 :)١٨١(المـادة 

لكل من الأم والأب والجدّ لأب عنـد عـدم الأب الحـق في رؤيـة المحضـون ) أ ( 

 ).٢٣٢/ ٢(تحفة الفقهاء  ) ١(
 .الكويت -الموقع الرسمي لوزارة العدل ) ٢(
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والاتصال به عـبر وسـائل الاتصـال  ،واصطحابه مرة في الأسبوعواستزارته 
     ،الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممـن لـه حـق الحضـانة

وذلـك كلّـه إذا كـان ،للأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهرو
 .محل إقامة طرفي الدعو والمحضون داخل المملكة

فللمحكمـة  ،قامة الولي الحاضـن والمحضـون خـارج المملكـةإذا كان محلّ إ) ب(
تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واسـتزارته واصـطحابه 

د ذلـك كلـه مـع مراعـاة سـن المحضـون  ،مرة في السنة على الأقـل              ثـم يحـدّ
و بما يحقـق مصـلحته ومصـلحة طـرفي الـدعو عـلى أن لا يمنـع  ،ظروفهو

الصادر في هذه الدعو صاحب الحق في رؤية المحضـون واسـتزارته الحكم 
 .واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون

ومحلّ إقامة صاحب حق الرؤيـة  ،إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة) ج ( 
فللمحكمـة عنـد حضـوره إلى المملكـة  ،والاستزارة والاصطحاب خارجها

تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واسـتزارته واصـطحابه 
و بـما تـراه محققـاً  ،المدة التي تراها مناسبة مراعيـة سـن المحضـون و ظروفـه

لمصلحته ومصلحة طرفي الدعو. 
ــ) ج(و ) ب(في الأحــوال المنصــوص عليهــا في الفقــرتين ) د (   ،ادةمــن هــذه الم

للمحكمة الإذن بمبيت المحضون عند صـاحب الحـق في الرؤيـة المـدة التـي 
 .وبالضوابط المذكورة ،تراها مناسبة

لطالب الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفـاق مـع  )هـ(
فإذا لم يتفقا يعـرض القـاضي  ،الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته
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ويسـتمع  ،طرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفيـة لـذلكعلى الطرفين أو ال
د ذلـك كلـه مراعيـاً سـن  ،لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثـم يحـدّ

 .و بما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعو ،المحضون و ظروفه
يتضمن حكم الرؤية و الاستزارة والاصطحاب إلـزام المحكـوم لـه بإعـادة ) و ( 

وعلى المحكمة بنـاء عـلى طلـب  ،المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة
 .الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه

يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة مـن نفقـات لتنفيـذ الرؤيـة عنـد ) ز ( 
 .ويستثنى من ذلك نفقات إحضار المحضون إلى المملكة ،طلب الحاضن

  :)١٨٢(المادة 
للقاضي تعديل زمان الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون )  أ( 

ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يـبرر ذلـك عنـد الطلـب وحسـبما تقتضـيه 
 .المصلحة

يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمـان ومكـان ومـدة وكيفيـة الرؤيـة ) ب(
التنفيـذ المنفـذ والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون أمـام رئـيس 

 .لديه الحكم
 :)١٨٣(المـادة 

ــة أو الاســتزارة أو ) أ (  ــه مــن الرؤي إذا امتنــع الحاضــن عــن تمكــين المحكــوم ل
الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعـه بعـد 
إنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضـانة 

ولمـدة محـدودة لا تزيـد  ،ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضـانةمؤقتاً 
 .على ستة أشهر
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على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤيـــة أو الاسـتزارة أو ) ب(
ه  .الاصطحاب كأنه صادر بحقّ

ر تخلف المحكوم له عن الموعد المض) ج (  روب لتنفيذ الحكـم بالرؤيـة أو ـإذا تكرّ
 ؛زارة أو الاصطحاب دون عذر جاز لقاضي التنفيـذ بنـاء عـلى الطلـبالاست

 .)١(وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على ستة أشهر
ف في سفر الأب للانتقال بقصد الإضرار -٥   :التعسّ

ولــو لم يقصــد  ،في حــال أراد الأب الســفر بالولــد للنقلــة في زمــن الحضــانة
هـا ،الإضرار بالأم  لـوو ،فليس له ذلك عند الحنفية لأن الضرر حاصل بإبطال حقّ

وليس للأب أن يخرج بولـده مـن بلـده حتـى يبلـغ حـد « :قال الحنفية ،لم يقصده
 .)٢(»فيه من إبطال حق الأم من الحضانةلما  ،الاستغناء

وهـو أحـقّ  ،ولكن المذاهب الثلاثة على  أن لـلأب السـفر للنقلـة في الجملـة
   .فله أخذه ،بالمحضون

إلا أن يكـون خـروج  ؛وليس للأب أن يسـافر بولـده الصـغير« :قال المالكية
 .)٣(»انتقال

تكون مسافة ما بـين البلـدين بعيـدة « :إن سافر الأب بحيث :وقال الشافعية
 .)٤(»ق بكفالة ولده لحفظ نسبه من الأمفالأب أح ،يقصر في مثلها الصلاة

متى أراد أحد الأبـوين النقلـة إلى بلـد بعيـد آمـن  :المشهور عند الحنابلة أنهو 
لأنـه  ؛هذا هو المشهور سواء كان المقيم هو الأب أو المنتقـل ،فالأب أحق ،ليسكنه

  .فكان الأب أحق ،اختلف في مسكنهما

 المملكة الأردنية الهاشمية - قانون الأحوال الشخصية) ١(
. http://www.justice-lawhome.com/vb/archive/index.php/t-14933.html 

 ).٤٤/  ٤(بدائع الصنائع  : وانظر، )٤/١٦(الاختيار تعليل المختار  ) ٢(
 ).٣٥١/ ١( التلقين ) ٣(
 ).١١/٥٠٤(الحاوي الكبير  ) ٤(
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لأنها  ؛وقيدها في الترغيب والمستوعب بإقامتها ،وعنه الأم أحق :القول الثاني
 .واحد منهما أتم شفقة أشبه ما لو لم يسافر

 .)١(وقيل للمقيم منهما :القول الثالث
هذا من حيث حكم سفر الأب بالولد للنقلة في زمن الحضـانة بـإطلاق دون 

ض لقصده  .تعرّ
ـف الأب ففعـل سـفر النقلـة إضراراً بـالأم وتحـايلاً لإسـقاط  ،لكن لو تعسّ

ها إن أراد  :قـال في الهـدي " :فحكمه المنع على قـول مرجـوح عنـد الحنابلـة ،حقّ
ة الآخر بل يعمل ما فيه مصـلحة الولـد  ،لم يجب إليه ؛وانتزاع الولد ،المنتقل مضارّ

ل هو الصحيح ؛وهو مراد الأصحاب لأن الأب هو الذي يقوم بتأديب  ؛لكن الأوّ
 .)٢(ولده وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن في بلده ضاع

  :الحكم في القانون
ت  المادة  مـن البـاب الخـامس مـن قـانون الأحـوال الشخصـية  )١٩٥(نصّ

 :الكويتي على أنه
ة حضانته إلا )أ (   ليس للولي أبا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدّ

 .)٣(بإذن حاضنته
ف الأم الحاضنة  -٦        في السـفر بالمحضـون سـفر نقلـة  )الأجنبية المسلمة(تعسّ

   :وإخفاؤه
م العالم الإسلامي إلى أوطان لكل وطن رعاياهفي العصر الذي   ،نعيش فيه قسّ

ج المسلم مسلمة مـن غـير وطنـه ،ولهم عليه حقوق ،عليهم له واجبات  ،وقد يتزوّ

 ).٢٣٦/  ٨(المبدع  : انظر) ١(
 ).٢٣٦/ ٨(المبدع  ) ٢(
 .الكويت -وزارة العدل الموقع الرسمي ل) ٣(
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وتحتـال الأجنبيـة في  السـفر بأولادهـا  ،ثم  يقع الطلاق ،وترزق منه ،فتعيش معه
فة في استعمال حق الحضانة الذي يجيـز للأجنبيـة السـفر بأولادهـا، عـلى ألا  متعسّ

ة :وعند الحنفية ،يكون سفر انتقال    .أن يكون للبلد الذي حصل فيه النكاح خاصّ
  :حكم الفعل في الفقه الإسلامي

ين المصرين بحيث لا يمكن للوالـد قال ابن الهمام في سفر النقلة لبلد فيه بعد ب
 ،رـإذا أرادت المطلقة أن تخـرج بولـدها مـن المصـ«: أن يطالع ولده ويبيت في بيته

وقـد كـان  ،إلا أن تخـرج بـه إلى وطنهـا ؛فليس لها ذلك لما فيه من الإضرار بالأب
 .)١(»...لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا ؛الزوج تزوجها فيه
وليس لها أن تنقل ولدها عـن موضـع سـكنى الأب إلا فـيما « :وقال المالكية

 .)٢(»لمسافة التي لا تقصر الصلاة فيهايقرب نحو ا
وهو مفهوم الحكم عند الشافعية والحنابلة الذين ذهبـوا إلى أن الأب أحـق في 

م ،سفر النقلة  .   )٣(وقد تقدّ
   :حكم الفعل في التشريعات القانونية

ت  المادة  مـن البـاب الخـامس مـن قـانون الأحـوال الشخصـية  )١٩٥(نصّ
 :الكويتي على أنه

ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخر للإقامة إلا بـإذن وليّـه أو ) أ ( 
  .وصيّه

وهو بمثابة تدبير احترازي مـا  ،ومن التشريعات التي وضعتها بعض البلدان
 :قال ،م ٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(من قانون الأسرة القطري رقم  ١٨٥ جاء في المادة

ي  ـرخســوط للسـالمبسـ، )٢/٤٦٠(لاف العلماء  ـر اختـمختص:  وانظر)  ٣٩- ٣٨/ ٢(داية  ـرح البـة شـدايـاله) ١(
 ).٣٧٦ -٣٧٥/ ٤(شرح فتح القدير   ، )١٧٠ - ١٦٩/ ٦(

 ).٢٩٧/  ١(الكافي لابن عبد البر  ) ٢(
 .٣٦البحث ص ) ٣(
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وإذا كانت الحاضـنة أجنبيـة وكـان سـفرها عرضـياً لغـير إقامـة إلى وطنهـا، 
ي ـي ولـوإذا خش ...ودتها بالمحضونـار يضمن عـل إحضـي طلب كفيـفللقاض
ة الأجنبيـة بالمحضـون مـن سـفرها مبينـاً أسـباباً ـودة الحاضنـدم عـون عـالمحض

السفر بالمحضون، متى ترجحـت لهـا صـحة معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من 
  .تلك الأسباب

ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضـاء مهلـة ثلاثـة 
أيــام مــن تــاريخ صــدوره دون اســتئنافه، أو بعــد اســتئنافه وتأييــده مــن محكمــة 

 .)١(الاستئناف
ف بهروب غير المسلمة بالمحضون والسفر به سفر نقلة -٧   :التعسّ

 ،ولا حضانة لمـن فيـه رق« :واـقال ،رـافـة لكـانـة أنه لا حضـمذهب الحنابل
 . )٢(»ولا لكافر ،ولا لفاسق

ولكن ير الحنفية والمالكية والشـافعية أن الإسـلام لـيس شرطـاً في ثبـوت 
 ،فتثبـت حضـانة الكتابيـة وغيرهـا ،لأن شفقة الأم لا تتوقّف على دينها ؛الحضانة

  :وذلك ما لم يعقل الولد الأديان ،وقيّدته نصوص  الحنفية بالذمية
أو يخـاف أن  ،الذميّة أحق بولدها المسـلم مـا لم يعقـل الأديـان« :قال الحنفية

 . )٣(»واحتمال الضرر بعده ،يألف الكفر للنظر قبل ذلك
بل يصحّ أن يكون  ،إن الحاضن لا يشترط فيه أن يكون مسلماً « :وقال المالكية

 .)٤(»كافراً 

 )الميزان(القطرية البوابة القانونية : موقع) ١(
 http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8812&lawId=2558&language=ar 

 .٢١٤زاد المستقنع  ص ) ٢(
 ).٣٨/  ٢( الهداية شرح البداية  ) ٣(
 ).٢١٢/  ٤(شرح مختصر خليل  للخرشي) ٤(
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فإن كانـت كتابيـة أو  ،الأم أحق بالولد بالإجماع« :وقال النووي من الشافعية
 .)١(»ن الشفقة لا تختلف باختلاف الدينلأ ؛مجوسية

 :وقد ذهبت إلى ذلك بعض القوانين الوضعية
من الباب الخامس من قانون الأحـوال الشخصـية  )١٩٢المادة (جاء في المادة 

ع الحاضنة غير المسلمة تسـتحق حضـانة الولـد المسـلم حتـى  :الكويتي قول المشرّ
وفي  ،يألف غـير الإسـلام، وإن لم يعقـل الأديـان يعقل الأديان، أو يخشى عليه أن

عند هذه الحاضـنة بعـد بلـوغ السـابعة مـن  جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون
 .)٢(عمره

لســنة ) ٢٢(مــن قـانون الأسرة القطــري رقــم  ١٧٥ وجـاء نحــوه في المــادة
٢٠٠٦: 
الحضانة، حتى يعقل الصـغير  -ما لم تكن مرتدة  -تستحق الأم غير المسلمة (

الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضـون 
 .)٣()معها بعد بلوغه السابعة من عمره

فن في استعمال هذا الحق الذي مـنحهن إيـاه الشـ ريعة ـوبعض الأمهات تعسّ
ف في استعمال حق الحضانة ما نقرأ عنـه في  ،والقانون فمن الصور المستجدة للتعسّ

 -غـير المسـلمات  -حـين لآخـر مـن حـوادث خطـف الأجنبيـات الصحف من 
هــا في  الحضــانة ،لأطفــالهن وســفرهن بهــم إلى بلادهــن  ،فــالأم هنــا تســتغل حقّ

ف بالسفر به إلى بلادها سفر إقامة    .وتتعسّ

 ).٣٦٧/ ٩(روضة الطالبين  ) ١(
 .الكويت -الموقع الرسمي لوزارة العدل ) ٢(
 ) الميزان(البوابة القانونية القطرية : موقع) ٣(
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يحكم ببقاء الطفل في حضانة الأم الكتابية وهو مخالف للفقه الإسلامي الذي 
ولـيس لـلأم أن  ،فأمـا السـفر فلـه حكمـه ،أو غير المسلمة  ما دامت في بلد الأب

م ،تسافر سفر نقلة الحكم هو المنع في الجملة في انتقال المسلمة بل إن كان  ،وقد تقدّ
لى ،بولدها  إلى مصر بعيد لى بـالمنع  ،فغير المسـلمة أوْ والانتقـال إلى بلـد الحـرب أوْ

   .أيضاً 
ولـيس للمـرأة أن تنقـل ولـدها إلى دار الحـرب وإن كـان قـد « :قال الحنفية

جها هناك وكانت حربية بعد أن يكون زوجهـا مسـلماً أو ذميـاً؛لأن في ذلـك  ،تزوّ
 .)١(»فيتضرر به ،لأنه يتخلق بأخلاق الكفرة؛إضراراً بالصبي

  :رأي البحث
ف غـير المسـلمات  ،كحلّ لهذه النازلة - واالله أعلم -ه الذي أقترح وهي تعسّ

ع ـة تضــونيــانـة قـو دراسـه -لمين ـر المسـلاد غيـن إلى بـالهـروب بأطفـفي اله
شروطاً ابتدائية احترازية أثناء عقد الزواج بحيث تضمن صيانة أطفـال المسـلمين 

وذلـك بـأن يشـترط في  ،في ظل سيطرة القوانين الدوليـةعن حضانة غير المسلمة 
وأسـتند في ذلـك   ،واالله أعلـم ،العقد تنازل الأم عن حق الحضانة في حال الطلاق

 :على ما يلي
فوجـود الكتابيـات في  ،الكتابيات عما كان في عصر الفقهاءاختلاف واقع  ●

ينتهـي ؛بلاد الإسلام كان وجود إقامة دائم غير مبني على الـزواج الـذي إذا انتهى
فوجـود غـير المسـلمة في بلـد  ،رناـأما في عص ،معه سبب وجود الأم في بلد الأب

ض رجـوع غـير يفـتر ،فإنـه عنـد الطـلاق ،وبالتـالي ،الأب مربوط غالباً بالزواج
م حكمه عند الحنفية ،المسلمة إلى بلدها  .وقد تقدّ

 ).٤/٤٥(بدائع الصنائع  : انظر) ١(
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بـل  ،اختلاف واقع أهل الكتاب في عصرنا فهم لا يلتزمون بأحكام دينهم ●
ويفشـو فـيهم   ،لا يكادون يعرفون من دينهم سو تـرانيم يرددونهـا في الكنيسـة

المجوسـية يسـلم وللذميـة إذا طلقـت أو « :جاء في المدونـة ،الزنا وأكل المحرمات
زوجها وتأبى هي من الإسلام فيفرق بينهما من الحضانة ما للمسلمة إن كانـت في 

 .)١(»وتؤمن أن تغذيهم بخمر أو خنزير ،حرز
فمهـما  ،إن القوانين الدولية لا تخضع لسلطان الإسلام وأحكامه في عصرنا ●

ه مسـألة فمطالبتـ،طالب الأب المسلم بتطبيق أحكام الإسـلام الخاصـة بالحضـانة
أصـبح  ،فأما لـو اشـترط ذلـك في عقـد بـالتراضي ،نظرية في خارج بلاد الإسلام

  .واالله أعلم ،ويمكن الاستناد عليه في الدعو والمطالبة ،الشرط ملزماً للطرفين
ف في منع الأم الحاضنة من السفر بالمحضون للحاجة  -٨   :التعسّ

فإن الشافعية والحنابلة يـرون أن  ؛حيث كان السفر قديماً مظنة خطر ومهلكة 
ه ؛المقيم أحقّ بالولد في سفر الحاجة   .لأنه لا حظ للولد في حمله وردّ

إن كان السفر لحاجة لا لنقلة كان المقيم أحقّ بالولـد؛ لأنـه لا « :قال الشافعية
ه  .)٢(»حظ للولد في حمله وردّ

 ؛يعـود والآخـر مقـيمإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثـم « :وقال الحنابلة
وإن كـان البلـد الـذي  ...لأن في المسافرة بالولد إضرارا به ؛فالمقيم أولى بالحضانة

إلا أن  ؛فالأب أحق به سواء كان هو المقـيم أو المتنقـل ،ينتقل إليه آمنا وطريقه آمن
ون الأم ـفتك ،هـرونـوم ويـل يـراهم الأب كـريب بحيث يـدين قـون بين البلـيك

  .)٣(»تهاعلى حضان

 ).٢١٢/ ٤(شرح مختصر خليل  ) ١(
 ).٢/١٧٢( المهذب ) ٢(
 ).٤/٤٢(بدائع الصنائع  ، )١٩٣/ ٨(المغني  : انظر) ٣(
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ـف  كثير من الآباء يستندون إلى هذا الحكم  الفقهي على سبيل التعنّت والتعسّ
خاصـة  ،ودون أن يوجد سبب معقول للمنع مـن سـفر الحاجـة ،في استعمال الحق

  .وأن السفر في عصرنا غير مخوف
ه(افعية في تعليلهم المنع ـول الشـوم قـومفه  :لأنه لا حظ للولد في حملـه وردّ

كأن يكون السفر لحظ الولـد لتطبيـب  ؛أنه لو كان للمحضون حظ في سفر الحاجة
أنـه  ،والأم مأمونة ،وكان السفر غير مخوف ،أو تعليم ،ياحة مباحةـأو س ،لاجـوع

 .- مواالله أعل -لا مانع 
وعليه يكون منع الحاضنة من السفر بالمحضون إن كـان للمحضـون حـظ في 

ف   .واالله أعلم ،سفر الحاجة تعسّ
روا كلامهـم في ـحيـث قصـ ،وأر أن تكون الفتو فيه على مذهب المالكية

 ،أما سفر الحاجة فلا تسقط بـه الحضـانة ،سقوط الحضانة وعدمها على سفر النقلة
 ،لا تجارة أو زيارة ونحوهـا ،وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع« :قالوا

 .)١( »ويتركه الولي عندها ،فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها
  :الحكم في القانون

 :م ٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(من قانون الأسرة القطري رقم ) ١٧٦(في المادة 
ــلم ( ــفر فيس ــة الس ــون، إلا في حال ــفر المحض ــواز س ــاظ بج ــولي الاحتف لل

الحاضـنة،إذا رأ تعنتـاً مـن للحاضنة،وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد 
وللحاضـنة الاحتفـاظ بأصـل شـهادة ،الولي في تسليمه للحاضـنة وقـت الحاجـة

ولهـا  مصـدقة،الميلاد، وأي وثائق أخر ثبوتية تخص المحضون،أو بصـورة منهـا 
 . )٢()الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون

 ).٥٣١/ ٢(الشرح الكبير  ) ١(
 ) / الميزان(البوابة القانونية القطرية : موقع) ٢(
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ت المادة م  ٢٠٠٦ لسنة) ٢٢(من قانون الأسرة القطري رقم )١٨٥( وقد نصّ
يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكـن « :على ما يلي

للقاضي أن يمكنهـا فيجوز  ،في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر
ف في استعمال هذا الحق  .)١(»من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسّ

 :)٢٠٠١(ال الشخصية الأردني لسنة من  قانون الأحو) ١٦٤(المادة 
لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلـد داخـل المملكـة عـلى حقـه في 

فـإن  ،إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معـه
 .)٢(رثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخ

  :)٢٠٠١(من  قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة ) ١٦٦(المادة 
لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضـون خـارج المملكـة إلا بموافقـة الـولي 

 .)٣(وبعد التحقق من تأمين مصلحته
ف بالمماطلة في تنفيذ حكم الحضانة وتسليم المحضون -٩   :التعسّ

 .عن مطل الحقوقنصٌّ عامٌ في النهي صلى الله عليه وسلم ورد عن رسول االله 
مطـل الغنـي «: صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله  -  - عـن أبي هريـرة:ففي الصحيح

 .)٤(»ظلم
ومن فروع ذلك مـا قـال  ،فالأصل فيمن وجب عليه حق أن يبادر إلى تنفيذه

فلا عـذر  -وهو قادر على أدائه  -إن كان الدين حالاً ...« :-رحمه االله  - ابن قدامة
 .  )٥(»لأن مطل الغني ظلم ؛له في التخلّف

 ) الميزان(البوابة القانونية القطرية : موقع) ١(
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8812&lawId=2558&language=ar 

 ).٢٠٠١(قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
 ).٢٢٧٠(حديث رقم ، باب مطل الغني ظلم، )٨٤٥/  ٢(صحيح البخاري  ) ٤(
 ).٨٣/  ٢(الشرح الكبير لابن قدامة  ) ٥(
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وإن طولب بحق وجـب عليـه عـلى « :في الذخيرة - رحمه االله - وقال القرافي
لا أدفعه  :ولـلّ له أن يقـولا يح ،الـي الحـب أداؤه فـوب وجـرد الغصـور كـالف

 .  )١(»لأن وقوف الناس عند الحاكم صعب ؛إلا بالحاكم
بالحضانة حال افتراق الأبوين هـي وفيما يتّصل بموضوع البحث فإن الأحقّ 

إذا افــترق « :يـقــال الزركشــ ،وحكــى الزركشيــ الإجمــاع عليــه ،الأم في الجملــة
بـلا خـلاف  ،إن كـان طفـلاً  ،فـالأم أحـق بـه في الجملـة ،الزوجان وبيـنهما ولـد

م ذلك ،)٢(»نعلمه  . )٣(وتقدّ
ـف الأب ،ومع ذلك وقـد  ،فيمتنـع عـن تسـليم الطفـل لـلأم ،أحيانـاً يتعسّ

  :ومن ذلك  ،اهتمت بذلك بعض القوانين المعاصرة
  :قانون تنفيذ العقوبات في قضايا الحضانة في المملكة العربية السعودية

 :نصت المادة الرابعة والسبعون من نظام التنفيذ السعودي على ما يلي
تنفذ الأحكام الصادرة بحضـانة الصـغير وحفظـه والتفريـق بـين الـزوجين 

يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدّ ذلك إلى الاستعانة بالقوة  ونحو ذلك مما
  .ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك ،)الشرطة(المختصة 

وهذه المادة صريحة في أن تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصـغير أو تسـليمه 
باسـتعمال القـوة عـن طريـق لوالدته وغيره من قضايا الحقوق الأسرية تنفذ ولـو 

وإنـما يجـري  ،وأن هذا التنفيذ لا يحتاج إلى صدور أمـر قضـائي آخـر بـه ،الشرطة
لـو حكـم للمـرأة  :فعلى سبيل المثال ،التنفيذ بالقوة الجبرية كلما اقتضى الأمر ذلك

 ).١٧٥/ ٤(الفروق مع هوامشه : وانظر، )١١/٤٠(الذخيرة  ) ١(
، )١١/٥٠٧(الحـاوي الكبـير  ، )٤٥٧ - ٢/٤٥٦(مختصر اختلاف العلماء  : وانظر، )٥٧١/ ٢(شرح الزركشي  ) ٢(

 ).١٩١ -٨/١٩٠( المغني  
 .من البحث ١٨ص : راجع) ٣(
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وحكم لوالده بالزيارة وعند زيارة الطفل لوالده امتنع من إعادتـه  ،بحضانة طفلها
بل يجري التنفيذ مبـاشرة مـن قبـل  ،هنا لا تحتاج الوالدة إلى إقامة دعوف ،لوالدته

 .الشرطة بتسليم الطفل لوالدته
وقد حددت اللائحة التنفيذية لهـذه المـادة الطريـق الأمثـل في معالجـة تنفيـذ 

ت الفقرة  يراعي القاضي في تنفيـذ  :على ٧٤/١أحكام الحضانة والزيارة حيث نصّ
 :قضايا الحضانة والزيارة ما يأتي

ثم ترتيب مراحل تسليم المحضـون بـما  ،التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه) أ ( 
ى المـادة ـوالمحضون مع إفهام الممتنع بمقتض ،والمنفذ ضده ،لا يضر بالمنفذ له
 .الثانية والتسعين

بعد انقضاء مرحلـة التـدرج التـي يقـدرها إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع ) ب(
  . ينفذ الحكم جبراً  ) أ (القاضي المشار إليها في الفقرة 

في حال امتناع المنفذ ضـده عـن التنفيـذ أو حـال امتناعـه عـن الحضـور أو ) ج ( 
للقاضي اتخاذ احد الإجـراءات التاليـة أو كلهـا  ؛إخفائه للمحضون أو المزور

 :في حقه
 .المنع من السفر-١
 .الأمر بالحبس -٢
 .الأمر بإيقاف خدماته الحكومية-٣
 .الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية-٤

ويتضح من هذه الفقرات في اللائحة التنفيذية الحزم في تسـليم المحضـون أو 
 .)١(المزور في الوقت المحدد وتقرير العقوبة اللازمة للممتنع

 .حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية/ البوابة الالكترونية /  وزارة العدل) ١(
/WomenRights.aspxsa/Pages-http://www.moj.gov.sa/ar 
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ــاء في شرح  ــوج ــائية التخصص ــات القض ــز الدراس ــة يـمرك ــمادة الرابع  لل
كثيرا ما يتردد القائمون على الجهات التنفيذية أمام امتناع أحد الأبـوين  :والسبعين

عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيـارة أو التفريـق بـين الـزوجين باعتبـار أن دافـع 
ومـا  ،الامتناع ما جبل عليه الإنسان من تعلّق بالأولاد الصغار وصعوبة مفارقتهم

الأمر الذي يتردد معه  ،ناد شديديصحب ذلك من صياح وعويل وربما مكابرة وع
 ،متناسين الآثـار السـلبية في ذلـك الـتردد ،القائمون على تنفيذ مثل تلك الأحكام

ه الـذي لا يقـل عـن  ،وهو تعطيل الأحكام القضائية وحرمان المحكوم له من حقّ
 .وربما يفوقه بمراحل كثيرة جاعلاً الحكم القضائي لصالحه ،الطرف الممتنع

ه المادة للتأكيد على أن الامتناع عـن تنفيـذ أحكـام الحضـانة ولهذا جاءت هذ
والزيارة والتفريق بين الزوجين ليس بأقل من الامتناع عن تنفيـذ مـا سـواها مـن 

وبالتالي فإن استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة ودخـول المنـازل  ،الأحكام
وإنفـاذاً لأحكـام  ،هعنوة أمرٌ يصار إليه عند الاقتضاء مراعاة لحـق المحكـوم عليـ

 .)١(القضاء
  :نصت المادة السادسة والسبعون من نظام التنفيذ على 
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصـادر بزيـارة الصـغير مـا لم يـنصّ  

الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفـق مـا تحـدده 
 .الشرطة ونحوهااللائحة على ألا يكون في مراكز 

وهذه المادة فيها مراعاة لنفسية الصغير ووالدته وحفظ لكرامة المـرأة بحيـث 
وليس في مراكز الشرطة التـي هـي  ،تستلم أو تسلم الصغير في أماكن معدة لذلك
 .محل للقبض على أصحاب الجنايات والجرائم

    http://www.cojss.com/vb/archive/index.php مركز الدراسات القضائية التخصصي: موقع) ١(
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ت اللائحة التنفيذية على المكان الذي يتم فيه تسليم   ،الصغير لوالدتهوقد نصّ
أو في مقـرّ سـكن  ،إذا كان لها سكن في نفس البلد ،وأن ذلك يكون في مقر سكنها

 :أو في أحد الأماكن المناسبة على التفصيل الآتي ،أحد أقاربها
يجري تنفيذ حكم الزيارة وتسـليم الصـغير في مقـر سـكن المـزور أو  ٧٦/٢

سكن أحد أقارب المزور في البلد  سكن طالب التنفيذ إذا كان بلده بلد المزور أو في
ر ،نفسه  :ففي أحد الأماكن الآتية ؛فإن تعذّ

 .الجهات الاجتماعية الحكومية) أ ( 
 .المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام بهذا العمل) ب(
 .ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها مما تتوافر فيها البيئة المناسبة) ج ( 

 :ة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ علىنصت الماد
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر كل من امتنع مـن الوالـدين، أو 
غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولايـة، أو الزيـارة، أو قـام بمقاومـة 

 .التنفيذ أو تعطيله
ه المـرأة وهذه المادة تقضي على المماطـلات والظلـم الكثـير الـذي تتعـرض لـ

فتقرير العقوبة على الممتنع من تنفيذ أحكـام  ،بمنعها من رؤية أطفالها المدد الطويلة
 .)١(ويسرع في أداء الحقوق ،الحضانة والولاية والزيارة يؤدي إلى منع هذا الظلم

ف بامتناع الأب عن إقباض نفقة المحضون للحاضنة -١٠ ومطالباتها  ،التعسّ
  :بإرساله إليه 

ف ذكر الفقه وهي أن  ،المالكي صورة من الممكن اعتبارها ضمن صور التعسّ
ويطالـب بإرسـال الطفـل إليـه  ،يرفض الأب دفـع نفقـة المحضـون إلى الحاضـنة

  .ليطعمه أو يسقيه أو يكسوه عنده

 حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية/البوابة الالكترونية/وزارة العدل) ١(
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ـاً كانـت أو غيرهـا لهـا أن «  :قال الخرشي في شرحه على خليل إن الحاضنة أمّ
وهو المخاطـب بـذلك ابتـداء  ،وجميع ما يحتاج إليه من أبيه ،تقبض نفقة المحضون

م وإن أبى تبعثي إلي المحضـون يأكـل  :فإن قال الأب لمن لها الحضانة ،بشرطه المتقدّ
لأن في ذلك ضرراً على الولد وعـلى  ؛لم يجب لذلك ؛ويشرب عندي ثم يعود إليك

وأكلهـم  ،فيـه لأن الأطفال لا ينضبط الوقـت الـذي يـأكلون ؛من هو في حضانته
 . )١(وذلك يؤدي إلى الإخلال بصيانتهم ،متفرق

لم يتكلّم المصنّف على « :وقال النفراوي في شرحه رسالة ابن أبي زيد القيرواني
لأن الأطفـال لم  ،والذي يقبضها الحاضن قهراً على أبيه ،من يقبض نفقة المحضون

تلاف أحوال الناس ولكن قبضها موكول إلى اجتهاد الحاكم لاخ ،ينضبط لهم حال
 ..)٢(»فتكون بالجمعة أو الشهر ،بالسعة وعدمها

   :المماطلة في القيام ببعض متعلّقات الكفالة عرفاً   -١١
يتعنّت بعض الآباء في استعمال حق الولايـة، فيعطّلـون مصـالح المحضـون، 

أوتقـديم أوراقـه ،فتشتكي المطلّقات من امتناع الآباء عن إصدار هويـة المحضـون
 . ويتضرر الطفل من جراء تصفية حسابات قديمة بين الطليقين،لإلحاقه بالتعليم

د ذلـك ،إذا اختار الأم« :والأصل ما قال النووي  ،فليس للأب إهماله بمجـرّ
ولا  ،)٣(ويتحمـل مؤنتـه ،إمـا بنفسـه وإمـا بغـيره ،بل يلزمه القيام بتأديبه وتعليمه

م ذكر ذ ،خلاف على وجوب ذلك على الأب لـك أثنـاء الكـلام عـلى حكـم وتقدّ
ل البحث  . »الكفالة في أوّ

 ).٤/٢١٨(شرح مختصر خليل  ) ١(
 ).٢/٦٧(الفواكه الدواني  ) ٢(
 ).١٠٥/ ٩(روضة الطالبين  ) ٣(
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أنه وفقـاً لاختصاصـات الولايـة المتعلّقـة شرعـاً  - واالله أعلم - والذي أراه
يكــون اســتكمال الأوراق الثبوتيــة  ؛بالنســب والنظــر في مــال الصــغير وإنكاحــه

ويكون الامتنـاع عـن القيـام  ،للمحضون بعد إقراره بنسبه حقاً محضاً للمحضون
فاً  وعلى القاضي أن يجـبره أو أن  ينيـب عنـه  ،بالواجب إذا تضرر به المحضون تعسّ

  .غيره على السواء
ف في تقدير ودفع النفقة للأولاد الذين في حضانة الأم - ١٢   :التعسّ

نشرت بعض الصحف المحلية بالمملكة العربية السعودية عن عضـو برنـامج 
أنه في ظل الغلاء المعيشي الذي نواكبـه الآن يقـرر لكـل « :الأسري الوطنيالأمان 

أو أنثـى  اً بحسـب جنسـه ذكـر) ريال شهريا ٥٠٠إلى  ٣٥٠من (واحد من الأبناء 
فبعض الآباء يكون دخله  ،ودون النظر في واقع الأب ،دون مراعاة لظروف الحياة

الحضانة إذا  أو تجبر المرأة على التنازل عن ،ويفرض عليه بذلك المبلغ الزهيد ،عاليًا
 .)١(»لم تقبل بهذا القدر

ف الطليق في  وقد عانت الجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية من تعسّ
دفع إيجار المسكن والنفقة الشهرية مما تسبب في إرهاق ميزانيات الجمعيات الخيرية 

 .)٢(كما نشرته صحيفة عكاظ بالسعودية
   :النفقة في الفقهتقدير 

عبرّ الفقهاء في كلامهم عن تقدير النفقـة عـلى الصـغار بعبـارات يفهـم مـن 
فلابد أن تكـون  ،ومن بعضها رعاية قدر الكفاية ،بعضها رعاية حال الأب وسعته

 .وتؤمن لهم احتياجهم ،النفقة كافية للصغار

عذاب .. نزاعات الحضانة: مقال، ١٨٥٠٦: العدد /  م ٢٠١٣/١٢/٢٣   هـ ١٤٣٥/٢/٢٠/ صحيفة المدينة ) ١(
 http://www.al-madina.com/node/494363الأمهات وطريق الأطفال إلى الضياع 

 .١٧٢٢٥العدد ، ٢٠١٤فبراير  ١١/  ١٤٣٥ربيع الآخر  ١١:  انظر) ٢(
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بقـدر مـا يـراه وتفرض على المعسر بقدر الكفاية،وعلى المـوسر « :قال الحنفية
 .)١(»الحاكم

ة ما يعيش به الذي ينفق عليه من طعـام « :وعند المالكية دَ والنفقة على قدر الجِ
 ،ولا حدّ في ذلك على الموسـع قـدره،وكسوة وغير ذلك مما لا غنى عنه من المؤونة

ـي ي بالعــالي في شيء مــن ذلــك كلــه، وإنــما يقضـــولا يقضــ،وعــلى المقــتر قــدره
 .)٢(»بالوسط

والواجب في نفقـة القريـب قـدر الكفايـة مـن الخبـز والأدم « :الحنابلةوعند 
 .)٣(»لأن الحاجة إنما تندفع بذلك ؛والكسوة والمسكن بقدر العادة

  :النفقة في بعض القوانين الوضعية
من قانون الأحوال الشخصية في المملكـة الأردنيـة ) ١٨٩(قد ذكرت المادة «

راً عند تقدير النفقـة، ـراً وعسـحال الأب يس أنه يُراعى) م٢٠١٠(الهاشمية  لعام 
 ..)٤(»على أن لا تقل عن حدّ الكفاية

  :السنّ التي ينتهي إليها النفقة على الصغار في بعض القوانين الوضعية 
ل البحث أن زمن الكفالة ينتهي في الغلام بالبلوغ عادة  ،مضت الإشارة في أوّ

  .وفي الجارية بالزواج
وإذا كان مدار الحكم على بلوغ الغلام السـنّ الـذي يكـون فيـه قـادراً عـلى  

فينبغي أن يعاد النظر في تطبيق هذا الحكم في هذا العصر الذي أصبحت  ،التكسب
ل للتكسب غالباً    .الشهادة الجامعية فيه السبب الأوّ

 ).٦١٢/ ٣( حاشية ابن عابدين ) ١(
 ).٢٩٩/ ١(الكافي لابن عبد البر  ) ٢(
 ).٤٨٦/ ٥( كشاف القناع  ) ٣(
 . المملكة الأردنية الهاشمية - موقع دائرة الإفتاء العام) ٤(

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2069#.VUZElj9DEaI 
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حيـث  ،ر ـوقد راعى قانون الأحوال الشخصـية الأردني مسـتجدات العصـ
ت  على ما )  ٢٠٠١(من  قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة ) ١٦٨(المادة نصّ

تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتـزوج الأنثـى التـي ليسـت مـوسرة بعملهـا ...« :يلي
ب فيه أمثاله مـا لم يكـن طالـب  ،وكسبها وإلى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسّ

 .)١(»علم
ـفبهذا ينتهي مـا وقفـت عليـه مـن صـور  وفي  ،وحكمهـا في الفقـه ،التعسّ

 .القوانين المعاصرة
وظـاهراً  ،وصلّ االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد الله أولاً وآخراً 

 .وباطناً 
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).٢٠٠١(قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة ) ١(
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=
Ôµ_¶^=

ــتعمال  ــف في اس ــوع التعسّ ــث موض ــذا البح ــت في ه ــانة تناول ــق الحض ح
ات العصر  ،الذي بات موضوعاً مهماً يطرح نفسه على ساحات الدراسة ،ومستجدّ

ـف وحكمـه وتعريـف الحضـانة  ،وقد تناولت فيـه بإجمـال توضـيح معنـى التعسّ
ل والثاني ،وحكمها صت المبحث الأخـير للكـلام  ،وذلك في المبحث الأوّ ثمّ خصّ

ــف في اســتعمال حــق الحضــانة والمســتجدّ  وأحكامهــا ،ات مــن ذلــكعــلى التعسّ
، وقـد نتجـت عـن الدراسـة عـدة والقوانين المعاصرة المنظمـة والجزائيـة،الفقهية

ها ،توصيات   :أهمّ
ضرورة تقديم المزيد من الدراسات حول المستجدات في أحكام الحضانة  -١

   .من المجتمع مهمةوموضوع البحث لما له من أهمية كبر، وتأثير عظيم على فئة 
ضرورة تثقيــف المجتمــع بقــوانين الحضــانة والنفقــة وحقــوق الحاضــن  -٢

وذلـك بكـل طرائـق  ،واختصاصـات الولايـة ،والمحضون وحقوق غير الحاضن
  .التثقيف المرئية والمسموعة والمقروءة وفي خطب الجمعات

إصدار قانون يضمن تنفيذ أحكام الحضانة والولايـة وانتقـالهما وأحكـام  -٣
الاسـتفادة ويمكـن ،ي الأطفال من  تعريضهم لأي آثار نفسـيةالرؤية بصورة تحم

وهـي عـلى  ،٢٠٠٦لسـنة )٢٢(من قـانون الأسرة القطـري رقـم  ١٨٨ من المادة
 ،يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاةً لمصلحة المحضون« :النحو التالي

وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكـم مـن أحكـام الحضـانة،فلا 
 .)١(»نتستخدم القوة في مواجهة المحضو

 ) / الميزان(البوابة القانونية القطرية : موقع) ١(
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8812&lawId=2558&language=ar 
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والقضـاية المتعلقـة  ،دراسة تخصـيص محـاكم للنظـر في قضـايا الحضـانة -٤
د  ،يحصل القضاة فيها على دبلوم تأهيلي للفصل في هـذه المحـاكم ،بالأطفال وتـزوّ

 ،بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والتربويين للنظـر فـيما يصـلح للمحضـون
  .ومساعدة الطفل على خوض تجربة المحكمة بأمان ،وتبصير القاضي به

إصدار قانون يلزم الطليقين اللذين يتقـدمان بـدعو حضـانة بحضـور  -٥
ــ نفســية إثــر  ر الأبــوين بخطــورة مــا يتعــرض لــه الطفــل مــن معانــاةـدورة تبصّ

وتـوعيتهم  ،والعواقب المتوقعـة مـن تجاهـل هـذه المعانـاة أو مضـاعفتها،الطلاق
وكيف يمكن مساعدة الطفل على ،بالاحتياجات النفسية للطفل في مرحلة الطلاق

عــلى ضــبط الــنفس والســيطرة وعــدم  الطليقــانويــدرب  ،عبــور أزمــة الطــلاق
 .ر في قضايا الحضانةويعتبر حضور الدورة شرطا أساسياً للنظ الانفعال،

قياسـاً   ،إصدار قانون للنفقة بحسب حال الطفل في أهله وحـال الأب  - ٦
ر نفقة الزوجة بحسب حال الزوجة وحال الـزوج  ،على الفقه الإسلامي الذي يقدّ

  .ولا يعطي حكماً عاماً يشمل جميع الحالات
إلى خدمـة في فـإذا احتـاج الولـد « :من الشـافعية -رحمه االله - قال  الماوردي

 ،إما باستئجار خـادم ،قام الأب بمؤونة خدمته ؛الحضانة والكفالة ومثله من يخدم
 .)١(»وعرف أمثاله ،أو ابتياعه على حسب عادة أهله

=
=
=

 ).١١/٥٠٧(الحاوي الكبير  ) ١(
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=
∆r^àª^=

/ سوسـن شـاكر حلبـي /آثار العنف وإساءة معاملة الأطفال عـلى الشخصـية المسـتقبلية  -١
 .م ٢٠٠٤/  ٥/ ١٩ - )٨٣٩(العدد / الحوار المتمدن 

سـيد . د :تحقيـق/ )٦٣١(علي بن محمد الآمدي أبو الحسن /  الإحكام في أصول الأحكام  -٢
  .الأولى :الطبعة ،١٤٠٤ -بيروت  -الجميلي دار الكتاب العربي 

/  ،)هــ٥٦٠(المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني  أبوالوزير /  اختلاف الأئمة العلماء  -٣
 -هـــ ١٤٢٣(بــيروت / لبنــان  -دار الكتــب العلميــة / الســيد يوســف أحمــد  :تحقيــق
 .الأولى :الطبعة ،)م٢٠٠٢

 :تحقيق)/ هـ ٦٨٣(عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي /الاختيار لتعليل المختار  -٤
 -هــ  ١٤٢٦(لبنـان / بـيروت  -دار الكتـب العلميـة /عبد اللطيف محمد عبد الرحمن 

  .الثالثة :الطبعة ،)م ٢٠٠٥
أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر / الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  -٥

-دار الكتـب العلميـة/محمد علي معـوض -سالم محمد عطا :تحقيق/ )هـ٤٦٣(القرطبي 
 .الأولى :الطبعة ،)م٢٠٠٠(بيروت 

   .)هـ ٤٥٠ت (الماوردي /  الإقناع في الفقه الشافعي  -٦
دار الكتاب العـربي / )٥٨٧ت (علاء الدين الكاساني /  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -٧

 .الثانية :م، الطبعة١٩٨٢ - بيروت -
 -دار المعرفـة /  )هــ٩٧٠(زين الدين ابن نجيم الحنفي /  البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -٨

  .الطبعة الثانية ،بيروت
 :تحقيـق/  )هــ١٢٥٨(أبو الحسن علي بن عبد السـلام التسـولي /البهجة في شرح التحفة  -٩

 :الطبعـة ،)م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(بيروت  -دار الكتب العلمية / محمد عبد القادر شاهين
   .الأولى
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) / هــ ١٢٠٥(ى الحسـيني الزبيـدي ـمحمد مرتض/  تاج العروس من جواهر القاموس  -١٠
  .دار الهداية/ حققين مجموعة من الم :تحقيق

سليمان بـن محمـد بـن عمـر ) / البجيرمي على الخطيب(تحفة الحبيب على شرح الخطيب  -١١
 )م١٩٩٦-هــ١٤١٧(بـيروت  -دار الكتب العلميـة /  )هـ١٢٢١(البجيرمي الشافعي 

 .الأولى :الطبعة
بـيروت / دار الكتـب العلميـة /  )هــ٥٣٩(عـلاء الـدين السـمرقندي / تحفة الفقهاء  -١٢

 .الأولى :الطبعة) ١٩٨٤ - ١٤٠٥(
بـيروت  -دار الكتـب العلميـة /)هــ٥٣٩(عـلاء الـدين السـمرقندي /  تحفة الفقهـاء  -١٣

  .الأولى :، الطبعة)١٩٨٤ -١٤٠٥(
دار /إبراهيم الأبياري  :تحقيق) / هـ ٨١٦(علي بن محمد بن علي الجرجاني /  التعريفات  -١٤

 .الأولى :الطبعة) هـ ١٤٠٥(بيروت  -الكتاب العربي 
سـعيد أمجـد /  )دراسـة مقارنـة(ريعة والقـانون ـالتعسف في استعمال حق الملكية في الش -١٥

  .)م ١٩٧٦ -١٩٧٥سنة ( ١ط / دار الاتحاد العربي للطباعة / الزهاوي 
ت (الوهاب بن علي بن نصر الثعلبـي المـالكي أبـو محمـد عبد /  التلقين في الفقه المالكي  -١٦

 ١٤١٥(مكـة المكرمـة  -المكتبة التجارية / محمد ثالث سعيد الغاني  :تحقيق)  / هـ ٣٦٢
 .الأولى :الطبعة ،)هـ

إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي أبو إسحاق /  التنبيه في الفقه الشافعي  -١٧
 ،)هــ ١٤٠٣(بـيروت  -عـالم الكتـب /عماد الدين أحمد حيدر  :تحقيق) / هـ ٤٧٦ت (

  .الأولى :الطبعة
 .)٣٧٢ت (أبو سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني /   تهذيب المدونة  -١٨
مكتـب  :تحقيـق/  )هــ٦٧٦(محي الدين بـن شرف النـووي /  تهذيب الأسماء واللغات  -١٩

  .الأولى :الطبعة ،)م ١٩٩٦(بيروت  -دار الفكر /البحوث والدراسات 
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 :تحقيـق) / هـ ١٠٣١ت(محمد عبد الرؤوف المناوي /  اريف ـالتوقيف على مهمات التع -٢٠
 ،)هــ ١٤١٠(دمشق ، بيروت  -دار الفكر ، دار الفكر المعاصر / محمد رضوان الداية . د

  .الأولى :الطبعة
 ٣١٠ت (محمد بن جرير بن يزيد بن خالـد الطـبري / جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -٢١

 .)هـ ١٤٠٥(بيروت  -دار الفكر )  / هـ
محمـد بـن عيسـى أبـو عيسـى الترمـذي السـلمي /   )سنن الترمـذي(الجامع الصحيح  -٢٢

  .بيروت -دار إحياء التراث العربي /أحمد محمد شاكر وآخرون  :تحقيق) / هـ٢٧٩(
 :تحقيـق) / هـ ٢٥٦(د بن إسماعيل البخاري الجعفي ـمحم/رـح المختصـع الصحيـالجام -٢٣

 ،)م ١٩٨٧ -هــ  ١٤٠٧(بـيروت  -اليمامـة ، دار ابـن كثـير / مصطفى ديـب البغـا . د
 .الثالثة :الطبعة

) / هــ ١٨٩(أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني /الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير -٢٤
  .الأولى :الطبعة ،)هـ ١٤٠٦(بيروت  -عالم الكتب 

  .بيروت - دار الكتب العلمية) / هـ ٨٨٠(شمس الدين الأسيوطي /  جواهر العقود  -٢٥
محمـد )هــ ١٢٣٠ت (محمـد عرفـه الدسـوقي /رح الكبـيرـحاشية الدسوقي عـلى الشـ -٢٦

 . بيروت -دار الفكر/عليش
ــار عــلى  -٢٧ ــو حنيفــة حاشــية رد المخت ــوير الأبصــار فقــه أب ــار شرح تن ــن /  الــدر المخت اب

 .)م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(بيروت  -دار الفكر للطباعة والنشر /  )هـ ١٢٥٢(عابدين
شهاب الـدين أحمـد /  حاشيتة قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين  -٢٨

 -دار الفكـر / دراسـاتمكتب البحـوث وال/  )هـ ١٠٦٩(بن أحمد بن سلامة القليوبي 
  .الأولى :الطبعة )م١٩٩٨ - ـه١٤١٩(بيروت 

علي بن محمد بـن /  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني  -٢٩
 -الشـيخ عـلي محمـد معـوض  :تحقيـق) / هــ ٤٥٠(حبيب الماوردي البصري الشافعي 

-هــ  ١٤١٩(لبنـان  -بـيروت  -دار الكتب العلميـة / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
  .الأولى :الطبعة )م ١٩٩٩
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زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبـو يحيـى /  ة ـريفات الدقيقـة والتعـدود الأنيقـالح -٣٠
  )هــ ١٤١١(بـيروت  -لمعـاصر دار الفكـر ا/ مـازن المبـارك . د :تحقيق ،)هـ ٩٢٦ت (

  .الأولى :الطبعة
ر ـدار الثقافـة للنشـ/  عروبـة جبـار الخزرجـي .د/ حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق  -٣١

ن الطبعة الثانية  -والتوزيع    .)هـ١٤٣٤ -م٢٠١٣(عماّ
 .بيروت - دار الفكر للطباعة) / هـ ١١٠٢ت (الخرشي على مختصر سيدي خليل  -٣٢
عمـر بـن عـلي بـن الملقـن / خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعـي  -٣٣

الرياض  -مكتبة الرشد / حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي :تحقيق/  )هـ ٤(الأنصاري 
  .الأولى :الطبعة ،)هـ ١٤١٠(

 :ةالطبعـ ،)هــ ١٣٨٦(بـيروت  -دار الفكـر /  )هــ ١٠٨٨(الحصكفي / الدر المختار  -٣٤
 الثانية

بـيروت  -دار الفكـر ) /هــ ٩١١(عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطي /  الدر المنثور  -٣٥
  .)م١٩٩٣(

/ بيروت  -دار الكتب العلمية )/ هـ ٩٩٩(علي حيدر / درر الحكام شرح مجلة الأحكام -٣٦
 .المحامي فهمي الحسيني: تعريب

د النبـي بـن ـي عبــالقاض/ ونـلاحات الفنـوم في اصطـع العلـامـتور العلماء أو جـدس -٣٧
 بـيروت -دار الكتـب العلميـة /حسن هاني فحص  :تحقيق/ عبد الرسول الأحمد نكري 

 .الأولى :الطبعة )م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(
مرعي بن يوسـف الحنـبلي /د بن حنبل ـل أحمـام المبجـب الإمـذهـالب على مـدليل الط -٣٨

 .الثانية :الطبعة ،)م ١٣٨٩(يروت ب -المكتب الإسلامي /  ،)هـ ١٠٣٣ت (
دار / محمد حجـي :تحقيق) / هـ ٦٨٤(شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي /  الذخيرة  -٣٩

   .)م١٩٩٤(بيروت  -الغرب 



ات العصر     ف في استعمال حق الحضانة ومستجدّ    ٢١١       التعسّ
ام .  د                           جامعة طيبة -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -في الفقه  مشاركأستاذ  -إيمان بنت محمد علي عادل عزّ

بـيروت  (المكتـب الإسـلامي / )ه ٦٧٦ت (النـووي / روضة الطالبين وعمـدة المفتـين  -٤٠
  .، الطبعة الثانية)هـ ١٤٠٥

/  )هــ ١٠٥١(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي /  الروض المربع شرح زاد المستقنع  -٤١
   .)م١٣٩٠(الرياض  -مكتبة الرياض الحديثة 

دار ) هــ ٩٩٩(العلامـة محمـد الزهـري الغمـراوي /  السراج الوهاج على متن المنهـاج  -٤٢
 .بيروت/ المعرفة 

محمـد  :تحقيـق) / هــ ٢٧٥(سليمان بن الأشعث أبو داود السجسـتاني /  سنن أبي داود  -٤٣
 .دار الفكر/ محيي الدين عبد الحميد 

 :تحقيـق/   )هـ ٣٠٣(رحمن النسائي ـد الـو عبـعيب أبـن شـد بـأحم/  ر ـنن الكبـالس -٤٤
بـيروت  -ميـة دار الكتـب العل/ روي حسـن ـسيد كس، عبد الغفار سليمان البنداري  .د
 .الأولى :الطبعة )م ١٩٩١ -هـ  ١٤١١(

محمـد فـؤاد  :تحقيـق)/ هـ ٢٧٥(محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني /  ه ـنن ابن ماجـس -٤٥
 .بيروت -دار الفكر / عبد الباقي

 .)هـ٦٧٦(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي /  شرح الأربعين  -٤٦
محمد  -شعيب الأرناؤوط  :تحقيق/  )هـ٥١٦(الحسين بن مسعود البغوي /  شرح السنة  -٤٧

 :الطبعة ،)م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(بيروت  _دمشق  -المكتب الإسلامي / زهير الشاويش 
 .الثانية

شمس الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االله الزركشي /  شرح الزركشي على مختصر الخرقي  -٤٨
/ لبنان -عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية  :تحقيق/  )هـ٧٧٢(المصري الحنبلي 

  .الأولى  :الطبعة. )م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(بيروت 
 .)هـ٦٨٢ :ت(ابن قدامة المقدسي /الشرح الكبير لابن قدامة  -٤٩
دار / محمـد علـيش) / هــ ١٢٠١(سيدي أحمد الدردير أبـو البركـات /  الشرح الكبير  -٥٠

 وت بير -الفكر 
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 :تحقيـق/  )هــ١٠٧٢(أبي عبد االله محمد بن أحمد بن محمد المالكي /  شرح ميارة الفاسي  -٥١
 ،)م٢٠٠٠ -هــ ١٤٢٠(بيروت  -دار الكتب العلمية / عبد اللطيف حسن عبد الرحمن 

  .الأولى :الطبعة
منصور بـن يـونس بـن /  شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى  -٥٢

 .الثانية :الطبعة ،)م ١٩٩٦(بيروت  -عالم الكتب ) /هـ ١٠٥١(إدريس البهوتي 
محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسـتي /  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  -٥٣

 -هــ  ١٤١٤(بـيروت  -مؤسسـة الرسـالة / رنـؤوط شـعيب الأ :تحقيق) / هـ ٣٥٤(
 .الثانية :الطبعة ،)م ١٩٩٣

/  ،)هــ ٢٦١(مسلم بن الحجاج أبـو الحسـين القشـيري النيسـابوري /  صحيح مسلم  -٥٤
 .بيروت -دار إحياء التراث العربي / محمد فؤاد عبد الباقي  :تحقيق

٥٥-  دار )/ هـ ٢٣٠(محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري الزهري /  الطبقات الكبر
 .بيروت-صادر 

  .)هـ ٦٤٣(ابن الصلاح /  فتاو ابن الصلاح  -٥٦
أحمد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني /  فتح الباري شرح صحيح البخاري  -٥٧

 .بيروت -دار المعرفة / محب الدين الخطيب  :تحقيق/  )هـ ٨٥٢(الشافعي 
أحمـد بـن غنـيم بـن سـالم النفـراوي /  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  -٥٨

 .)هـ ١٤١٥(بيروت  -دار الفكر / )هـ ١١٢٥(المالكي
أبو العبـاس أحمـد بـن إدريـس / )مع الهوامش(الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق  -٥٩

 -هــ ١٤١٨(بـيروت -دار الكتب العلميـة/ خليل المنصور :تحقيق/ )هـ٦٨٤(لقرافي ا
 .الأولى :الطبعة )م١٩٩٨

زين الدين عبد الـرحمن بـن / القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار -٦٠
/ دار الكتـاب العـربي/إيهـاب حمـدي غيـث :تحقيـق)/ هـ٧٩٥(أحمد بن رجب الحنبلي 

 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأولى،الطبعة 
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دار الكتـب )/ هــ ٦٦٠(محمد عز الدين السلمي  أبو/قواعد الأحكام في مصالح الأنام  -٦١
 .بيروت - العلمية

رز ـالصدف ببلش) / هـ ٩٩٩(د عميم الإحسان المجددي البركتي ـمحم/  ه ـد الفقـقواع -٦٢
 .الأولى :الطبعة ،)م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧(كراتشي  -

 .)هـ ٧٤١ت (محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي /  القوانين الفقهية  -٦٣
المكتـب )/ هــ ٦٢٠(لمقـدسيعبـد االله بـن قدامـة ا/ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل -٦٤

 .بيروت - الاسلامي
 )هــ ٤٦٣(أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي /  الكافي في فقه أهل المدينة  -٦٥

 .الأولى :الطبعة) هـ ١٤٠٧(بيروت  -دار الكتب العلمية -
           )هــ ١٠٥١(منصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي /كشاف القناع عن متن الإقناع  -٦٦

 ). هـ ١٤٠٢(بيروت  -دار الفكر /هلال مصيلحي مصطفى هلال  :تحقيق-
 ،بـيروت -ار صادر د)/ هـ ٧١١ت (محمد بن مكرم بن منظور المصري / لسان العرب  -٦٧

 .الأولى :الطبعة
 .بيروت - دار المعرفة) /  هـ ٤٨٣ت (شمس الدين السرخسي /   المبسوط  -٦٨
دار التأليف / و سنّة فهمي أب .د/ لات في الشريعة الإسلامية ـات العامة للمعامـريـالنظ -٦٩

 .القاهرة -
  .)م ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧(

إبراهيم بن محمـد بـن عبـد االله بـن مفلـح الحنـبلي أبـو إسـحاق /  دع في شرح المقنع ـالمب -٧٠
 .)هـ ١٤٠٠(بيروت  -المكتب الإسلامي )  / هـ٨٨٤(

/ بحث التعسف في استعمال حق الملكية في الفقه الإسلامي / العدد الرابع / مجلة التنوير  -٧١
 .آدم دكم محمد هارون/ د

محمـود  :تحقيـق) / هــ ٧٢١ (ن أبي بكر بن عبـدالقادر الـرازيمحمد ب/  مختار الصحاح  -٧٢
  .)هـ ١٩٩٥ - ١٤١٥( ،مكتبة لبنان/ خاطر 
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) / هــ ٣٢١(أحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوي /الجصاص /  مختصر اختلاف العلماء  -٧٣
 :الطبعـة ،)هــ ١٤١٧(بـيروت  -دار البشائر الإسـلامية / عبد االله نذير أحمد . د :تحقيق
 .الثانية

رزق بـن مقبـول  .د ،خالد بن عبد العزيز الـرويس .د/ المدخل لدراسة العلوم القانونية  -٧٤
  .)ـه١٤٣٣(مكتبة الشقري / الريس 

٧٥-  بيروت - دار صادر) /   هـ ١٧٩ت (مالك بن أنس /   المدونة الكبر. 
دار الكتب العلمية /  )هـ ٢٠٤(محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي /  مسند الشافعي  -٧٦

  .بيروت -
) /  هـ ٨٤٠(أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني /  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  -٧٧

   .الثانية :، الطبعة)هـ ١٤٠٣(بيروت  -دار العربية / محمد المنتقى الكشناوي  :تحقيق
أحمد بن محمد بـن عـلي المقـري الفيـومي /المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  -٧٨

  .بيروت - المكتبة العلمية/  )هـ٧٧٠(
/  ،)هــ ٧٠٩ت (محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد االله /  المطلع على أبواب الفقه  -٧٩

  .)م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١(بيروت  -المكتب الإسلامي / محمد بشير الأدلبي  :تحقيق
/  )هــ٩١١ت (أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السـيوطي /  معجم مقاليد العلوم  -٨٠

 -هــ ١٤٢٤(ر ـمصـ/ القـاهرة  -مكتبـة الآداب / محمـد إبـراهيم عبـادة  . د.أ :تحقيق
  .الأولى :، الطبعة)م٢٠٠٤

 :تحقيـق/   )هــ٣٩٥(ارس بن زكريـا ـد بن فـين أحمـأبي الحس/  ة ـقاييس اللغـمعجم م -٨١
 :الطبعـة ،)م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(لبنان  -بيروت  -دار الجيل /عبد السلام محمد هارون 

  .الثانية
عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي / المغني في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل الشـيباني  -٨٢

  .الأولى :الطبعة ،)هـ ١٤٠٥(بيروت  -كر دار الف/   )هـ٦٢٠(
 دار الفكر/ )٤٧٦ت (يرازي ـإبراهيم بن علي الش/ ي ـافعـام الشـه الإمـذب في فقـالمه -٨٣

 .بيروت -
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دار الفكر /  )٩٥٤(محمد بن عبد الرحمن المغربي /ل لشرح مختصر خليل ـب الجليـواهـم -٨٤
 .الثانية :الطبعة ،)١٣٩٨(بيروت  -

  .مجلة الأزهر/ أحمد فهمي أبو سنة / التعسف في استعمال الحق نظرية -٨٥
مؤسسـة / فتحـي الـدريني  .د/ نظرية التعسف في استعمال الحـق في الفقـه الإسـلامي  -٨٦

 .الرسالة
الرملي الشهير  ...شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد/  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -٨٧

   .)م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(بيروت  -دار الفكر للطباعة ) / هـ١٠٠٤(بالشافعي الصغير
المكتبـة /  )هــ٥٩٣(أبي الحسن علي بـن أبي بكـر المرغيـاني /  الهداية شرح بداية المبتدي  -٨٨

  .الإسلامية
  :مواقع الشبكة الحاسوبية

 /  مصـربوابتك إلى / الهيئة العامة للاستعلامات  -٨٩
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=4534#.VUMqKD9DEaI  

  http://www.elaphgulf.com/?p=8668،٢٠١٣، ٢١ ديسمبر /صحيفة إيلاف الخليج -٩٠
العــدد  ،٢٠١٣يونيــو  ٠٩هـــ الموافــق  ١٤٣٤رجــب  ٣٠الأحــد  ،جريــدة الاقتصــادية -٩١

)٧١٨١(. 
  .)١٥٩٥٧(العدد  ،م ٢٠١٢مارس ٢ ،هـ ١٤٣٣ربيع الآخر  ٩الجمعة  ،جريدة الرياض -٩٢
  .١٨٥٠٦ :العدد /  م ٢٠١٣/١٢/٢٣   هـ ١٤٣٥/٢/٢٠/ صحيفة المدينة  -٩٣

http://www.al-madina.com/node/494363  
 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=895044&eid=573/  جريدة الأهرام  -٩٤
   .١٩/٠٥/٢٠١٢  ، ب.صبرينة/ السلام اليوم جريدة  -٩٥
 . حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية/ البوابة الالكترونية /  وزارة العدل -٩٦

sa/Pages/WomenRights.aspx-http://www.moj.gov.sa/ar  
 ) /الميزان(البوابة القانونية القطرية  :موقع -٩٧

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8812&lawId558&language=ar 
 .الكويت -الموقع الرسمي لوزارة العدل  -٩٨
 /المملكة الأردنية الهاشمية  ñموقع دائرة الإفتاء العام  -٩٩

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2069#.VUZElj9DEaI  

http://www.al-madina.com/node/494363
http://essalamonline.com/ara/author/admin/
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/Default.aspx
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/WomenRights.aspx
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8812&lawId558&language=ar
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 /موقع وزارة الشؤون الاجتماعية -١٠١

http://mosa.gov.sa/portal/http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=462&lang=ar#.UvX04P1DEaI 
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القضاء على الغائب من المسـائل المهمـة التـي نحتاجهـا في واقعنـا المعـاصر، 
الشـخص  لذالك كان بحثنا في هذه المسألة، وتوصلنا إلى أنه لا يجوز القضـاء عـلى

     ر ـإذا كان داخل البلد وقدر القاضي على إحضـاره لمجلـس القضـاء، حتـى يحضـ
يقيم وكيلاً، فإن امتنع عن الحضور أو كان خارج البلد الذي تقام فيه الـدعو  أو

فيقضى عليه في الحقـوق الماليـة، وختمنـا المباحـث بـنماذج تطبيقيـة مـن المحـاكم 
كِمَ   .على الغائب عن مجلس القضاءفيها الشرعية في قطاع غزة حُ

 

Abstract 
 This paper deals with the issue of trial in absentia in Islam, 

as one of significant issues in our contemporary reality. Hence, 
the researchers concluded that, it's prohibited  to judge a person 
who is already existing in the country, where the judge can bring 
him for trial in the judicial council, unless he attends or hires an 
agent. If he refuses to attend, or was even outside the country, 
where the lawsuit was filed, he can be judged on the financial 
rights. Eventually, the researchers ended the sessions with some 
empirical cases from the Islamic courts in the Gaza Strip, where 
trial in absentia repeatedly took place. 
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الحمد الله رب العالمين، والصـلاة والسـلام عـلى رسـول العـدل والإنصـاف 
والتحكيم، وعلى آله وأصحابه قضاة الحق ومن سار على دربهـم وانـتهج نهجهـم 

 .قضاء وعدلا إلى يوم الدين
 :أما بعد
رة أهلـه، ومـن مقاصـدها ـريعة الإسلامية بنيـت عـلى الحـق ونصــفإن الش

ية التي بنيت عليها المحافظة على حقوق الناس، ولذا شرع القضـاء الـذي الأساس
هو أساس العدل وهو يضبط حياة الناس حتى يطمئنوا على أنفسهم وأموالهم، لمـا 
يتضمنه من حفظ الحق وصيانته مـن الاعتـداء حيـث إنـه لا غنـى للإنسـان عـن 

لك كله كان القضـاء الاختلاط بغيره الأمر الذي يؤدي إلى التنازع والتخاصم، لذ
هو السلطة الوحيدة التي تنصف المظلوم، وتحمي الضعيف في مجتمع تتفاوت فيـه 

 . الأهواء وتتجاذبه المصالح
والمسألة التي نبحثها في هذا المجال الواسع هي القضاء عـلى الغائـب، حيـث 

ص إنه من المتبادر إلى الذهن وفقا للقواعد العامة التي تحكم القضاء أن تكـون فـر
العدل والتكافؤ بين المتخاصمين متساوية في أداء البينات والدفاع من قبل المـتهم، 
ولكن قد يطرأ أحوال وظروف يكون فيها المدعى عليه غائبا عن البلـد أو متواريـا 

 .ومتخفيا فيها، فما العمل في مثل هذه الأحوال؟
يمنـع  هل يقضى عليه مع غيابه وحرمانه من حق الدفاع ودحض البينات؛ أم

الحكم وتضيع الحقوق وتفتح أبواب أكل أموال الناس بالباطل، ومما يزيد الحاجـة 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٢٢
 الثلاثونو الرابعالعدد  -السنة الثلاثون               

إلى هذه المسألة تغير الظروف والأحوال من غياب الناس عن بلادهم مـع وجـود 
 .الحقوق لهم أو عليهم، فما هو دور القضاء لإحقاق الحق وإقامة العدل؟

اء عـلى الغائـب، وتكـون للإجابة على هذا التساؤل جاء بحثنـا حكـم القضـ
الفائدة أكبر عندما يتضمن البحث الجانب التطبيقي، فكانت الدراسة التطبيقية لمـا 

 .عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة
وقد قسمنا البحث إلى مقدمة بينا فيها أهمية الموضوع وثلاثة مباحـث وخاتمـة 

 :ضمناها أهم النتائج والتوصيات
 :تعريف القضاء والغائب وضوابط الغيبة، وفيه مطلبان: ث الأولالمبح

 .تعريف القضاء لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 :تعريف الغائب وضوابط الغيبة، وفيه فرعان: المطلب الثاني
 . تعريف الغائب لغة واصطلاحا: الفرع الأول
 .ضوابط الغيبة: الفرع الثاني

 :وفيه مطلبان القضاء على الغائب،: المبحث الثاني
ر إلى ـالقضاء على الغائـب الموجـود في بلـد المـدعي ولم يحضـ: المطلب الأول

 .مجلس القضاء
 .القضاء على الغائب خارج بلد المدعي: المطلب الثاني

مجـالات القضـاء عـلى الغائـب ونـماذج تطبيقيـة وفقـا للقـانون : المبحث الثالـث
 :ه مطلبانوفي: الفلسطيني من المحاكم الشرعية بقطاع غزة

 .مجالات القضاء على الغائب: المطلب الأول
نماذج تطبيقية للقضاء على الغائب وفقـا للقـانون الفلسـطيني : المطلب الثاني

 .من المحاكم الشرعية بقطاع غزة
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 :تعريف القضاء لغةً واصطلاحاً : المطلب الأول

ى عليـه ـالقضاء أصله القطع والفصل يقـال قضـ: لقضاء لغةً تعريف ا: أولا
يقضي قضاءً فهو قاضٍ إذا حكم وفصل، ومادة قضى تطلق في اللغة على الفصل في 

 قضى القاضي بـين الخصـمين، قطـع بيـنهما في الحكـم، وتطلـق عـلى: الحكم يقال
 تي بمعنىالحتم والأمر، وتأ الإلزام والإحكام والإمضاء والفراغ من الشيء، وعلى

 .)١(وغيرها، والإتقان، والأداء، والإتمام والإكمال، والصنع، البيان
ـ« :)٢(قال ابن منظور طَـاعِ الشَّ ـا إِلى انْقِ هَ عُ جِ رْ وهٍ مَ جُ لىَ وُ ةِ عَ اء فيِ اللُّغَ ضَ ءِ ـالقَ يْ

يَ أَداء أَو أُ  تِمَ أَو أُدِّ لُهُ أَو أُتِمَّ أَو خُ مَ كِم عَ ا أُحْ ، وكلُّ مَ هِ َامِ تمَ ذَ وَ لِمَ أَو أُنْفِ بَ أَو أُعْ وجِ
دْ قُضيِ  قَ َ فَ

 .»أَو أُمْضيِ
 :تعريف القضاء اصطلاحاً : ثانيا

تعريفات الفقهاء للقضاء متغايرة ولعل السبب في ذلـك راجـع إلى اخـتلاف 
كمية قائمـة بالقـاضي عرفـه بأنـه ، نظرهم إلى القضاء فالناظر إليه باعتباره صفة حُ

 .صفة
باره عملاً يقوم به القاضي فقد عرفـه بأنـه عمـل يتـولى وأما من نظر إليه باعت

الذي مـن ، ، ولعل هذا المعنى له ارتباط بالمعنى اللغوي للقضاء)٣(القيام به القاضي

، كـما أن ١٣٢٥، والقـاموس المحـيط ص٢٥٦، ومختـار الصـحاح ص٥/١٨٥، والعين ١٥/١٨٦لسان العرب ) ١(
 .الإعلام، والموت، والخلق، وفاءوال، أخر منها إمضاء القدر للقضاء معاني

 .٤/٧٨،  وذكر القول نفسه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر١٥/١٨٦لسان العرب) ٢(
 .٧/١٣٨، وشرح مختصر خليل للخرشي٦/٨٦، ومواهب الجليل٤٣٣شرح حدود ابن عرفة ص) ٣(
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والذي يتولى ذلك هو القاضي فـإذا نظـر ، معانيه في اللغة الحكم والفصل والإلزام
كماً لأنه يت ولى إصدار الحكـم في تلـك القاضي في الدعو المقدمة إليه فإنه يكون حَ

كماً ملزماً ، القضية  .كما أنه يتمتع بصفة الإلزام فهو ـ أي القاضي ـ حَ
 .وإذا نظرنا في هذين المعنيين فإننا نلحظ الفرق واضحاً بينهما

كمية فإن هذا الوصـف يبقـى قـائما  فعلى المعنى الأول باعتبار القضاء صفة حُ
م لم يمارسه، بمعنى أن هذا الوصـف بالشخص وهو القاضي سواء مارس القضاء أ

، يبقى ملازماً للقاضي سواء عرضت عليه قضية أم لا فهو في كل الأحـوال قاضـياً 
غير أن المعنى الثاني يضفي صفة الواقعية على القاضي فهو لا يوصـف بأنـه قـاض 

بينما لا يوصف بتلك الصفة في حال عدم ممارسـته للقضـاء ، إلا إذا مارس القضاء
 . )١(للفصل في المنازعاتولم يجلس 

وعلى كل الأحوال فهناك علاقة بـين كـلا المعنيـين وذلـك لأن الفصـل بـين 
المتخاصمين بصورة ملزمة لهـم لا يتحقـق بصـورة فعليـة إلا إذا قـام بـذلك مـن 

ولا يـمارس ذلـك ، اتصف بصفة القضاء بمعنى أنه لا يتأتى ذلك من أي شخص
ية للقاضي، كما أن القضاء كصـفة للقـاضي العمل من لم تتوافر فيه الشروط الشرع

لا يمكن تحقق معناه بـدون الفصـل في الخصـومات وذلـك لأن الصـفات معـان 
 .مستمدة ومستفادة من أحوال موصوفاتها

 :تعريف القضاء باعتباره صفة حكيمة
كميـة توجـب لموصـوفها نفـوذ حكمـه «القضاء بهذا الاعتبـار هـو  صـفة حُ
 .)٢(»لا في عموم مصالح المسلمينالشرعي ولو بتعديل أو تجريح 

 .المراجع السابقة) ١(
  .٤٣٣شرح حدود ابن عرفة ص) ٢(
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 :تعريف القضاء باعتباره عملا يقوم القاضي به
فقهاء المذاهب الأربعة نظروا إلى القضـاء باعتبـاره عمـلاً يقـوم بـه القـاضي 

 :وعرفوه على النحو الآتي
فصـل الخصـومات وقطـع المنازعـات عـلى وجـه :  عرفه الحنفية بقولهم هـو

 .)١(خاص
 .)٢(الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام :وعرفه المالكية بأنه

 .)٣(فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم االله تعالى: وعرفه الشافعية بأنه
رعي والإلـزام بـه وفصـل ـتبيـين الحكـم الشـ: وعرفه الحنابلـة بقـولهم هـو

 .)٤(الخصومات
 :رأي الباحثَين

بعة بأنها تتفـق يتضح لنا بعد إيراد تعريف القضاء عند أصحاب المذاهب الأر
في أن القضاء هو الفصل في الخصومة، وأن أساس الفصـل بـين المتخاصـمين هـو 

 .حكم الشارع، وأن الحكم الصادر من القاضي يكون على سبيل الإلزام
الفصل بين المتخاصـمين : وبناءً على ذلك يمكن أن نخلص إلى أن القضاء هو

 . ببيان حكم الشرع على سبيل الإلزام
 :تعريف الغائب وضوابط الغيبة: انيالمطلب الث

 :تعريف الغائب لغةً واصطلاحاً : الفرع الأول
يْبُ  :)٥(ةً ـالغائب لغ: أولا يْباً، ك،ـاب عنـا غـل مـك: الغَ رُ غَ نِّي الأَمْ  وغابَ عَ

 .٩/٣، والبناية شرح الهداية ٢١٨، ولسان الحكام ص٥/٣٥٢ بن عابدينحاشية ا) ١(
 .٦٠٤، والثمر الداني ص٢/٣٣٨وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ، ٦/٨٦ مواهب الجليل) ٢(
، والفقه ١٠/١٠١، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٢/٦١٢الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ٣(

 .٨/١٧١نهجي على مذهب الإمام الشافعي  الم
رح الممتـع عـلى زاد المسـتقنع ـ، والشـ٦/٤٣٧، ومطالـب أولي النهـى ٧٠٤الروض المربع شرح زاد المستقنع ص) ٤(

١٥/٤٣٣. 
 .٣/٤٩٧ ، وتاج العروس١/٦٥٥ ، ولسان العرب١/١٩٦ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) ٥(
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يَـب وغيـاب  يبـاً، وجمـع الغائـب غَ غِ غاباً، ومَ يُوباً، ومَ ، وغُ يْبُوبةً ، وغَ يْبَةً ياباً، وغَ وغِ
يبة بالهاءوغيب، وأ غِ يْـبُ كـل مـا ، غابت المرأة، إذا غاب عنها زوجها، فهي مُ والغَ

 .غاب عن العيون
  :الغائب اصطلاحاً : ثانيا

 :)١(يراد به الشخص المدعى عليه وله حالتان
أن يكون موجوداً في البلد الذي رفعت فيه الدعو ولكنه مسـتنكف : الأولى

القاضي غير قادر على إحضاره بسبب  وممتنع عن الحضور إلى مجلس القضاء، أو أن
 .سلطته أو اختفائه

ى عليه خارج البلد الذي رفعت فيه الدعو: الثانية  .أن يكون المدعَ
 :ضوابط الغيبة: الفرع الثاني

الغائب عن مجلس القضاء إمـا أن يكـون في البلـد لكنـه مسـتتر أو صـاحب 
 . أو أن يكون خارجاً عنها، سلطة

ب منـه القـاضي الحضـور أو توكيـل غـيره عنـه، فـإن ففي الحالة الأولى يطل
ولا ، ر أو وكل قام القاضي بإعلامه بموضوع الـدعو ويمهلـه مـدة معينـةـحض

يقوم القاضي بالنظر في القضية حتى يحضر الخصم المدعى عليه أو وكيله إلى مجلس 
 فإن كان امتناعـه عـن الحضـور لغـير، القضاء فإن لم يحضر أبلغه القاضي مرة ثانية

 .)٢(عذر يمنعه من ذلك فللقاضي أن يحضره جبراً عنه
ى عليه غائباً خارج البلد بعيداً عنها فإن الفقهاء قـد وضـعوا  أما إذا كان المدعَ

 :ضوابط لتحديد الغائب على النحو التالي

ــة ) ١( ــة شرح الهداي ــام ، ود٧/٣٠٨العناي ــة الأحك ــام في شرح مجل ــة ص٤/٦٦٧رر الحك ــوانين الفقهي ، ١٩٧، والق
، وشرح الزركشـي عـلى مختصــر ٢/٢٨٧، وجواهر العقود ٦/٣٠٨، ومغني المحتاج ١٦/٢٩٦والحاوي الكبير 

 .٦/٣٥٥، وكشاف القناع ٧/٢٨٩الخرقي 
، ومغني المحتاج ١١/١٩٤ين ، وروضة الطالب٧/١٥٦وشرح مختصـر خليل للخرشي ، ٢/١٩٧القوانين الفقهية ) ٢(

، ومطالب أولي النهى في شرح غايـة ٣/٥١٠، وشرح منتهى الإرادات ٥/٢٦٦وما بعدها، والغرر البهية  ٦/٣٢١
 .١٠/٩٧والمغني، ٣٥/٣٩٧، ومجموع الفتاو ٦/٤٩٧المنتهى 
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بموجبه الغياب  حددواوضع الحنفية ضابطاً : ضابط الغيبة عند الحنفية: أولاً 
الشـخص غائب عن مجلـس القضـاء وهـو أن يكـون  حتى يقال عن الشخص أنه

أو يكون غائبـاً عـن المجلـس بحيـث لا ، غائباً عن البلد الذي رفعت فيه الدعو
 .)١(يدر موضعه ويكون مجهولاً، أو يدر ولكن يعجز عن إحضاره للمجلس

 : ضابط الغيبة عند المالكية: ثانياً 
يبةً : الغائب عند المالكية ثلاثة أقسام ، غائبٌ غَ يبـةً متوسـطةً ، وغائـبٌ غَ قريبةً

يبةً بعيدةً   .وغائبٌ غَ
يبةً قريبةً  ى عليه الغائب عن مجلس القضاء مسيرة يوم أو : فالغائب غَ هو المدعَ

 .)٢(يومين أو ثلاثة
يبةً متوسطةً  رة أيـام ـفهو البعيد عن مجلس القضاء مسيرة عش: وأما الغائب غَ

 .ونحوها
يبةً بعيدةً هو من كان يبـةً  والغائب غَ بعيداً بعداً يفـوق مسـافة بعـد الغائـب غَ

 .)٣(متوسطةً 
 : ضابط الغيبة عند الشافعية: ثالثاً 

 :)٤(للشافعية في تحديد من هو الغائب ثلاثة أقوال
بحيـث يترتـب ، الغائب هو من كان بعيداً عن مجلـس القضـاء: القول الأول

 .على حضوره أن يعود متأخراً إلى بيته
ى عليه خارج نطـاقأن يك: القول الثاني أي  - صـلاحيات القـاضي ون المدعَ

 .-ه خارج ولايت

 .٥/٤٠٩وحاشية ابن عابدين ، ٧/١٧البحر الرائق ) ١(
 .٩/١٨٠، والبيان والتحصيل ٨/٣٧١، ومنح الجليل ٤/١٦٢لدسوقي ، وحاشية ا١٥٤و ١/٩٨تبصرة الحكام ) ٢(
مثل لذلك المالكية بقولهم كأن تكون الدعو في مكة والغائب في أفريقيا، أو أن تكون الـدعو في المدينـة المنـورة ) ٣(

 .٨/١٥١، والتاج والإكليل ١/٩٨والغائب في الأندلس، أو خرسان، تبصرة الحكام 
 .٢/٢٨٧، وجواهر العقود ١٠/١٨٦، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج ٦/٣٢١مغني المحتاج ) ٤(
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 .)١(الغائب هو البعيد عن مجلس القضاء مسافة قصر الصلاة: القول الثالث
  :ضابط الغيبة عند الحنابلة: رابعا

 . )٢(الغائب هو من كان بعيداً عن مجلس القضاء مسافة القصر أو أكثر
 :الترجيح

تي وضعها الفقهاء لتحديد الغيبة عـن مجلـس القضـاء بالنظر إلى الضوابط ال
فإن الباحثين يريان أن ما ذهب إليه الحنفية الـذين قسـموا الغيبـة إلى قسـمين هـو 
الأقرب حيث إنه في قسمه الأول يتمشى مع واقعنا المعـاصر، لأن مـا ذهـب إليـه 

لـس القضـاء المالكية والشافعية والحنابلة في تحديدهم لمفهوم الغيبة والبعد عـن مج
ر الصـلاة أو اليـوم واليـومين أو أكثـر، أو التـأخر في ـبالاعتماد عـلى مسـافة قصـ

الوصول إلى البيت بعد جلسة القضاء، لا تعتبر ضوابط تتوافق مع الواقع المعـاصر 
اليوم من سهولة التنقل والاتصال داخل الدولة الواحدة، ولم يعد اليوم واليومـان 

 .بعد في العرف المعاصرأو مسافة القصر مقياساً لل
ر إليـه أيٌّ مـن ـم الثاني من الغيبة الـذي اعتمـده الحنفيـة ولم يشــا القسـوأم

ى عليه مجهول الإقامة حتى ولو كان  المذاهب الفقهية الأخر وهو أن يكون المدعَ
في نفس البلد فهو يدخل في حكم الغائب عن البلد، وبذلك يعتبر ضـابط الحنفيـة 

ة نظـر البـاحثَين هـو أدق الضـوابط وأنسـبها ـالقضاء في وجهن مجلس ـة عـللغيب
 .للواقع المعاصر

وأمـا قـدر مسـافة الغيبـة «: حيـث قـال )٣(وهذا ما ألمح إليه الإمام الشـوكاني
فينبغـي تفـويض النظـر فيـه إلى الحـاكم المجتهـد لاخـتلاف الأحـوال بـاختلاف 

 .»الأشخاص والأحوال

 .٣/١٦٩٥كم، الفقه الإسلامي وأدلته  ٨٩مسافة قصر الصلاة تقدر اليوم بحوالي ) ١(
 .٨/٢٠٨وما بعدها، والمبدع ٧/٢٨٨، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١٠/٩٦المغني ) ٢(
 .٨٢٨زهار ص السيل الجرار المتدفق على حدائق الأ) ٣(
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 :وفيه مطلبان

ر إلى مجلـس ـالقضاء على الغائب الموجود في بلـد المـدعي ولم يحضـ: المطلب الأول
 :القضاء

ى عليه الغائب عن مجلس القضاء موجوداً في نفس بلـد المـدعي  إذا كان المدعَ
 :فللفقهاء في ذلك مذهبان

ذهب الحنفية إلى القول بعـدم القضـاء عـلى الغائـب في هـذه  :المذهب الأول
الة مطلقاً بمعنى لا يقضى له أو عليه ويشترط للقضاء عليه أن يحضر أو يرسـل الح

 .)١(عنه وكيلاً يقوم مقامه
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى القـول بأنـه في حالـة ألا  :المذهب الثاني

ى عليه الغائب عن الحضور فلا يجوز القضـاء عليـه قبـل حضـوره إلى  يمتنع المدعَ
ى ـسماعه، فإن امتنع عن الحضور أو توار أو اختفـى فإنـه يُقضـمجلس القضاء و

 .)٢(عليه
 : ةــالأدل

 :استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي
َّ «حين أرسله إلى اليمن -  -أنه قال لعلي  صلى الله عليه وسلمما روي عن النبي  ينَ ضِ فلا تَقْ

 أن يتبَّــينَ لــك  ــرَ عَ مــن الآخــر، كــما ســمعتَ مــن الأول، فإنــه أحْ ــمَ حتــى تَسْ
 .)٣(»لقضاءُ ا

 .٧/٣٠٨، وفتح القدير ٩/٥٢البناية شرح الهداية ) ١(
، والإنصـاف ١٨/٥٢٧، ونهايـة المطلـب في درايـة المـذهب ٢/٤٠١ومـا بعـدها، والمهـذب ١٠/١١٣الذخيرة ) ٢(

 .وما بعدها٦٩، والنظام القضائي في الإسلام، ص١٠/٩٧، والمغني ١١/٣٠١
= والإمام الترمذي في سننه في كتاب ، نه في كتاب الأقضية باب كيف القضاءالحديث أخرجه الإمام أبو داود في سن) ٣(
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ريح عـلى عـدم جـواز ـيدل الحديث بمنطوقه الص: وجه الدلالة من الحديث
دالـة عـلى  »لا تقـض«الحكم على الغائب والمنـع منـه لأن صـيغة النهـي في قولـه 

ووجـه المنـع ، عن مجلس القضاء غائبالتحريم، فلا يجوز الحكم وأحد الخصمين 
 .عدم سماع قوله

 .المنازعة، ولا منازعة دون إنكار، ولم يوجد ولأن العمل ببينة المدعي لقطع
ولأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتبه وجـه القضـاء لأن أحكامـه 

 .)١(مختلفة
 :استدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي

إن القضاء على الغائب في هذه الحالة لا يجوز لإمكانيـة سـؤاله ويلحـق بمـن 
أما في حال امتنع عـن ، السؤال في حقهما ممكنحضر مجلس الحكم فإن كلا الاثنين 

 .الحضور أو توار أو اختفى فإنه يقضى عليه لتعذر إمكانية سؤاله
 .)٢(»البينةُ على المدعي واليمينُ على من أنكر«ولحديث 

 .ولأن الحقوق تضيع لو لم يحكم عليه حال امتناعه
تنـع عـن ولأنه تعذر حضوره وسؤاله فجـاز القضـاء عليـه حتـى ولـو لم يم

 .)٣(الحضور
تسـمع ... وإن ادعي على حاضر في البلد يمكـن إحضـاره «: جاء في المهذب

الدعو والبينة ويقضى بها بعدما يحلف المدعي لأنه غائب عن مجلس الحكم فجاز 
 .)٤(»القضاء عليه كالغائب عن البلد والمستتر في البلد

جـامع ، الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، وقال عنه حـديث حسـن= 
 .١٠/١٧٤ الأصول

 .٧/٣٠٨ ، وفتح القدير١٢/٦٥٥٤ موسوعة القواعد الفقهية المسماة بالتجريد) ١(
ديث أخرجه الإمام البيهقي في سننه في كتاب الدعاو والبينات، باب البينة على المدعي واليمـين عـلى المـدعى الح) ٢(

٦/٣٥٧ ، قال الألباني صحيح، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل١٠/٤٢٧عليه، السنن الكبر. 
 .٧/٣٠٨ ير، وفتح القد١٢/٦٥٥٤ موسوعة القواعد الفقهية المسماة بالتجريد) ٣(
 .٣/٤٠١المهذب ) ٤(
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إذا لم يمنع من الحضـور،  فأما الحاضر في البلد، أو قريب منه،«: جاء في المغني
فإن امتنع من الحضـور أو تـوار، فظـاهر كـلام ... فلا يقضى عليه قبل حضوره 

 .)١(»احمد جواز القضاء عليه
 :الترجيح

بعد إيرادنا لمذاهب الفقهـاء في هـذه المسـألة يـترجح لـدينا مـذهب المالكيـة 
ى عليـه ا: والشافعية والحنابلة القائلين لغائـب لم يمتنـع عـن بأنه مـا دام أن المـدعَ

الحضور إلى مجلس الحكم فلا يجوز القضاء عليه قبل حضوره إلى مجلـس القضـاء، 
ى ـلأنه يمكن سؤاله فلا يجوز الحكم عليه قبله، فإذا امتنع عن الحضور فإنـه يقضـ

عليه لحفظ الحقوق لأهلها، وما استدل به الحنفيـة مـن عـدم جـواز القضـاء بـين 
حـين أرسـله  -  - لعـليصلى الله عليه وسلم عملا بقول النبي  الخصمين حتى يسمع من الآخر

 «إلى اليمن  ـرَ عَ من الآخر، كما سمعتَ من الأول، فإنـه أحْ مَ َّ حتى تَسْ ينَ ضِ فلا تَقْ
، لا يتعارض مع ما رجحناه وذلك يكون في حال حضـور )٢( »أن يتبَّينَ لك القضاءُ 

ى عليه من الحضور وهو موجود في ا لبلـد واسـتتر أو الخصمين، أما إذا امتنع المدعَ
احتمى بسلطة فإن عدم القضاء عليه يؤدي إلى فوات الحقوق وضياعها وهو مـا لم 

 .يقصده الشارع
 :القضاء على الغائب خارج بلد المدعي: المطلب الثاني

وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم القضاء على الغائـب الموجـود خـارج بلـد 
 :هبينالمدعي ولم ينب عنه أحداً بدلاً منه إلى مذ

ذهب الإمام أبو حنيفـة ومحمـد وروايـة للإمـام أحمـد وابـن  :المذهب الأول
 .إلى عدم جواز القضاء على الغائب مطلقاً  )٣(ةالماجشون من المالكي

 .١٠/٩٧المغني) ١(
 .الحديث سبق تخريجه) ٢(
، ٤/٢٥٥، وبدايـة المجتهـد ٤/٨٨، واللبـاب في شرح الكتـاب ٧/١٧، والبحـر الرائـق ٦/٢٢٢بدائع الصنائع ) ٣(

 .١٠/٩٥، المغني٢/٢١٠، والمحرر في الفقه ١٩٧والقوانين الفقهية ص
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ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبـو يوسـف والمتـأخرون  :المذهب الثاني
 .حيث الجملة إلى جواز القضاء على الغائب من )١(من الحنفية والظاهرية
قد اضطربت آراؤهـم وبيـانهم : قال في جامع الفصولين« :)٢(قال ابن عابدين

في مسائل الحكم للغائب، وعليه ولم يصف ولم ينقل عنهم أصل قوي ظـاهر يبنـى 
عليه الفروع بـلا اضـطراب ولا إشـكال فالظـاهر عنـدي أن يتأمـل في الوقـائع، 

 .»ها جوازاً أو فساداً ويحتاط ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتي بحسب
لو برهن على الغائب بحيث اطمأن قلب القاضي وغلب ظنـه « :)٣(وقال أيضا

أنه حق لا تزوير ولا حيلة فيه فينبغي أن يحكم على الغائب وللغائب وكذا للمفتي 
أن يفتي بجوازه دفعاً للحرج والضرورات وصيانة للحقوق عن الضـياع مـع أنـه 

 .»مجتهد فيه
 :الأدلة

  :لمذهب الأولأدلة ا
استدل أصحاب المذهب الأول القائلين بمنع القضاء على الغائـب بالكتـاب 

 .والسنة والآثار والمعقول
 : الكتاب: أولاً 

ق﴿: قوله تعالى َ النَّاسِ بِالحَْ مْ بَينْ كُ احْ ضِ فَ َرْ ةً فيِ الأْ لِيفَ نَاكَ خَ لْ عَ ا جَ دُ إِنَّ اوُ ا دَ  ﴾يَ
 .)٢٦: ص(

، والقـوانين الفقهيـة ٤/٢٥٥ ، وبدايـة المجتهـد٤/٨٨ للباب في شرح الكتـابومابعدها، وا٧/١٧البحر الرائق) ١(
ر ـي على مختصــ، وشرح الزركش١٠/١٦٣ ، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج١١/١٧٥ ، وروضة الطالبين١٩٧ص

 .وما بعدها٨/٤٣٤ ، والمحلى٢/٢١٠ ، والمحرر في الفقه٧/٢٨٧ الخرقي
 .٥/٤١٤ حاشية ابن عابدين) ٢(
 .٧/١٧ منحة الخالق على البحر الرائق حاشية) ٣(
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َ النَّـاسِ : دل الآية في قوله عـز وجـلت: وجه الدلالة من الآية مْ بَـينْ كُ ـاحْ ﴿فَ
ق﴾  على وجوب القضاء بين الخصمين فيما يتعلق بالدعو المرفوعة بين يـدي  بِالحَْ

القاضي بالحق، ولا يتأتى هذا الأمر إلا بحضور طرفي الدعو وسماع حجـة كـل 
القضـاء  واحد منهما، وفي حالة القضاء على الغائب عـن مجلـس الحكـم لا يكـون

إحقاقا للحق الذي أمرت به الآية وفي هذا إشارة مستفادة من الآيـة تمنـع القضـاء 
تبـاع للهـو اعلى الغائب، ولعله في حالة الحكم غيابياً عـلى أحـد الخصـمين فيـه 

 .)١(الذي أشارت إليه الآية والمؤدي إلى الضلال وضياع الحقوق

 :السنة: ثانياً 

ـ«: قـال صلى الله عليه وسلمن النبي عن أم سلمة رضي االله عنها ع -١ ـمْ ـإِنَّـماَ أَنَـا بَشَ إِنَّكُ ، وَ رٌ
أَقْضِ  ، وَ نْ بَعْضٍ تِهِ مِ جَّ َنَ بِحُ ونَ أَلحْ مْ أَنْ يَكُ كُ ضَ لَّ بَعْ عَ لَ ، وَ َّ ونَ إِليَ مُ ْتَصِ ـلىَ ـتخَ ـهُ عَ يَ لَ

إِنَّ  ، فَ ذْ أْخُ يْئًا فَلاَ يَ يهِ شَ قِّ أَخِ نْ حَ هُ مِ يْتُ لَ نْ قَضَ ، فَمَ عُ مَ ا أَسْ وِ مَ ـةً نَحْ ـهُ قِطْعَ ماَ أَقْطَـعُ لَ
نَ النَّارِ   .)٢(»مِ

وأقضي «:صلى الله عليه وسلم دل منطوق الحديث الصريح في قوله : وجه الدلالة من الحديث
على أن القاضي لا ينبغي له أن يحكـم في الـدعو المرفوعـة  »له على نحو ما أسمع

بين يديه إلا بسماعه حجة كل خصـم مـن الخصـوم، وهـذا لا يكـون متحققـاً إلا 
د طرفيها، والقضاء على الغائب عن مجلـس القضـاء دون سـماع حجتـه فيـه بوجو

 .)٣(مخالفة لمنطوق الحديث الصريح

 .٧/٣٠٨، والعناية شرح الهداية ٦/٢٢٣بدائع الصنائع ) ١(
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحيل، باب إذا غصب جاريـة فـزعم أنهـا ماتـت، صـحيح ) ٢(

صـحيح . اللحـن بالحجـة، والإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، باب الحكـم بالظـاهر و٩/٢٥البخاري 
 .٣/١٣٣٧مسلم 

 .٢٤/٢٥٧عمدة القاري ) ٣(
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وعمـدة «: وهذا الحديث عمدة من منع القضاء على الغائب، قـال ابـن رشـد
 .)١(»فإنما أقضي له بحسب ما أسمع«:  صلى الله عليه وسلممن لم ير القضاء قوله 

ثَني رسولُ االله «: -  -قول علي   -٢ يـا : إلى الـيمن قاضـياً، فقلـتُ  صلى الله عليه وسلمبَعَ
لْمَ لي بالقضاء؟ فقال ن، ولا عِ ثُ السّ دَ لُني وأنا حَ سِ رْ ي : رسولَ االله، تُ دِ يَهْ إِن االله سَ

عَ  ـمَ َّ حتـى تَسْ ـينَ ضِ ثَبِّتُ لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان،  فلا تَقْ ، ويُ قلبكَ
 أن يتبَّينَ ل رَ  .)٢(»ك القضاءُ من الآخر، كما سمعتَ من الأول، فإنه أحْ

يدل الحديث على وجوب القضاء عـلى الخصـمين : وجه الدلالة من الحديث
في معرض بيانـه ) فإذا جلس بين يديك الخصمان( صلى الله عليه وسلموذلك لقوله  حاضرانوهما 

كيفية القضاء ومفهـوم المخالفـة مـن هـذا الـنص أن القضـاء لا  -  -لعلي  صلى الله عليه وسلم
صمين وكذلك يـدل الحـديث في يكون موافقاً لهذه الكيفية في حال غياب أحد الخ

عن القضاء حتى يسمع كلام الآخر على عدم جواز القضاء عـلى الغائـب  صلى الله عليه وسلمنهيه 
عن مجلس الحكم، والنهي يدل على التحريم، كما أن القضاء بالحق للمـدعي حـال 

ى عليه قضاء لأحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر فكان منهياً عنه  .)٣(غيبة المدعَ
هذا نص في منع الحكم على الغائب «: ن ذكر هذا الحديثقال القدوري بعد أ

 .)٤(»لأنه لم يسمع قوله
فيه دليل على أنه يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سـماع حجـة «: قال الشوكاني

كل واحد من الخصمين واستفصال ما لديه والإحاطة بجميعه والنهـي يـدل عـلى 
ل السـماع مـن أحـد الخصـمين قبح المنهي عنه والقبح يستلزم الفساد فإذا قضى قب

 .)٥(»كان حكمه باطلاً 

 .٤/٢٥٥بداية المجتهد ) ١(
 .الحديث سبق تخريجه) ٢(
 .١٣/١٧١، وفتح الباري ٧/٣٠٨، وفتح القدير لابن الهمام ٦/٢٢٣، وبدائع الصنائع ١٧/٣٩المبسوط ) ٣(
 .٦/٢٢٢، وبدائع الصنائع ١٢/٦٥٥٤التجريد ) ٤(
 .٨/٣١٧نيل الأوطار ) ٥(
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َ «:  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : عن أم سلمة رضي االله عنها أنها قالـت -٣
ـتُليِ ا ابْ إِذَ

مْ فيِ النَّظَـرِ  يْـنَهُ ـوِّ بَ يُسَ لْ ، وَ ـبَانُ ضْ ـوَ غَ هُ ـضِ وَ قْ ينَ فَلاَ يَ لِمِ َ المُْسْ اءِ بَينْ ضَ قَ مْ بِالْ كُ دُ أَحَ
 ِ الإْ ، وَ لِسِ المَْجْ فَعْ شَ وَ رْ لاَ يَ ةِ، وَ رِ  ارَ خَ قَ الآْ ِ فَوْ ينْ مَ َصْ دِ الخْ لىَ أَحَ هُ عَ تَ وْ  .)١(»صَ

ي ـن الأمر الوارد في هذا الحديث هو الذي يقتضـأ: وجه الدلالة من الحديث
التسوية بين الخصمين في كل من النظر والمجلس، والإشارة فيه دلالة واضحة على 

أتى المساواة المطلوبة في الحـديث مـع وجوب حضور كل من الخصمين، لأنه لا تت
غياب أحدهما، فالقول بجواز القضاء على الغائب فيه مخالفة للأمـر بالتسـوية بـين 
الخصمين، كما أن النهي عن رفع الصوت الوارد في الحديث فيه دلالةٌ واضحةٌ على 

 .)٢(وجوب حضور الخصمين
٤-  ِ لَـينْ جُ يِّ عن عبد االله بن عمرو رضي االله عـنهما أَنَّ رَ ـماَ إِلىَ النَّبِـ تَصَ  صلى الله عليه وسلم اخْ

و رٍ مْ الَ لِعَ قَ الَ «: فَ قَ ماَ فَ يْنَهُ ماَ وَ : اقْضِ بَ يْنَهُ ـولَ االلهِأَقْضيِ بَ سُ ـا رَ ٌ يَ
ـاضرِ ـالَ أَنْتَ حَ : ؟ قَ

رٌ  لَكَ أَجْ طَأْتَ فَ أَخْ تَ فَ دْ تَهَ إِنِ اجْ ورٍ وَ ُ أُجُ شرْ لَكَ عَ بْتَ فَ لىَ أَنَّكَ إِنْ أَصَ مْ عَ  .)٣(»نَعَ
أمـر عمـرو بـن  صلى الله عليه وسلميدل الحـديث عـلى أن النبـي : الدلالة من الحديثوجه 

العاص أن يقضي بين الخصمين الحاضرين في مجلس القضاء وأمره أن يقضي بيـنهما 
بالحق، ويفهم من هذا الحديث أنه حال غياب أحد الخصمين عن مجلـس القضـاء 

 .)٤(صلى الله عليه وسلم يكون الحكم مخالفاً للوجه الذي وقع بحضرة النبي
 .)٥(»البينةُ على المدعي واليمينُ على من أنكر«: نبي قال ال -٥

ضـعيف جـدا، سلسـلة : ، وقال عنه الألباني١٢/٣٥٦صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو يعلى في مسنده، مسند أم سلمة زوج النبي ) ١(
 .٥/٢١٩الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 

  .١٣/١٧١فتح الباري ) ٢(
حيح الإسناد ولم يخرجاه بهـذه هذا حديث ص: الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، في كتاب الأحكام، وقال عنه) ٣(

 .٤/٩٩السياقة، المستدرك على الصحيحين 
 .٦/٢٢٣بدائع الصنائع ) ٤(
 .الحديث سبق تخريجه) ٥(
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فأثبت البينة من جهة المـدعي ولا «: قال القدوري: وجه الدلالة من الحديث
يكون مدعياً حتى يجحد خصـمه، ونحـن لا نعلـم أن الغائـب ينكـر فـلا يكـون 

تمنـع الحاضر مدعياً فلا تسمع بينة، ولأن البينة معنى يختص بالحاكم فغيبة الخصم 
 .)١(»الحكم بها ابتداءً 

 :الآثار: ثالثاً 

 -  -أتى عمر بن الخطـاب : قال -  -ـ عن عمرو بن عثمان بن عفان ١
يا أمير المؤمنين أما بك : تحضر خصمك فقال له: رجل قد فقئت عينه فقال له عمر

فلعلـك قـد فقـأت عينـي خصـمك معـا، : من الغضب إلا ما أر فقال له عمـر
إذا سـمعت حجـة الآخـر بـان : قئت عيناه معـا، فقـال عمـرفحضر خصمه قد ف

 .)٢(»القضاء

يدل عـلى أن  »تحضر خصمك« -  -ن قول عمر  أ: وجه الدلالة من الأثر
القضاء لا يكون متحققاً إلا بوجود الخصمين، ولذا امتنع عن الفصـل في القضـية 

حا لنظر بوجود أحدهما دون الآخر، ولو كان القضاء على الغائب مشروعا وصحي
 .في القضية بدون حضوره

 .)٣(»لا يُقضى على غائب«ـ  عن الشعبي قال سمعت شريحاً يقول ٢

يدل قول شريح وهو إمام في القضاء على النهي عـن الحكـم في : وجه الدلالة
 .دعو أحد طرفيها غائب عن مجلس القضاء

 .١٢/٦٥٥٥التجريد ) ١(
لا يصح عنه لأنه من طريق محمد الغفاري عـن ابـن أبي «: ، وقال في معرض رده٨/٤٣٦ذكره ابن حزم في المحلى ) ٢(

 ٨/٤٣٧المحلى » من هما في خلق االله تعالىذئب الجهني، ولا يدر. 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع، باب لا يقضى على غائب، ولم أعثر على حكم له مصنف عبد الرزاق ) ٣(

 .٨/٤٣٨المحلى » لا يصح عنه لأنه عن مجالد، ومجالد ضعيف«: ، وقال ابن حزم٨/٣٠٤الصنعاني 
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 :المعقول: رابعاً 
 :من المعقول بالآتياستدل المانعون من القضاء على الغائب على رأيهم 

 .)١(لو جاز الحكم على الغائب لم يكن الحضور واجباً عليه -١
رر ـلو ساغ الحكـم بالبينـة لم يكـن للإحضـار وإلحـاق الضـ«: قال القدوري

 .)٢(»بالخصم وقطعه عن أشغاله معنى
إن المدعي إذا أقام بينة على دعواه فإنها لا يبنى عليهـا حكـم، ولا تكـون  -٢

لم يستطع المدعى عليه ردها، والطعن فيها، وهذا لا يكـون مـع غيابـه حجة إلا إذا 
 .)٣(عن مجلس القضاء

 حـال غيـاب خصـمه إن القاضي إذا قضى للمدعي بالحق الذي يدعيه في -٣
وقبل سماع حجته فإنه يخالف أصـل القضـاء الـذي ينبغـي أن ، عن مجلس القضاء

 .)٤(يسمع فيه كلام الخصمين
بة المدعي يفوت أحد الشرطين وهو الدعو، وبغيبـة القضاء في حال غي  -٤

المدعى عليه يفوت الشرط الآخر وهو الإنكار، وفوات شرط الشيء كفوات ركنه 
 .)٥(في امتناع العمل به

 :أدلة المذهب الثاني القائلين بجواز القضاء على الغائب
نة استدل جمهور الفقهاء القائلين بجواز القضاء على الغائـب بالكتـاب والسـ

 .والإجماع والآثار والمعقول
 

 .١٣/١٧١فتح الباري ) ١(
 .٧/٣٠٨وفتح القدير لابن الهمام . ١٢/٦٥٥٧لتجريد ا) ٢(
 .١٢/١٢١تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) ٣(
 .٦/٢٢٣بدائع الصنائع ) ٤(
 .٧/٣٠٨، وفتح القدير لابن الهمام ١٧/٤٠المبسوط ) ٥(
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 :الكتاب: أولاً 
امِ ﴿: قوله تعالى -١ وَّ ونُوا قَ نُوا كُ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ اءَ اللهِِيَ دَ هَ طِ شُ لىَ ينَ بِالْقِسْ لَوْ عَ  وَ

بِين رَ َقْ الأْ يْنِ وَ الِدَ مْ أَوِ الْوَ كُ سِ  ).١٣٥: النساء( ﴾أَنْفُ
دْ ﴿: وقوله تعالى يْ عَ وَ وا ذَ دُ هِ أَشْ ةَ وَ ادَ هَ وا الشَّ أَقِيمُ مْ وَ نْكُ ظُ اللهِِ لٍ مِ مْ يُوعَ لِكُ بِهِ  ذَ

نُ بِااللهِ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ رمَ خِ مِ الآْ الْيَوْ  ).٢: الطلاق( ﴾ وَ
ــالى ــه تع ــىإِنَّ االلهَ﴿: وقول بَ رْ ــاءِ ذِي الْقُ إِيتَ ــانِ وَ سَ حْ الإْ لِ وَ ــدْ رُ بِالْعَ ــأْمُ        ﴾ يَ

 ).٩٠: النحل(
َ  إن االلهَ﴿: وقوله تعالى ـتُمْ بَـينْ مْ كَ ا حَ إِذَ ا وَ لِهَ انَاتِ إِلىَ أَهْ َمَ وا الأْ دُّ مْ أَنْ تُؤَ كُ رُ أْمُ يَ

 ْ اسِ أَنْ تحَ لِ إِنَّ االلهَالنَّـ ــدْ ــوا بِالْعَ مُ ــكُ ــمْ بِــهِ إِنَّ االلهَ نِعِ عِظُكُ ــيراماَّ يَ يعاً بَصِ ــمِ ــانَ سَ  ﴾ كَ
 ).٥٨: النساء(

نَـاكَ ﴿ :وقوله تعالى لْ عَ ا جَ ودُ إِنَّ اوُ ا دَ َ النَّـاسِ يَ مْ بَـينْ كُ ـاحْ ضِ فَ َرْ ـةً فيِ الأْ لِيفَ خَ
قِّ   ).٢٦: ص( ﴾بِالحَْ

عموم هذه الآيات يوجب إقامة العدل بـين النـاس : وجه الدلالة من الآيات
واعتماد البينات الموصلة إلى الحق في الحكم بين المتخاصمين، وهي عامـة لم تفصـل 

، فيشمل ذلك القضاء على الخ أو غـاب  حـاضرانصمين وهما بين حاضرٍ أو غائبٍ
 .)١(أحدهما

 :السنة: ثانياً 
 .)٢( »البينةُ على المدعي واليمينُ على من أنكر« صلى الله عليه وسلمقال النبي  -١

ى عليـه : وجه الدلالة من الحديث هذا الحديث عام ولم يفصل في كون المـدعَ
 .)٣(حاضراً أو غائباً 

 ٨/٤٣٨، والمحلى ٤/٣٦٠، وحاشية البجيرمي على شرح المنهج ١٦/٢٩٨، والحاوي الكبير ١٠/١١٣الذخيرة ) ١(
 .وما بعدها

 .الحديث سبق تخريجه) ٢(
 .١٠/١١٣ ، والذخيرة٧/٣٠٩ العناية شرح الهداية) ٣(
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ـلٌ  إِنَّ «: صلى الله عليه وسلمأنَّ هنداً قالت للنبي : عن عائشة رضي االله عنها -٢ جُ يَانَ رَ فْ أَبَا سُ
الَ  ، قَ الِهِ نْ مَ ذَ مِ تَاجُ أَنْ آخُ أَحْ ، فَ يحٌ حِ وفِ : شَ رُ كِ بِالمَْعْ لَدَ وَ يكِ وَ فِ ا يَكْ ي مَ ذِ  .)١(»خُ

قضى على أبي سفيان وهو غائـب عـن  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الدلالة من الحديث
القضاء عـلى  يكنمجلس القضاء، مما يدل على مشروعية القضاء على الغائب فلو لم 

، وهذا مـا فهمـه الإمـام البخـاري مـن )٢( صلى الله عليه وسلم الغائب مشروعاً لما قضى عليه النبي
 .)٣(»باب القضاء على الغائب«: الحديث حيث عنون للباب بقوله

 :الإجماع: ثالثاً 
عـلى جـواز  )٤(نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة رضوان االله عنهم

 .عن أحد منهم خلاف ذلكالقضاء على الغائب وأنه لم ينقل 
، وقال بعد أن أورد قضاء عمـر )٥(»القضاء على الغائب إجماع«: قال الماوردي

-  - : » ً٦(»وليس له مع انتشار قوله مخالفاً فكان ذلك إجماعا(. 
 :الآثار وعمل السلف: رابعاً 

نقل عن الصحابة رضـوان االله علـيهم القضـاء عـلى الغائـب بموجـب بينـة 
 :بها على من كان غائباً عن مجلس قضائهم ومن ذلكمرفوعة فحكموا 
فـإن الأُسـيفع أُسـيفع «على الأسيفع حيث قال على المنبر  -  -قضاء عمر 

هينة قد رضي من دِيِنِه وأمانتـه أن يُقـال ضـاً : جُ عرِ ان مُ ـبَق الحـاج إلا أنـه قـد ادَّ سَ
سم ين فليأتنا بالغداة نُقْ  . )٧(»ماله بين غرمائه فأصبح قد دِين به، فمن كان له عليه دَ

الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتـاب القضـاء، بـاب القضـاء عـلى الغائـب، صـحيح البخـاري ) ١(
٩/٧١. 

 .٢/٣١٩، وسبل السلام ٩/٥١٠، وفتح الباري ١٠/٩٦، والمغني٤/٣١٥أسنى المطالب ) ٢(
 .٩/٧١صحيح البخاري) ٣(
 .١٦/٢٩٨، والحاوي الكبير١٠/١١٤الذخيرة) ٤(
 .١٦/٢٩٨الحاوي الكبير) ٥(
 .المرجع السابق) ٦(
 =القضـاء أخرج الإمام البيهقي في سننه في كتاب جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود، باب من أجاز ) ٧(
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ى عـلى ـ، حيث إنـه قضـ-  -وجه الدلالة يظهر لنا من خلال قضاء عمر 
فقـد اشـتهر  -  -الغائب ولو لم يكن ذلك القضاء مشروعاً لما عمـل بـه عمـر 

، وهذا ما فهمـه الإمـام )١(قضاؤه بين الصحابة ولم يعلم له منكر فكان ذلك إجماعاً 
 . عه تحت عنوان القضاء على الغائبالبيهقي من هذا الأثر حيث وض

مـا روي عـن سـعيد بـن المسـيب في حكـم الفقيـد بـين : ومن عمل السلف
 .)٢(الصفين تتربص امرأته سنة

ةَ يقول: وما ورد عن جرير أنه قال مَ ُ برْ أحكم على الغائب كـما : سمعت ابن شُ
لى الحاضر  .)٣(أحكم عَ

 : المعقول: خامساً 
 :از القضاء على الغائب من المعقول بالآتياستدل الجمهور على قولهم بجو

بالقياس حيث قاسوا البينة المقامة على الغائب عـن مجلـس القضـاء عـلى  -١
البينة المقامة على الحاضر بجامع العلة المشتركة بينهما وهى أن كلاً منهما بينة مظهرة 

بنى عليها القاضي حكماً فكـما يجـوز القضـاء بالبينـة عـلى الحـاضر  يجـوز للحق ويَ
 . )٤(القضاء بها على الغائب

كذلك قاسوا الحكم على الغائب عن مجلس القضاء على الحكم عـلى مـن  -٢
كان مفقوداً والذ لم تعلم حياته مـن موتـه بجـامع العلـة المشـتركة بيـنهما وهـى 

 .)٥(الغياب، فلما أجيز الحكم على المفقود أجيز الحكم على الغائب

 =ــنن الكــبر ــب، الس ــال الأ١٠/٢٣٨عــلى الغائ ــاني، ق ــار : لب ــث من ــريج أحادي ــل في تخ ــعيف، إرواء الغلي ض
 .٥/٢٦٢السبيل

 .١٦/٢٩٨الحاوي الكبير ) ١(
، وأخرجه ٧/٥٠الأثر ذكره الإمام البخاري تعليقا في صحيحه في كتاب الطلاق، باب حكم المفقود في أهله وماله ) ٢(

، وذكره ابن ١٦٧١٩ رقم ٣/٥٢١ تربصتعتد وتزوج ولا: ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح، باب ومن قال
، ولم نقف على حكم عليه فيما توفر لدينا من مراجـع غـير أنـه روي في صـحيح البخـاري ٨/١٣١قدامة في المغني 

 .»وقال ابن المسيب«: بصيغة الجزم حيث قال البخاري
 .من مراجع ، ولم نقف على حكم عليه فيما توفر لدينا٣/٨٨الأثر ذكره وكيع في أخبار القضاة ) ٣(
 .١٠/٩٦، والمغني ١٠/١١٤، والذخيرة ٦/٢٢٢بدائع الصنائع ) ٤(
 .١٠/١١٤الذخيرة ) ٥(
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رها المـدعي شـاهدة لـه عـلى ـلبينة التي يحضـالأصل في القضاء الحكم با -٣
ى عليه غائباً عن مجلـس القضـاء، والقـول  إثبات حقه حتى ولو كان الخصم المدعَ
بتأجيل القضاء إلى حضور الخصم الغائب فيه إطالة أمر بقـاء الحـق في يـد مـن لا 

بإرجاع الحقوق لأصـحابها وخاصـة  ، وهذا يتنافى مع العدل الذي يقضييستحقه
 .ؤيدها ببينة عادلةالتي ي

يجب القضاء على الغائب لما في تأخيره إلى حضوره «: قال العز بن عبد السلام
 .)١(»من استمرار المفسدة

صح وجوب الحكم على الغائب كـما هـو عـلى الحـاضر ومـا «: قال ابن حزم
ندر في الضلال أعظم من فعل حاكم شهد عنده العدول بأن فلاناً الغائـب قتـل 

فـلا يلتفـت إلى كـل ... أو خطأً، أو أنه غصـب هـذه الحـرة أو تملكهـا زيداً عمداً 
 . )٢(»ذلك

 :  المناقشة والترجيح
 :ناقش الجمهور الذين أجازوا القضاء على الغائب أدلة المانعين بما يلي: أولاً 

الكريم يجاب عنه بأن الآية عامة لم تبـق عـلى  آنإن ما استدلوا به من القر  -١
لأدلة التي أوردناها بتخصيصها والتي فيها جـواز القضـاء عمومها حيث جاءت ا

 .على الغائب
هو قضاءٌ بـالحق وهـو  ييقيمها المدع إن القضاء على الغائب ببينة عادلة  -٢

 مأمورٌ به، وإنما نهى الشارع في هذه الآية ونحوها عن القضاء على الحاضر بدعو
مـن  ائـب بـلا بينـةغخصمه دون أن يسـمع القـاضي حجتـه، أو القضـاء عـلى ال

 . )٣(خصمه

 .٢/٤٣قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ١(
 .٨/٤٣٨المحلى ) ٢(
 .٦/٢٢٢بدائع الصنائع ) ٣(
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لا نسلم لكم بأن حديث أم سلمة رضي االله عنها فيه دلالة على المنع مـن   -٣
وصـدر  صلى الله عليه وسلمرا معـاً عنـد النبـي ـالقضاء على الغائب حيث إن الخصمين وإن حض

قضاؤه بحسب البينة التي سمعها منهما، فـإن كـون السـماع هنـا في هـذا الحـديث 
ت الحكم بطريق آخر غيره، ومن تلـك الطـرق التـي طريقا للحكم لا ينفى أن يثب

يثبت بها الحكم القضاء على الغائب، والحديث ليس فيه دلالـة صريحـة عـلى منـع 
 .          القضاء على الغائب
 .)١(»التنصيص على السماع لا ينفى كون غيره طريقاً للحكم«: قال الشوكاني

القضـاء عـلى الغائـب وقد أورد ابن حزم في معرض مناقشـته للمانعـين مـن 
والمستدلين بهذا الحديث تناقضهم لهذا الأصل من منـع الحكـم عـلى الغائـب مـن 
وجه وجواز الحكم بالنفقة عليه من وجه وقـولهم يحكـم بهـا القـاضي لمـن ادعـى 
استحقاقها لزوجته وأولاده الصغار، وكذلك حكمهم عـلى المرتـد إذا لحـق بـدار 

 .)٢(ماله على ورثته الحرب أنه ميت وهو حي غائب وبقسمة
 .لا يصح فهو حديث ضعيف -  -إن استدلالهم بحديث علي   -٤

لو صحت الأخبار التي قدمنا لما كان لهم بهـا متعلـق أصـلاً؛ «: قال ابن حزم
ى على حـاضر بـدعو ـلأنه ليس فيها أن لا يقضى على غائب، بل فيها أن لا يقض

 .)٣(»خصمه دون سماع حجته وهذا شيء لا نخالفهم فيه
 »...إذا ابتلى أحـدكمصلى الله عليه وسلم «حديث أم سلمه رضي االله عنها الذي فيه قوله   -٥

 .)٤(فهو حديث ضعيف

 .٨/٣٣٢نيل الأوطار ) ١(
 .٨/٤٣٥المحلى ) ٢(
 .٨/٤٣٧المرجع السابق ) ٣(
 .ن حكمهسبق تخريجه وبيا) ٤(
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يعترض عليه أن الحاكم الـذي أخـرج  -  -حديث عمرو بن العاص   -٦
الحديث لم يذكر لفظة الحق، ومع التسليم بثبوتها وصحتها فإننا لا نسلم بقولهم إن 

رورة هـي التـي دعـت ـتمال الكذب فيها غير أن الضليس حكماً لاح الحكم بالبينة
 :الفصل بها بين الخصمين حيث يرد عليه من وجهين

إن احتمال الكذب في الإقرار على النفس بحق للغير أمر قائم كقيامه في البينـة ) أ ( 
كما قلتم، ولذا يلزم أن تقولوا في الإقرار قولكم بالبينة، وهو مالا تقولـون بـه 

فإن احـتمال الكـذب في البينـة المسـموعة ضـد الغائـب أمـر فضلاً عن ذلك 
متوهم كما هو عند سماعها في حق الحاضر، فكما يحكم بموجبها عند الحـاضر 

 .يحكم بها على الغائب
البينة إحد وسائل الإثبات في القضاء وإذا كان الأمر كـذلك فـإن القضـاء ) ب(

تقولـون، وبالتـالي يصـح  بالبينة العادلة إقامة للعدل وتنفيـذ للحـق، لا كـما
 .الحكم على الغائب كالحاضر

في حق الرجل الذي فقـأت عينـه   -  -نوقش استدلالهم بقصة عمر   -٧
بأنها قصة ضعيفة وسبب ذلك وجود راويين مجهولين في سندها فضلاً عن انقطاع 

 .)١(السند في موضع آخر
 نسـلم لكـم شريح لا يقضى على الغائب لاما ورد من الاستدلال بقول   -٨

، ولو سلمنا بصحة الخـبر )٢(بهذا الاستدلال، لأن قول شريح في سنده راوٍ ضعيف
 .لأجل قول غيره صلى الله عليه وسلمفإنه لا يترك قول النبي 

إن جميع مـا ذكـر مـن وجـوه المعقـول لا يؤخـذ بهـا وذلـك لمعارضـتها   -٩
وأصحابه رضوان االله عليهم من جواز القضاء على  صلى الله عليه وسلمالصريحة لما صح عن النبي 

 .لغائبا

 .٨/٤٣٧المحلى ) ١(
 .٨/٤٣٨المرجع السابق ) ٢(
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 :ناقش المانعون للقضاء على الغائب أدلة الجمهور المجيزين له بما يلي: ثانياً 
الآيات التي استدل بها المجيزون للقضاء على الغائـب هـي عامـة، وقـد   -١

ورد من نصوص السنة ما يخصصها، حيث إنه من المقرر أصولياً أنه ما من عام إلا 
 .صة في معرض استدلالنا للمذهب، وقد أوردنا هذه الأدلة المخص)١(وخصص

لا نسلم لكم بأن هـذا  »البينةُ على المدعي واليمينُ على من أنكر«حديث   -٢
الحديث فيه دلالة على جواز القضـاء عـلى الغائـب، حيـث إن البينـة تطلـب مـن 
المدعي لإثبات الحق الذي يدعيه، وبالتالي فإن البيـان يكـون حاصـلاً في حقـه أي 

اجة إلى البيان في حق الخصم الجاحد الذي ينبغي عليه أن يبين مـا المدعي، وإنما الح
 .يدفع به ما يدعيه عليه المدعي، وهذا لا يتأتى ولا يتحقق إلا بحضوره

إن الحديث عام يشمل الحاضر والغائب ولم يرد في نصوص أخر : يرد عليه
 .ما يبين أن المراد بما ورد في الحديث الحاضر دون الغائب

فـيرد عليهـا مـن  صلى الله عليه وسلمتدلال بقصة هند زوجة أبي سفيان مـع النبـي الاس  -٣
 :وجوه

 .صلى الله عليه وسلمإن أبا سفيان كان حاضراً وموجوداً في مكة حال حكم النبي   )أ ( 
 .)٢(»إن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضراً بها«: قال النووي

موجـوداً  إن أبا سفيان لم يكن موجوداً في مجلس القضاء، وإنما كـان: يرد عليه
 .بمكة

ره على القضاء تحكـم بـلا دليـل، ـحديث هند دائر بين الفتيا والقضاء، وقص) ب(
 . وعندنا تحمل على الإفتاء

 .١٨٣علم أصول الفقه لخلاف، ص) ١(
 .١٢/٨شرح صحيح مسلم ) ٢(
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، «: قال الصنعاني والحاصل أن القصة مترددة بين كونه فتيا وبين كونـه حكـماً
 .)١(»وكونه فتيا أقرب

الغائـب، يعـد قضـاء عـلى  صلى الله عليه وسلمويجاب عن ذلك أن هذا الذي ورد عن النبي 
وقولكم بأن هذا يعتبر فتيا وليس بحكم قضائي غير مسلم به، لأنه لـو كـان عـلى 

بما يدل على ذلك ولقال لها يجوز لك أن تأخذي، أو صلى الله عليه وسلم سبيل الإفتاء لصرح النبي 
: صلى الله عليه وسلملا حرج عليك إذا أخذت غير أنه ورد في الحديث ما يدل على القضـاء بقولـه 

 . )٢(فهو على سبيل الحكم لا الفتو »خذي«
فإن قيل فهذا منه فتيا وليس بحكم، قيل بل حكم لأنـه قـال «جاء في الحاوي 

 .  )٣(»يجوز أن تأخذي: ولو كان فتيا، لقال »خذي«: لها
دعو الإجماع التي اعتمدتم عليها غير ناهضة لوجود الخـلاف في هـذه   -٤

قد وقع الخـلاف المسألة، ومن المعلوم أن الإجماع هو اتفاق العلماء على مسألة ما، و
 .في مسألتنا وهي القضاء على الغائب مما ينفي وقوع الإجماع

ما أورد أصحاب المذهب الثاني من أدلة عقلية للاستدلال بها على جواز   -٥
القضاء على الغائب تتعارض مع الأدلة الصريحة التي تدل على منـع القضـاء عـلى 

 .طالغائب ووجوب القضاء بين المتخاصمين الحاضرين فق
 :الترجيح

بعد استعراض ما ذهب إليه الفقهاء في مسألة القضاء عـلى الغائـب وأدلـتهم 
التي استدلوا بها، ومناقشتها، فإننا نـر أن المـذهب القائـل بجـواز القضـاء عـلى 

 :الغائب هو الراجح وذلك للآتي

 .٢/٣٢٠سبل السلام ) ١(
 .٩/٥١١فتح الباري ) ٢(
 .١٦/٢٩٨الحاوي الكبير ) ٣(
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قوة أدلة المجيزين ووجاهتها بالرغم من مناقشة المـانعين لهـا إلا أن هـذه  -١
اقشات والاعتراضات لم تقوَ على إضعاف تلـك الأدلـة فبقيـت بالإجمـال هـي المن

 .الأقو، وخاصة الأدلة العقلية
إن قول المجيزين للقضاء عـلى الغائـب يوافـق ويلائـم المقاصـد العامـة  -٢

للشريعة الإسلامية والتي منها حفظ أموال الناس وحقوقهم وسـد كـل الأبـواب 
لا يتحقق ذلك إلا بالقول بالقضـاء عـلى الغائـب إذا الموصلة إلى أكلها بالباطل، و

كان للمدعي بينة عادلة، وبذلك تحفظ الحقوق والأموال ويسد باب التحايل عـلى 
 .غصبها وضياعها على أصحابها

ما ذهب إليه القـائلون بمنـع القضـاء عـلى الغائـب قـد وقـع تعـارض   -٣
الغائـب أصـلاً وسـاقوا  وتناقض فيما ذهبوا إليه فنجد أنهم يمنعون القضـاء عـلى

الأدلة التي تؤكد مذهبهم وفي نفس السياق نجد أن هناك أحكاماً صـدرت مـنهم 
 .)١(في حق من هو غائب في بعض الصور

إن القائلين بعدم القضاء على الغائب قد اضطربت آراؤهم في ذلـك مـن  -٤
 .)٢(مانع ومن مجيز وهذا يضعف قولهم ويقوي القول القائل بالجواز

وإن كان الرجل غائباً وله مال «: من هذه الصور ما ذكره السرخسي في القضاء بالنفقة على الغائب، جاء في المبسوط) ١(
حاضر فطلبت المرأة النفقة، فإن كان القاضي يعلم بالنكاح بينهما فرض لها النفقة في ذلك المال لعلمه بوجود السبب 
الموجب له، ألا تر أن من أقر بدين، ثم غاب قضى القاضي عليه بذلك لعلمه به، فكذلك النفقة ولكن يشـترط أن 

 أن يحلفها أنه لم يعطها النفقة لجواز أن يكون أعطاها النفقة قبل أن يغيب وهـي تلـبس عـلى ينظر للغائب، وذلك في
القاضي لتأخذ ثانياً، وإذا حلفت فأعطاها النفقة أخذ منها كفيلاً لجواز أن يحضر الزوج فيقيم البينة أنه قد كـان أوفى 

، وذكر بعضا من هذه الصور ابن ٥/١٩٦» فسهنفقتها، وهذا؛ لأن القاضي مأمور بالنظر لكل من عجز عن النظر لن
 .٢٢٨الشحنة في  لسان الحكام منها القضاء على الميت ص

قد اضطربت آراؤهم وبيانهم في مسائل الحكم للغائب، وعليه ولم يصـف ولم ينقـل «: من ذلك ما قاله ابن عابدين) ٢(
عنـدي أن يتأمـل في الوقـائع، ويحتـاط  عنهم أصل قوي ظاهر يبنى عليه الفروع بلا اضطراب ولا إشكال فالظاهر

، وذكر مثلـه في حاشـية ٥/٤١٤، حاشية ابن عابدين»ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتي بحسبها جوازاً أو فساداً 
 .٧/١٧منحة الخالق على البحر الرائق
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القول بجواز القضاء على الغائب لا يتعارض مع مبـدأ العـدل الـذي إن  -٥
جاءت به الشريعة الإسلامية وإن كان الظاهر أن ذلك يحكم على الشـخص وهـو 

ريعة الإسـلامية هـذا ـغائب عن مجلس القضاء، إلا أنه تحقيق للعدل أعطـت الشـ
مـع قولـه الغائب حق الطعن في الحكم وإبطاله بما لديه من بينـات وهـو يتمشـى 

ل﴿: تعالى وا بِالْعَدْ مُ كُ ْ َ النَّاسِ أَنْ تحَ تُمْ بَينْ مْ كَ ا حَ إِذَ : ، وقوله تعالى )٥٨: النساء( ﴾وَ
انإِنَّ االلهَ﴿ سَ ِحْ الإْ لِ وَ رُ بِالْعَدْ أْمُ  .)٩: النحل( ﴾ يَ

ــبلاد  -٦ إن القــول بــالجواز يتماشــى مــع الواقــع المعــاصر، إذ إن معظــم ال
رعية، ومـا ذلـك إلا لأخـذهم ـكمهـا النظاميـة أو الشـالإسلامية تعمل بـه في محا

 .)١(بمذهب الجمهور لما فيه من حفظ الحقوق لأهلها، وعدم التحايل في أكلها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٩العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة الإسلامية، ص) ١(
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 :وفيه مطلبان

 :مجالات القضاء على الغائب: المطلب الأول
سبق وأن ذكرنا في المبحث السابق آراء الفقهاء في حكم القضاء على الغائـب، 

، وبذلك يكـون )١(وتبين أن هناك قولاً يقول بعدم جواز القضاء على الغائب مطلقاً 
 .أصحاب هذا القول ليس وارداً عندهم مجالات للقضاء على الغائب

فهـؤلاء  )٢(وأما القول القائل بجواز القضاء على الغائب وهو الـذي رجحنـاه
 اختلفوا فيما بينهم في مجالات القضـاء عليـه وبـالرجوع إلى أمهـات الكتـب لـد
أصحاب هذا القول وجدنا أنهم دمجوا المجالات مجملة مع بيـانهم لحكـم القضـاء 

تناولـت القضـاء عـلى  )٣(معـاصرةعلى الغائب، وبتناولنا لما توفر لدينا من أبحـاث 
الغائب وجـدنا أن مـنهجهم لا يخـرج عـن مـنهج الأئمـة أصـحاب المـذاهب في 
عرضهم للمجالات التي يقضى بها على الغائب، ولكـي يسـهل بيـان ذلـك قمنـا 

 :بتقسيم الحقوق إلى أربعة أقسام هي

، وانظـر تفصـيل ذلـك ١/٢٠٠٨مد بن الحسن، شرح السير الكبـير للسرخســي وهو قول الإمام أبي حنيفة ومح) ١(
 .وما بعدها من البحث ١٠ص

 ١٠ص انظـروهو قول أبي يوسف من الحنفية وقول متأخريهم، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهريـة، ) ٢(
 .وما بعدها من البحث

قه الإسلامي، للدكتور عبد العزيز عـلى الحـاطي طبعـة دار الفـتح، كتاب القضاء والحكم على الغائب في الف: منها) ٣(
إجراءاتـه، للأسـتاذ الـدكتور حسـن  -مجالاته  -مشروعيته  -معناه  -م، وبحث الحكم غيابيا ٢٠١١الأردن، سنة 

وبحث القضـاء عـلى الغائـب دراسـة . http://fiqh.islammessage.com، عبد الغني أبو غدة، موقع الملتقى الفقهي
 .مقارنة مع القوانين السورية، للدكتور محمد الحسن مصطفى البغا، موقع
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 .حقوق تتعلق بالآدميين، كالحق المالي بين العباد  -١
 .باالله تعالى، كالحق في حد الزناحقوق تتعلق   -٢
 .حقوق مشتركة بين االله تعالى وبين الآدميين، كالحق في السرقة  -٣
 .حقوق مالية متعلقة باالله تعالى، كحق الزكاة  -٤

 :وسنتناول بنوع من التفصيل هذه الحقوق
 :الحقوق التي تتعلق بالآدميين: أولاً 

 ذهب أبو يوسف ومتـأخرو: بادالع فيما يتعلق بالقضاء على الغائب في حقوق
إلى القول بجواز القضاء عـلى الغائـب فـيما  )١(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

يتعلق بحقوق العباد مطلقـاً، سـواء كانـت ماليـةً كالعقـار، وعـروض التجـارة، 
والحيوان، والدين، أو في الأحوال الشخصية مثـل النكـاح، والطـلاق والرضـاع 

 .)٢(قوق البدنية كالقصاص، والقذف، والتعزير المتعلق بحق آدميوالنسب، أو الح
بـاع أن تكـون الغيبـة طويلـة  )٣(غير أن الإمـام مالـك اشـترط في العقـار والرِ

ى عنـده فيهـا لعـدم تحقـق ـويلحق الضرر بالخصم، فإن كانت غير ذلك فلا يقض
 .وقوع الضرر
 : دليلهم

 .)٤(واز القضاء على الغائبعموم الأدلة التي استدلوا بها على ج: أولاً 

، وتبصرة ٧/١٧، وحاشية منحة الخالق على البحر الرائق ٥/٤١٤، وحاشية ابن عابدين ٨/٢٨١المحيط البرهاني ) ١(
، ومغنـي ١١/١٩٦، وروضـة الطـالبين ١٦/٣٠٠، والحاوي الكبـير ٤/١٦٢، وحاشية الدسوقي ١/٩٨الحكام 

، والفقــه الإســلامي وأدلتــه ٨/٤٣٤، والمحــلى ٦/٣٥٤، وكشــاف القنــاع ١٠/٩٦، والمغنــي ٦/٣٢١حتــاج الم
 .وما بعدها ١٦٠، والقضاء في الإسلام ص٢٣٣، والنظام القضائي في الفقه الإسلامي ص٨/٥٩٥٥

لثاني جـواز القضـاء فيهـا المنع من القضاء عليه مطلقا فيها، وا: وللشافعية قولان آخران فيما يتعلق بالعقوبات هما) ٢(
 .٦/٣٢١، ومغني المحتاج ١١/١٩٦روضة الطالبين . مطلقا

 .٢/٩٣١الكافي في فقه أهل المدينة ) ٣(
 .وما بعدها من البحث ١٤نظر صا) ٤(
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 : )١(المعقول: ثانياً 
ة -١  .لأنَّ حقوق الآدميين مبناها على المشاحَّ
ولأن الامتناع عن القضاء بها عـلى الغائـب يـؤدي إلى تعطيـل الحقـوق،  -٢

ريعة في حفظهـا، فضـلاً عـلى أن القـول بـه يـدفع ـوهذا يتنافى مـع مقاصـد الشـ
 ضـياع حقـوق العبـاد فيكـون القضـاء عـلى رورة ويرفع الحرج المتمثلين فيـالض

 .الغائب في هذا المجال حافظا لها
 : الحقوق التي تتعلق باالله تعالى: ثانياً 

مثل حد الزنا، أو شرب الخمر، أو تعزيراً متعلقاً بحق االله تعـالى كالإفطـار في 
 .نهار رمضان من غير عذر

 وقع الخلاف بين القائلين بجواز الحكم على الغائب
 :ذا النوع من الحقوق على قولينفي ه

 عية والحنابلـة وأبـو يوسـف ومتـأخروذهب المالكيـة والشـاف: القول الأول
 .إلى عدم جواز القضاء فيها على الغائب)٢(الحنفية

 : دليلهم
 :)٣(من المعقول

 . إن حقوق االله مبنية على المسامحة -١

 .٨/٣٤٤، والفروع وتصحيح الفروع ٦/٣٢١، ومغني المحتاج ٨/٢٨٠نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  ) ١(
، ٤/١٦٢، وحاشـية الدسـوقي ١/٩٨، وتبصرة الحكام ٥/٤١٤، وحاشية ابن عابدين ٨/٢٨١المحيط البرهاني ) ٢(

، وكشـاف القنـاع ١٠/٩٦، والمغنـي ٢/٣٩٤، وجـواهر العقـود ١٣/١٠٨والبيان في مـذهب الإمـام الشـافعي
، ٢٣٣والنظام القضائي في الفقه الإسـلامي ص. ٨/٥٩٥٥، والفقه الإسلامي وأدلته ٨/٤٣٤، والمحلى ٦/٣٥٤

 .٢٢١رية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، صونظ
، ٨/٢٨٠، ونهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج ١٠/١٨٨، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج ١٦/٣٠٠الحاوي الكبير ) ٣(

 .١٠/٩٦والمغني 
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 .تعالىوإن هذه الحقوق مما تدرأ بالشبهات لاستغنائه سبحانه و -٢
 .ولاتساع حكمها بالمهلة لأنها مما يسعى لدفعها فلا يوسع بابها -٣

ى فيهـا عـلى ـقـالوا يقضـ )١(مذهب الظاهرية، وقول للشـافعية: القول الثاني
 . الغائب مطلقاً 

 : دليلهم
استدلوا على قولهم بما استدلوا به على جواز القضاء على الغائب دون تمييز بين 

 .)٢( تعالىحقوق العباد وحقوق االله
 : الراجح

بعد ذكر قولي الفقهاء في هذه المسألة فإننا نرجح القول الأول القائل بمنعه في 
جمع العقوبات البدنية سـواء المتعلقـة بحقـوق االله تعـالى أم بحقـوق العبـاد مثـل 

 .القصاص وحد الزنا والتعزيرات البدنية
أمكـن، ولا يوسـع  وذلك لأن أمر الدماء خطير، والحدود يسعى في درئها ما

ـلِمٍ «:  بابها لقوله  تُمْ لمُِسْ ـدْ جَ ـإِنْ وَ ، فَ تُمْ ـتَطَعْ ـا اسْ ينَ مَ لِمِ نِ المُْسْ ودَ عَ ُدُ وا الحْ ءُ رَ ادْ
ـةِ  وبَ قُ عُ ْطِئَ بِالْ نْ أَنْ يخُ ٌ مِ يرْ وِ خَ فْ عَ ْطِئَ فيِ الْ امَ أَنْ يخُ مَ ِ إِنَّ الإْ ، فَ بِيلَهُ لُّوا سَ ا فَخَ جً ْرَ ، )٣(»مخَ

وفي غياب المدعى عليه شبهة تدرأ الحد حيث لا يتيقن القـاضي مـن ثبـوت الحـق 
حتى لو كان هذا الحق لآدمي كالقصاص فإنه لا يخلو من حق فيه الله تعالى، وحـق 

ما أمكـن لاسـتغنائه سـبحانه وتعـالى، وكـذلك لأن  ءاالله مبناه على المسامحة والدر
ليه فكـان لابـد مـن حضـوره لتنفيـذ الحق البدني لا يستوفى إلا من بدن المدعى ع

 .٨/٤٣٤، والمحلى٨/٢٨٠، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج١١/١٩٦روضة الطالبين) ١(
  .دها من البحثوما بع ١٤أنظر ص) ٢(
هذا حديث صحيح الإسناد ولم : ، وقال عنه٤/٤٢٦الحديث أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه، في كتاب الحدود) ٣(

 .يخرجاه
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القضاء عليه فليس في القضاء عليه حال غيابه فائدة بخلاف الحق المالي فإنه يؤخـذ 
من ماله الموجود أو من عقاره ونحوه، بل ذهب بعـض الفقهـاء إلى عـدم القضـاء 

ي لعـدم ـعلى الغائب إلا إذا كان متمكنا من تسليم الحـق للمـدعي، وإلا لا يقضـ
 .)١(الفائدة

ولو قيل إنما يحكم على الغائـب إذا كـان : قال في الاختيارات«: )٢(قال البهوتي
المحكوم به حاضرا لأن فيه فائدة وهي تسـليمه وأمـا إذا كـان المحكـوم بـه غائبـا 
فينبغي أن يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود حتـى يكـون الحكـم في 

 .»بلد التسليم لكان متوجها
وهي التي تجمع بـين  :ق المشتركة بين حق االله تعالى وبين الآدميينالحقو: ثالثاً 

 .حق الله تعالى وحق للعبد كحد السرقة
فقد وقع الخلاف بين القائلين بجواز القضاء على الغائـب في هـذا النـوع مـن 

 : الحقوق على قولين
ى ـإلى أنه يقضـ )٣(مذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة: القول الأول

فيها على الغائب بحق الآدمي فقط فيحكم عليه بالمال، وذلـك لأن هـذه الحقـوق 
ة، ولكي لا تضيع الحقوق عـلى أهلهـا، ولا يقضـ ى عليـه فـيما ـمبناها على المشاحَّ

ى فيهـا ـلأنها من الحقوق المبنية على المسامحة فلا يقض. يتعلق بحق االله من قطع اليد
 .على الغائب
  : دليلهم

 .استدلوا بها في جواز القضاء على الغائب التيلة عموم الأد

 .وما بعدها ٢٤٥القضاء على الغائب، رسالة ماجستير، ص) ١(
 .٦/٣٦٢كشاف القناع عن متن الإقناع) ٢(
، ١٦/٣٠٠، والحـاوي الكبـير١١/١٩٦، وروضـة الطـالبين٤/١٦٢، وحاشية الدسوقي١/١٥٥تبصرة الحكام) ٣(

، والفقـه الإســلامي ٦/٥٢٨، ومطالـب أولي النهـى١٠/٩٦، والمغنـي٨/٢٨٠ونهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج
 .٢٣٣، والنظام القضائي في الفقه الإسلامي ص٨/٥٩٥٥وأدلته
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يجوز القضاء على الغائب في هـذا النـوع مـن  )١(مذهب الظاهرية: القول الثاني
 .الحقوق مطلقاً 

 .القضاء على الغائب عندهم مطلقاً  جوازما سبق ذكره من أدلة : دليلهم
 :الراجح

الجمهـور القـائلين بأنـه بعد ذكر قولي الفقهاء في هذه المسألة فإننا نرجح قول 
، أما  يقضى على الغائب في حال ثبوت السرقة عليه فيما يتعلق بحق الآدمي من مالٍ
ما يتعلق بحق االله تعالى فلا يقضى على الغائب به، وذلك لأن حقوق العبـاد مبنيـة 

 .على التضييق وحق االله مبني على التساهل
 :الزكاة والكفارةالحقوق المالية المتعلقة باالله تعالى ك: رابعاً 

بالقول بجواز القضاء  )٢(وفيما يتعلق بهذا النوع من الحقوق فقد انفرد الشافعية
 .فيها على الغائب

 .لأنها أشبه بحق الآدمي: دليلهم
 : الراجح

بالنظر إلى الأقوال السابقة في مجالات الحكم على الغائـب عنـد الفقهـاء فإننـا 
غائب في الحقوق المالية المتعلقة بـالآدميين نر ترجيح القول بجواز القضاء على ال

فقط وهو قول الجمهور، وعدم القضاء عليه فيما سـواه مـن الحقـوق، وذلـك لأن 
ة وغيرها من الحقوق مبني على المسـامحة، ولكـي لا  هذه الحقوق مبناها على المشاحَّ

 تضيع الحقوق على أهلها مما يتنافى مع مقصد الشريعة في حفظها

 .٨/٤٣٤المحلى) ١(
، ٦/٣٢١، ومغني المحتـاج١٠/١٨٨لشرواني على تحفة المحتاج، وحاشية ا٨/٢٨٠نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) ٢(

ولم أر لغيرهم من القائلين بالقضاء على الغائب في هذه المسألة قولاً، إلا ما يستفاد من عموم قولهم بجواز القضاء 
مطلقـاً، فيـدخل عليه في سائر الحقوق المالية، وهو قول المالكية والحنابلة، وأما الظاهرية فيرون القضاء على الغائب 

 .٨/٤٣٤، والمحلى١٠/٩٦، والمغني٢/٩٣١حق االله المالي ضمن هذا القول، الكافي في فقه أهل المدينة
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نماذج تطبيقية للقضاء على الغائـب وفقـا للقـانون الفلسـطيني مـن : المطلب الثاني
 المحاكم الشرعية بقطاع غزة

بناء على ما توصلنا إليه من خـلال هـذا البحـث مـن تـرجيح الـرأي القائـل 
بجواز القضاء على الغائب في حقوق الآدميين، فإننا في هذا المطلـب نـورد بعـض 

ية بقطاع غزة والتي حكمت فيها عـلى الغائـب النماذج التطبيقية في المحاكم الشرع
بموجب نصوص قانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون الأحوال الشخصـية، 
وقانون حقوق العائلة، وقد اخترنا ستة نماذج لقضايا مختلفة من محاكم قطـاع غـزة 

 :الشرعية وهي على النحو الآتي
 :غائبالحكم بالنفقة للزوجة على زوجها ال: النموذج الأول

 .نص المواد القانونية من القانون الفلسطيني
إذا لم يحضر المدعى عليـه «: من أصول المحاكمات الشرعية ونصها ١٥٩المادة 

أو وكيله بعد اعلانه في الميعاد الذي حدد له تسـمع الـدعو وأدلتهـا، ويحكـم في 
 .»غيبته بدون إعذار ولا نصب وكيل

إذا لم يتفـق الطرفـان في « :عية ونصهارـمن أصول المحاكمات الش ١٠٣المادة 
الخصومات المحتاجة إلى إخبار أهل الخبرة كتعيين مقدار النفقـة، وأجـر المثـل، أو 

 .»كان المدعي غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة من قبلها رأساً 
إذا تغيب  الـزوج وتـرك زوجتـه « :من قانون حقوق العائلة ونصها ٦٢المادة 

محل بعيد أو قريب أو فقد يقدر القاضي نفقة اعتبارا مـن يـوم  بلا نفقة أو سافر إلى
الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما، وبعد أن يحلفها 
اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقـة وعـلى أنهـا الآن ليسـت ناشـزة ولا مطلقـة 

 .»انقضت عدتها
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تفـرض النفقـة لزوجـة « :خصـية ونصـهامن قانون الأحوال الش ١٨٩المادة 
الغائب في ماله إن كان له مال حاضر في منزله من جنس النفقة كـالغلال ونحوهـا 

روبين أو كـان لـه ـمن أصناف المأكولات والذهب والفضة المضروبين وغير المضـ
مال من لك مودع عند أحد أو دين عليه وأقر المودع أو المديون بالمـال وبالزوجيـة 

أو كان الحاكم يعلم بهما أو أقامت المرأة بينة على الوديعـة أو الـدين وعـلى  أو لم يقر
النكاح، وإن كان لا يقضى به لها على الغائب ويبدأ الحـاكم في فـرض النفقـة بـمال 
الوديعة ثم بالدين فلو كان للغائب مال حاضر في بيتـه مـن جنسـها فرضـها فيـه، 

ضه ويحلفها أن زوجها الغائـب لم يـترك ويأخذ الحاكم عليها كفيلا بالمال الذي تقب
 .»لها نفقة وأنها لم تكن ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها

استنادا إلى النصوص القانونية السـابق ذكرهـا أصـدرت محكمـة خـانيونس 
في ) ص(وجاهيـاً بحـق المدعيـة ) س(الشرعية حكمها الغيابي بحق المدعى عليـه

دعيـة عـلى زوجهـا حـال م بفرض نفقة للزوجة الم١٤٦٥/٢٠١٣القضية أساس
غيابه وقدرها سبعون ديناراً أردنياً شهرياً وأمرت المدعى عليه بدفع ذلك للمدعية 
وآذنتها بالاستدانة والصرف والرجوع عليه بما يتراكم من النفقة وضمنته الرسـوم 

 .م٣٠/١٢/٢٠١٣انونية، وحرر بتاريخالق
 قاضي محكمة خانيونس الشرعية

 :التفريق لعدم الانفاق حال غياب الزوجالحكم ب: النموذج الثاني
 نص المواد القانونية

إذا لم يحضر المدعى عليـه « :من أصول المحاكمات الشرعية ونصها ١٥٩المادة 
أو وكيله بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له تسـمع الـدعو وأدلتهـا، ويحكـم في 

 .»غيبته بدون إعذار ولا نصب وكيل
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إذا لم يتفـق الطرفـان في « :رعية ونصهاـمات الشمن أصول المحاك ١٠٣المادة 
الخصومات المحتاجة إلى إخبار أهل الخبرة كتعيين مقدار النفقـة، وأجـر المثـل، أو 

 .»كان المدعي غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة من قبلها رأساً 
، «: من قانون حقوق العائلة ونصها ٩٣المادة  إذا كان الزوج غائباً غيبـةً قريبـةً

كان له مالٌ ظاهرٌ نفذ الحكم عليه بالنفقة في مالـه وإن لم يكـن لـه مـالٌ ظـاهرٌ  فإن
أَعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً فـإن لم يرسـل مـا تنفـق منـه 

ي الأجـل ـزوجته على نفسها ولم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضـ
، أو كان مجهول المحـل أو كـان مفقـوداً فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه

 .»وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي
إذا غاب الزوج سـنةً فـأكثر بـلا « :من قانون حقوق العائلة ونصها ٩٤المادة 

عذرٍ مقبولٍ جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعـده 
 .»طيع الإنفاق منهعنها ولو كان له مال تست

استنادا إلى النصـوص السـابق ذكرهـا وبنـاء عـلى الـدعو المقدمـة بالبينـة 
ى عليـه) ص(الرسمية والشرعية من المدعية بـالتفريق بينهـا وبـين ) س(على المدعَ

ى عليه بسبب عدم النفقة ولغيابه البعيد وامتناعه عن دفع النفقـة بـلا زوجها المدع
، حكمت مح عـلى ) ص(رعية للمدعيـةـكمة خانيونس الشـسببٍ شرعي ولا عذرٍ

بتطليقها منه طلقةً رجعيةً واحـدةً وعليهـا العـدة حكـماً ) س(زوجها المدعى عليه
ى عليـه وذلـك في القضـية  وجاهياً بحضـور المدعيـة غيابيـاً بحـق زوجهـا المـدعَ

 .م٤/٩/٢٠١٣م، حرر بتاريخ٥٦٢/٢٠١٣أساس
 قاضي محكمة خانيونس الشرعية
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 :الحكم بالتفريق للضرر من الغياب :النموذج الثالث
 نص المواد القانونية

ى عليـه « :من أصول المحاكمات الشرعية ونصها ١٥٩المادة  إذا لم يحضر المدعَ
أو وكيله بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له تسـمع الـدعو وأدلتهـا، ويحكـم في 

 .»غيبته بدون إعذار ولا نصب وكيل
إذا غاب الزوج سـنةً فـأكثر بـلا « :ئلة ونصهامن قانون حقوق العا ٩٤المادة 

عذرٍ مقبولٍ جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعـده 
 .»عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

رعية ـاستنادا إلى النصوص القانونية السابقة أصدرت محكمـة الوسـطى الشـ
ى عليه ) ص(بناء على الدعو المقدمة من المدعيـة) س(حكمها الغيابي بحق المدعَ

رر ـوالطلب والبينة الرسمية والشرعية التفريق بينها وبـين زوجهـا الغائـب للضـ
ــة في القضــية المــذكورة  ــد حكمــت للمدعي ــذا الغيــاب وق ــل لهــا به الحاص

م بتطليقها منه طلقةً واحدةً بائنةً بينونةً صغر وفرقـت بيـنهما ٢٧/٢٠١٢أساس
ر الحاصل لها من غيابه عنها مدة أكثر من  سنة وكان هذا الحكـم بهذه الطلقة للضر

ى عليه قابلاً للاعـتراض والاسـتئناف  وجاهياً بالنسبة للمدعية غيابياً في حق المدعَ
 .م١٤/١/٢٠١٣وحرر بتاريخ

 قاضي المحكمة الوسطى الشرعية
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 : ال غياب الزوجرر من الهجر والتطليق حـالحكم بالتفريق للض: النموذج الرابع
 نص المواد القانونية

ى عليـه إذا لم يحضر المدع« :من أصول المحاكمات الشرعية ونصها ١٥٩المادة 
أو وكيله بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له تسـمع الـدعو وأدلتهـا، ويحكـم في 

 .»غيبته بدون إعذارٍ ولا نصب وكيل
، إذا ك« :من قانون حقوق العائلة ونصها ٩٣المادة  ان الزوج غائباً غيبـةً قريبـةً

فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في مالـه وإن لم يكـن لـه مـال ظـاهر 
أَعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً فـإن لم يرسـل مـا تنفـق منـه 

ي الأجـل ـزوجته على نفسها ولم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضـ
يد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحـل أو كـان مفقـوداً فإن كان بع

 .»وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي
رعية ـاستناداً إلى النصوص القانونية السابقة أصدرت محكمة دير الـبلح الشـ

ى عليه ) ص(بناء على الدعو المقدمة من المدعيـة) س(حكمها الغيابي بحق المدعَ
رعية تطلـب فيهـا التفريـق بينهـا ـوالطلب والبينة الخطية والشخصية واليمين الش

وحيـث إن ، وبين زوجها الغائب وهو من سكان مصر مجهول محـل الإقامـة فيهـا
المذكور غائبٌ غيبةً بعيدةً لا يسهل الوصول إليه ومجهول محل الإقامة فقد حكمت 

ى عليـه طلقـةً واحـدةً بائنـةً بينونـةً المحكمة للمدعية بتطليقها من زوجهـا المـدعَ 
م حكـماً وجاهيـاً بحـق المدعيـة ٤٠٥/٢٠١٢صغر، وذلك في القضـية أسـاس

ــاريخ ــرر بت ــتئناف وح ــتراض والاس ــابلاً للاع ــه ق ى علي ــدعَ ــق الم ــاً بح  وغيابي
 .  م١٣/١١/٢٠١٢

 قاضي محكمة دير البلح الشرعية  



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٦٠
 الثلاثونو الرابعالعدد  -السنة الثلاثون               

ى الحكم بإثبات صحة سند عطا: النموذج الخامس          ء وهبة حال غيـاب المـدعَ
 :عليه

 نص المواد القانونية
يشترط في صـحة الهبـة أن « :من قانون الأحوال الشخصية ونصها ٥٠١المادة 

 .»يكون الواهب حراً عاقلاً بالغاً مالكاً للعين التي يتبرع بها
لا يثبـت ملـك العـين « :من قانون الأحـوال الشخصـية ونصـها ٥٠٢المادة 

، وإن كانـت في يـد ٥٠٧ها قبضاً كاملاً كـما هـو مبـين في المـادة الموهوبة إلا بقبض
 .»الموهوب له ملكها بمجرد العقد بدون قبضٍ جديدٍ بشرط القبول

يجوز لكل مالـك إذا كـان « :من قانون الأحوال الشخصية ونصها ٥٠٣المادة 
له  أهلاً للتبرع أن يهب في حالة صحته ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء كان أصلاً 

 .»أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه ولو مخالفاً لدينه بشروطه
بناء على الدعو والطلب والبينة الشخصـية والمـواد القانونيـة المشـار إليهـا 

م ٢٧٠/٢٠١٣رعية في القضــية أســاسـأعـلاه حكمــت محكمـة خــانيونس الشـ
ظم بـين بإثبات صحة سند العطاء والهبة المـن) س(على المدعى عليه) ص(للمدعية

) غ(وأولاد المرحوم) ع(جد المتداعيين لأبيهما وشقيقته والفريق الثاني أولاد الحاج
م وذلك بحسب الحصص المذكورة فيـه دون ١٦/٣/١٩٦٥والمؤرخ بينهما بتاريخ

زيادةٍ أو نقصٍ وكان هذا الحكم وجاهياً بحق المدعى قابلاً للاستئناف غيابياً بحـق 
ى عليها قابلاَ للاستئن  .        م٢٩/٤/٢٠١٣ اف والاعتراض وحرر بتاريخالمدعَ

 قاضي محكمة خانيونس الشرعية
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 :الحكم بالمهر على تركة ميت: النموذج السادس
 نص المواد القانونية

رعية هي ـالأدلة الش« :من قانون أصول المحاكمات الشرعية ونصها ٣٨المادة 
 .»الحلف وقرينةٍ قاطعةٍ ما يدل على الحق ويظهره من إقرارٍ وشهادةٍ ونكولٍ عن 

يشـترط لصـحة « :رعية ونصـهاـمن قانون أصول المحـاكمات الشـ ٣٩المادة 
الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غـير محجـور عليـه ولا يشـترط شيء مـن 
ذلك في المقر له ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل مـا لا يعـد محجـور عليـه 

 .»وهشرعاً فيه كالطلاق ونح
كـل سـند شرعـي « :رعية ونصـهاـمن قانون أصول المحاكمات الش ٤٦المادة 

صادر من المحاكم الشرعية مطابق لما في سجله مستوفي شروطه الشرعية يعد حجة 
 .»فيما تحرر به على من كان شاهداً عليه أو على من تلقى الحق عنه

راق الرسـمية الأو« :رعية ونصـهاـمن قانون أصول المحاكمات الش ٤٨المادة 
 .»تكون كافيةً للحكم بدون احتياج إلى إثبات آخر معها

إذا عينت مدة المهر المؤجل فليس « :من قانون حقوق العائلة ونصها ٤٨المادة 
للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسـقط 

قـوع الطـلاق أو وفـاة أحـد إلى و مـؤجلاً الأجل، وإذا لم يكن الأجل معينـاً، عـد 
 .»الزوجين

مى مهر في العقد الصـحيح « :من قانون حقوق العائلة ونصها ٤٩المادة  إذا سُ
كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعـد الخلـوة الصـحيحة، أمـا إذا  أداؤهلزم 

وقع الطلاق قبل الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسـمى، وإذا وقـع الافـتراق 
 .»وجة كما لو طلب الولي التفريق بسبب عدة الكفاءة يسقط المهر كلهمن قبل الز
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رعية ـبناء على المواد السابقة والدعو والطلب والبينة الخطيـة واليمـين الشـ
قيمـة (بتـابع مهرهـا المعجـل) ص(والإقرار حكمت محكمة خـانيونس للمدعيـة

ا دينارٍ أردني عـلى وقدره ألفا دينارٍ أردني، ومهرها المؤجل وقدره ألف) عفش البيت
تركة زوجها المتوفى حكماً وجاهيـاً بحـق المدعيـة قـابلاً للاسـتئناف غيابيـاً بحـق 

 م، وحـرر بتـاريخ١١٢٥/٢٠١٣ المدعى عليه قابلاً للاعتراض في القضية أساس
 .م ١٠/١٠/٢٠١٣

 قاضي محكمة خانيونس الشرعية
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 :النتائج: أولاً 

 :علينا بإتمام هذا البحث خلصنا إلى النتائج التاليةبعد أن منَّ االله 
رع عـلى سـبيل ـالفصل بين المتخاصـمين ببيـان حكـم الشـ: القضاء هو  -١
 . الإلزام
أو ، الشخص الغائب عن البلد الذي رفعـت فيـه الـدعو: الغائب هو  -٢

 .الغائب عن مجلس القضاء
 .لأقرب للواقع المعاصرما ذهب إليه الحنفية من تحديد ضابط الغيبة هو ا  -٣
الغائب الموجود في بلد المدعي ولم يمتنع عن الحضور إلى مجلس القضـاء   -٤

ى عليـه لحفـظ ـلا يجوز الحكم عليه غيابيا، فإن امتنع عن الحضور أو توار يقضـ
 .لأهلهاالحقوق 

ى عليه الغائب عن البلـد يحكـم عليـه، لأن ذلـك يوافـق المقاصـد   -٥ المدعَ
فظ حقوق العباد، وفيه سـد لكـل الأبـواب التـي تـؤدي إلى أكـل الشرعية من ح

 .أموال الناس بالباطل
 .مجال القضاء على الغائب يقتصر على ما يتعلق بحقوق الآدميين  -٦
على الرغم من أن القـانون الفلسـطيني اعتمـد عـلى مـذهب الإمـام أبي   -٧

حقوق الآدميين، وهـو حنيفة إلا أنه أخذ برأي الجمهور في القضاء على الغائب في 
مَ فيهـا غيابيـاً عـلى  كِـ ما ظهر جلياً من نماذج التطبيقات التي أوردناهـا لقضـايا حُ

ى عليه في المحاكم الشرعية بقطاع غزة  .المدعَ
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 :التوصيات: ثانياً 
نوصي ولاة الأمر من أهل الحل والعقد عـلى تقنـين قـوانين تعمـل عـلى   -١

 .إجبار الظالم على رد المظالم لأهلها
ر ثقافـة رد ـنوصي أهل الرأي والفقه في المجتمعـات الإسـلامية إلى نشـ  -٢

 .الحقوق إلى أهلها ومراقبة االله تعالى في معاملاتهم مع الآخرين
نوصي بالتعاون بـين الـدول الإسـلامية الشـقيقة، وغيرهـا مـن الـدول   -٣

العدالـة الصديقة على إبرام معاهدات تعاون فيما بينها للقـبض عـلى الهـارب مـن 
 .وإلزامه بالمثول أمام القضاء في الدعو المرفوعة ضده
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المكتبـة التجاريـة : أخبار القضاة، لمحمد بـن خلـف البغـدادي الملقـب بوكيـع، النـاشر -١
  .م، صورتها عالم الكتب، بيروت، ومكتبة المدائن، الرياض١٩٤٧الكبر، بمصر، سنة

يل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، طبعـة المكتـب إرواء الغل -٢
 .م١٩٨٥الإسلامي بيروت سنة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد الأنصـاري، طبعـة دار الكتـاب  -٣
 .الإسلامي، بدون

ة دار الفكـر ربيني، طبعــالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لمحمد بن أحمد الخطيـب الشـ -٤
 .بيروت بدون

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلي بن سليمان المرداوي الصالحي الحنبلي طبعة  -٥
 .دار إحياء التراث العربي بدون

ري ـالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم، المعروف بـابن نجـيم المصـ -٦
 .طبعة دار الكتاب الإسلامي بدون

ية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيـد بدا -٧
 .م٢٠٠٤دار الحديث القاهرة، سنة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاساني طبعة دار الكتب العلمية  -٨
 .م١٩٨٦سنة

نى، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العي -٩
 .م٢٠٠٠سنة

ــاج،  -١٠ ــراني، دار المنه ــير العم ــن أبي الخ ــى ب ــافعي، ليحي ــام الش ــذهب الإم ــان في م البي
 .م٢٠٠٠جدة،

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لأبي الوليد محمد بـن  -١١
 .م١٩٨٨لامي، بيروت سنةأحمد بن رشد القرطبي، طبعة دار الغرب الإس
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التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسـف العبـدري المـواق طبعـة دار الكتـب  -١٢
 .م١٩٩٤العلمية سنة

تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمـد بـن محمـد الحسـيني الزبيـدي، النـاشر دار  -١٣
 .الهداية، بدون

براهيم بـن عـلي بـن محمـد، بـن تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لإ -١٤
 م١٩٨٦فرحون، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، سنة

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي فخر الدين الزيلعي الحنفي طبعة المطبعة  -١٥
 .هـ، صورتها دار الكتاب الإسلامي١٣١٣الكبر الأميرية بولاق، القاهرة سنة

أحمـد بـن محمـد البغـدادي القـدوري، دار السـلام، القـاهرة،  التجريد، لأبي الحسـين -١٦ 
 .م٢٠٠٤

ن حجر الهيتمي، ومعه حاشـية ـد بـن محمـد بـاج، لأحمـرح المنهــاج في شـالمحت تحفـة -١٧ 
 عبد الحميد الشرواني، وحاشية أحمد بن قاسم العبادي طبعة المكتبـة التجاريـة الكـبر

 .لتراث العربي، بيروت، بدونم، صورتها دار إحياء ا١٩٨٣بمصر، سنة
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، لابن الملقن عمر بن علي بن أحمد، دار حراء، مكة المكرمة،  -١٨

 .هـ١٤٠٦سنة
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري،  -١٩

 .الناشر المكتبة الثقافية بيروت بدون
ع الأصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين المبارك بن محمد الجـزري ابـن الأثـير، جام -٢٠

 .الناشر مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، بدون
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، لمحمد بن أحمد الأسـيوطي ، طبعـة  -٢١

 .م١٩٩٦دار الكتب العلمية بيروت، سنة
ة ابن عابدين على الدر المختار، لمحمد أمين بن عابدين، طبعة  دار الفكـر بـيروت حاشي -٢٢

 .م١٩٩٢سنة
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حاشية البجيرمي عـلى شرح المـنهج، لسـليمان بـن محمـد البجيرمـي، مطبعـة الحلبـي،  -٢٣
 م١٩٥٠سنة

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي، طبعـة دار  -٢٤
 .الفكر، بدون

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، لعـلي بـن أحمـد العـدوي طبعـة دار الفكـر  -٢٥
 .م١٩٩٤بيروت، سنة

حاشية منحة الخالق على البحر الرائق، لمحمـد أمـين بـن عابـدين، طبعـة دار الكتـاب  -٢٦
 .الإسلامي، بدون

مـد بـن حبيـب الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن عـلي بـن مح -٢٧
 .م١٩٩٩الشهير بالماوردي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنةة

فهمـي الحسـيني، : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر أمين أفندي، تعريب -٢٨
 .م١٩٩١دار الجيل، سنة

الذخيرة، لأحمد بن إدريس المـالكي الشـهير بـالقرافي، طبعـة دار الغـرب الإسـلامي،  -٢٩
 .١٩٩٤سنة بيروت،

الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصـور بـن يـونس البهـوتى، دار المؤيـد، مؤسسـة  -٣٠
 .الرسالة، بدون

المكتـب الإسـلامي، : روضة الطالبين وعمدة المفتين ليحيى بن شرف النووي، النـاشر -٣١
 .م١٩٩١بيروت، سنة

 .بعة دار الحديث، بدونبلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، ط حسبل السلام شر -٣٢
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمـة، لمحمـد نـاصر الـدين  -٣٣

 .م١٩٩٢الألباني، دار المعارف، الرياض، سنة
 .سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث، طبعة المكتبة العصرية، بيروت، بدون -٣٤
الحسين البيهقي، طبعة دار الكتـب العلميـة، بـيروت السنن الكبر، لأبي بكر أحمد بن  -٣٥

 .م٢٠٠٣سنة
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السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بـن عـلي الشـوكاني، دار ابـن حـزم،  -٣٦
 .بدون

شرح حدود ابن عرفة، المسماة الهداية الكافية الشافية لبيـان حقـائق الإمـام ابـن عرفـة  -٣٧
ــن قاســم الأنصــاري ــة، لمحمــد ب ــة، الوافي ــة العلمي ــالكي، طبعــة المكتب ، الرصــاع الم

 .ه١٣٥٠سنة
ي الحنـبلي، طبعـة  دار ـشرح الزركشي على مختصر الخرقي، لمحمد بن عبـد االله الزركشـ -٣٨

 .م١٩٩٣العبيكان، سنة
رقية ـركة الشــشرح السير الكبير، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، الناشر الشـ -٣٩

 .م١٩٧١للإعلانات، سنة 
شرح صحيح مسلم، ليحيى بن شرف النـووي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت،  -٤٠

  .١٣٩٢سنة
الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، طبعة دار ابن الجوزي، طبعة  -٤١

 .هـ١٤٢٨سنة
شرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد االله الخـرشي، طبعـة دار الفكـر للطباعـة، بـيروت،  -٤٢

 .بدون
شرح منتهــى الإرادات، لمنصــور بــن يــونس إدريــس البهــوتي، طبعــة عــالم الكتــب،  -٤٣

 .م١٩٩٣سنة
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حمـاد الجـوهري، طبعـة دار العلـم  -٤٤

 .م١٩٨٧للملايين، بيروت، سنة
 .هـ١٤٢٢صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، طبعة دار طوق النجاة، سنة -٤٥
صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج النيسابوري، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت،  -٤٦

 .بدون
العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة الإسلامية، للدكتور حسن تيسير شموط، طبعة  -٤٧

 .م٢٠٠٦دار النفائس، سنة
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شـباب الأزهـر، عـن علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، الناشر مكتبة الـدعوة،  -٤٨
 .دونبطبعة دار القلم، 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لمحمود بن أحمد العيني، طبعة دار إحياء الـتراث  -٤٩
 .العربي، بيروت، بدون

 .العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد البابرتي، طبعة دار الفكر، بدون -٥٠
 .بة الهلال، بدونالعين، للخليل بن أحمد البصري، طبعة دار ومكت -٥١
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، لزكريا بن محمد الأنصاري، طبعة المطبعة الميمنية،  -٥٢

 .بدون
فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني، طبعـة دار  -٥٣

 .هـ ١٣٧٩المعرفة، بيروت، سنة
 .د الواحد السيواسي، طبعة دار الفكر، بدونفتح القدير، للكمال ابن الهمام محمد بن عب -٥٤
الفروع ومعه تصحيح الفروع، لمحمـد بـن مفلـح الحنـبلي، النـاشر مؤسسـة الرسـالة،  -٥٥

 .م٢٠٠٣سنة
 .الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، طبعة دار الفكر، دمشق، بدون -٥٦
، وآ -٥٧ نْ خـرين، طبعـة دار القلـم الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، لمصطفى الخِ

 .م١٩٩٢للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سنة
القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآباد، طبعـة مؤسسـة الرسـالة للطباعـة  -٥٨

 .م٢٠٠٥والنشر والتوزيع، بيروت، سنة 
القضاء على الغائب، رسالة ماجستير، إعداد عبد االله مصـلح الـثمالي، إشراف الـدكتور  -٥٩

 .١٩٧٩ين حامد حسان، جامعة الملك عبد العزيز سنةحس
القضــاء في الإســلام، للــدكتور محمــد عبــدالقادر أبــو فــارس، دار الفرقــان، الأردن،  -٦٠

 .م٢٠٠٩سنة
قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام، الملقـب  -٦١

، القاهرة، صورتها دار الكتب العلمية، بسلطان العلماء، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية
 .م١٩٩١بيروت، وغيرها، سنة
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 .القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن محمد بن جزي، بدون -٦٢
كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتى، طبعة دار الكتـب العلميـة،  -٦٣

 .بدون
مـي الحنفـي، المكتبـة العلميـة، اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغنـي بـن طالـب الغني -٦٤

 .بيروت، بدون
لسان الحكام في معرفة الأحكام، لأحمد بن محمـد بـن الشـحنة، طبعـة البـابي الحلبـي،  -٦٥

 .م١٩٧٣القاهرة، سنة 
لسان العرب، لمحمد بن مكرم جمال الـدين ابـن منظـور، طبعـة دار صـادر ، بـيروت،  -٦٦

 .هـ١٤١٤سنة
اهيم بن محمد بن مفلح، طبعة دار الكتـب العلميـة، بـيروت المبدع في شرح المقنع، لإبر -٦٧

 .م١٩٩٧سنة
 .م١٩٩٣المبسوط، لمحمد بن أحمد السرخسي، طبعة دار المعرفة، بيروت، سنة -٦٨
مجموع الفتاو، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، طبعة مجمع الملك فهـد لطباعـة  -٦٩

 .م١٩٩٥المصحف الشريف، المدينة النبوية، سنة
المحرر في الفقه، لعبد السلام بن عبـد االله بـن تيميـة الحـراني، طبعـة مكتبـة المعـارف،  -٧٠

 .م١٩٨٤الرياض، سنة
المحلى بالآثار، لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، دار الفكر، بيروت،  -٧١

 .بدون
ـازَ  -٧٢ ، دار الكتـب العلميـة، المحيط البرهاني في الفقه الـنعماني، لمحمـود بـن أحمـد بـن مَ ةَ

 .م٢٠٠٤بيروت، 
رية، الدار النموذجيـة، ـمختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، الناشر المكتبة العص -٧٣

 .م١٩٩٩بيروت، سنة
المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلميـة،  -٧٤

 .م١٩٩٠بيروت، سنة
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، لأبي يعلى أحمد بن المثُنى الموصـلي، طبعـة دار المـأمون للـتراث، دمشـق مسند أبي يعلى -٧٥
 . م١٩٨٤سنة

المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد، النـاشر مكتبـة  -٧٦
 .هـ١٤٠٩الرشد، الرياض، سنة

سـلامي، مصنف عبد الـرزاق الصـنعاني، لعبـد الـرزاق الصـنعاني، طبعـة المكتـب الإ -٧٧
 .هـ ١٤٠٣بيروت، سنة 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،  لمصطفى بن سعد الرحيبـانى الحنـبلي، طبعـة  -٧٨
 . م١٩٩٤المكتب الإسلامي، سنة

ربيني، طبعة ـمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد بن أحمد الخطيب الش -٧٩
 .م١٩٩٤دار الكتب العلمية، سنة

 .غني، لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، طبعة مكتبة القاهرة، بدونالم -٨٠
منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمـد بـن محمـد علـيش، طبعـة دار الفكـر،  -٨١

 .م١٩٨٩بيروت، سنة
المهذب في فقه الإمام الشافعي، لإبراهيم بن علي الشيرازي، طبعة دار الكتب العلميـة،  -٨٢

 .بدون
اهب الجليل في شرح مختصر خليل، لمحمد بن محمـد المغـربي، المعـروف بالحطـاب، مو -٨٣

 .م١٩٩٢طبعة دار الفكر، سنة
موطأ الإمام مالك، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، طبعة دار إحياء الـتراث العـربي،  -٨٤

  .م١٩٨٥بيروت، سنة
ر ـار الثقافـة للنشـالنظام القضائي في الإسلام، للدكتور أحمـد عـلي جـرادات، طبعـة د -٨٥

 . م٢٠١٢والتوزيع، سنة
 .م١٩٩٤النظام القضائي في الفقه الإسلامي، لمحمد رأفت عثمان، الناشر دار البيان سنة -٨٦
نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، للدكتور عبد الناصر موسى أبـو البصـل،  -٨٧

 .طبعة دار النفائس، الأردن، بدون
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لحديث والأثر، للمبارك بن محمد بن الأثـير، طبعـة المكتبـة العلميـة، النهاية في غريب ا -٨٨
 .م١٩٧٩بيروت

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لمحمد بن أبي العباس أحمد شهاب الدين الـرملي، طبعـة  -٨٩
 .م١٩٨٤دار الفكر، بيروت، سنة

لقب بإمـام الحـرمين، نهاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك بن عبد االله الجويني، الم -٩٠
 .م٢٠٠٧طبعة دار المنهاج، سنة

ر، ـنيــل الأوطــار، لمحمــد بــن عــلي بــن محمــد الشــوكاني ، طبعــة دار الحــديث، مصــ -٩١
 .م١٩٩٣سنة
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=
نبي بعـده نبينـا  وسـيدنا محمـد الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا 

 :وعلى آله وصحبه وبعد
فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة قد تابع 
الحكم بتنفيذ الإعدام بحق سـبعة وأربعـين مـن الفئـة الضـالة المـدانين في قضـايا 

وتفجـير  إرهابية، حيث قاموا بقتل الأبرياء من مواطنين ورجـال أمـن ومقيمـين،
المباني الحكوميـة وعـدد مـن المرافـق والمجمعـات السـكنية، وتنفيـذ العديـد مـن 
عمليات الخطف وإطلاق النار وأعمال التخريب المسـلح في الطرقـات والأمـاكن 
العامة وقاموا بالدعم والتمويل والتشجيع والتخطيط للأعمال الإرهابية، وبعد أن 

ـا ﴿ :  الدولة تنفيذ شرع االله، قال تعالىثبت شرعاً قيامهم بذلك أصبح واجباً على يَ
مُ  يْكُ لَ تِبَ عَ نُوا كُ ينَ آَمَ َا الَّذِ تْلىَ الحُ  أَيهُّ اصُ فيِ الْقَ ثَـى رُّ بِالحُ الْقِصَ ُنْ الأْ بْـدِ وَ بْدُ بِالْعَ الْعَ رِّ وَ

اءٌ  أَدَ وفِ وَ رُ المَْعْ بَـاعٌ بِـ اتِّ ءٌ فَ ْ يـهِ شيَ ـنْ أَخِ يَ لَهُ مِ فِ نْ عُ ثَى فَمَ ُنْ كَ  بِالأْ لِـ ـانٍ ذَ سَ إِلَيْـهِ بِإِحْ
 ﴾ ابٌ أَلِيمٌ ذَ هُ عَ لَ لِكَ فَ دَ ذَ عْ  بَ تَدَ نِ اعْ ةٌ فَمَ َ حمْ رَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ يفٌ مِ فِ ْ  .)١٧٨:البقرة(تخَ

وإن المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي ليؤيد هذه الأحكـام 
ينَ ﴿: ويعدها أمراً واجباً استجابة لأمر االله سبحانه وتعالى في قوله اءُ الَّـذِ ـزَ إِنَّـماَ جَ

طَّـعَ  بُوا أَوْ تُقَ ـلَّ تَّلُـوا أَوْ يُصَ قَ ا أَنْ يُ ـادً ضِ فَسَ َرْ نَ فيِ الأْ وْ ـعَ يَسْ ـولَهُ وَ سُ رَ بُونَ االلهََّ وَ َارِ يحُ
نْ  فٍ أَوْ يُ لاَ نْ خِ مْ مِ هُ لُ جُ أَرْ يهِمْ وَ ـمْ فيِ أَيْدِ لهَُ يَا وَ نْ يٌ فيِ الـدُّ زْ مْ خِ لِكَ لهَُ ضِ ذَ َرْ نَ الأْ ا مِ وْ فَ

 ﴾ ظِيمٌ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ رَ َخِ بل إنـه أمـر ضروري لحفـظ الأمـن وحمايـة . )٣٣:المائدة(الآْ
البلاد والعباد من شرور هذه الفئة ذات الفكر التكفـيري المنحـرف، التـي تتعمـد 

 .ان المجتمع المسلمإثارة الفتنة والفرقة والاضطراب في كي
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وفي الوقت الذي تحـارب فيـه معظـم دول العـالم العمليـات الإرهابيـة فـإن 
المجمع يعرب عن أسفه واستنكاره وشجبه لما صدر عن مسـؤولين في الجمهوريـة 

ريحات تصـادم شرع االله، وتقـف موقفـاً سـلبياً تجـاه ـالإسلامية الإيرانية من تصـ
ء المفسدين متجاهلة ما تقـوم بـه الفئـة الأحكام الشرعية التي صدرت بحق هؤلا

الضالة من أعمال القتل والتخريب والدمار التي لم تخـل منهـا حتـى أقـدس بقـاع 
مَ الجَ ﴿: الأرض، قال تعالى كْ مٍ أَفَحُ ـوْ ـماً لِقَ كْ ـنَ االلهَِّ حُ ـنُ مِ سَ ـنْ أَحْ مَ بْغُـونَ وَ لِيَّةِ يَ اهِ

ه الفئة المنحرفـة هـي أحكـام ، ويؤكد أن ما صدر بحق هذ)٥٠:المائدة(﴾ يُوقِنُونَ 
ريع في النظـام القـائم في ـشرعية تستند إلى الكتاب والسنة اللذين هما مصدر التشـ

المملكة العربية السعودية التي يجب التسليم بها، وعدم الخوض والتشـكيك فيهـا، 
لأن ذلك من المحظورات الشرعية ومن التساهل في إقامة حدود االله التي هي قوام 

ـوكَ ﴿: ذر من عدم الرضا به قال تعالىوحالحياة  مُ َكِّ تَّـى يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ فَلاَ وَ
 ﴾ ـلِيماً وا تَسْ ـلِّمُ يُسَ ـيْتَ وَ ا قَضَ َّـ ـا ممِ جً رَ مْ حَ ـهِ سِ وا فيِ أَنْفُ دُ ِـ مْ ثُـمَّ لاَ يجَ يْنَهُ رَ بَ جَ فِيماَ شَ

وإقامة حدود االله سـبب لـردع المجـرمين وانحسـار الجريمـة قـال  ،)٦٥:النساء(
﴾ ﴿: تعالى تَّقُونَ مْ تَ لَّكُ َلْبَابِ لَعَ ا أُوليِ الأْ يَاةٌ يَ اصِ حَ مْ فيِ الْقِصَ لَكُ  .)١٧٩:البقرة(وَ

وإذ يؤكد المجمع الفقهي عبر أعضائه الـذين يمثلـون الشـعوب والأقليـات 
سلمين من مكر الماكرين وحقد الحاقدين، ويعـز المسلمة يسأل االله أن يحمي بلاد الم

الحق وأهله ويذل الباطل وأهله، إنه سبحانه خير مسؤول، وصلى االله وسـلم عـلى 
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 هـ١٤٣٧صدر بمكة المكرمة في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول عام 
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=
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده نبينـا  وسـيدنا محمـد 

 :وعلى آله وصحبه وبعد
فإن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكـة المكرمـة 
انطلاقاً من اهتمامه بأمور المسلمين كافة فالمسلم أخو المسـلم لا يظلمـه ولا يخذلـه 
قد تابع بقلق بالغ ما ألم بأهالي مدينة الفلوجة في أرض العـراق مـن قتـل وحصـار 

حيـث يواجـه الآلاف مـن النسـاء : سيوتدمير وتشــريد وارتكـاب لأبشـع المـآ
والأطفال والشيوخ القتل والاضـطهاد ويفتقـدون لأبسـط مقومـات الحيـاة مـن 

نتيجة للحصار الخانق الذي يفرضه الحشـد الشـعبي عـلى المدينـة . الغذاء والدواء
ومــن تمكــن مــن الخــروج مــنهم فــإن مصــيره القتــل أو . والمنــاطق المجــاورة لهــا

المليشيات، ويبين أن االله سـبحانه وتعـالى توعـد الـذين الاختطاف على أيدي هذه 
يتعمدون حصار المسلمين وقتلهم باللعن والغضب والخلـود في نـار جهـنم قـال 

نَّمُ ﴿:تعالى هَ هُ جَ اؤُ زَ ا فَجَ دً مِّ تَعَ نًا مُ مِ ؤْ تُلْ مُ قْ نْ يَ مَ بَ االلهُوَ ضِ غَ ا وَ ا فِيهَ الِدً نَهُ  خَ لَعَ يْهِ وَ لَ عَ
ا ذَ دَّ لَهُ عَ أَعَ ظِيماً وَ ا عَ وهو من أكبر الكبائر ومن أفظع أنواع الظلـم  )٩٣:النساء( ﴾بً

قــال تعــالى في الحــديث . الــذي حرمــه االله عــلى نفســه وجعلــه بــين خلقــه محرمــاً 
. »يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظـالموا«:القدسي

ـدَ ﴿ :قـال االله تعـالى. كما أنه سعيٌ للإفسـاد في الأرض عْ ضِ بَ َرْ وا فيِ الأْ ـدُ سِ لاَ تُفْ وَ
ا هَ حِ لاَ  .)٥٦:الأعراف(﴾ ...إِصْ

والمجمع الفقهي الإسـلامي الـذي يمثـل علـماء المسـلمين مـع تأكيـده عـلى 
فإنـه يناشـد الأمـة العربيـة والإسـلامية ). داعش(وجوب القضاء على ما يسمى 

يقـاف جـرائم القتـل ودول العالم أجمع ومنظمات حقوق الإنسان إلى بذل الجهد لإ
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والتشريد والتجويع وفك الحصـار عـن أهـالي الفلوجـة ومـا حولهـا، كـما يهيـب 
بالمنظمات الخيرية إلى المسارعة في بذل المساعدات الإنسـانية بجميـع أنواعهـا لهـم 

، نسأل االله الفرج العاجـل لأهـالي »واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه«
وأن يرد كيد المجـرمين إلى نحـورهم، وأن يوحـد كلمـة  الفلوجة وكشف كرباتهم

 .المسلمين على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه
 هـ١٤٣٧صدر بمكة المكرمة في الخامس والعشرين من شهر جماد الأولى عام 
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